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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فلا خفاءً في أنَّ السنة النبوية هي المصدّر الثاني في التشريع الإسلامي» بعد 
كتاب الله عر وجل لأجل ذلك كان كل جهد يُبِذلُ في سبيل حفظ السنّة النبوية هو 
جهداً يُبِذْلُ في سبيل حفظ هذا الدين. فكان من خصوصيات هذه الأمة الإسلامية 
عنايثها الفريدةٌ برواية الحديث النبوي وحفظه» وصيانتّه من التحريف فيه والدخيل 
عليه» بما توصّلت إليه من قوانين للرواية هي أصح وأدق طريقٍ علميّ في نقل 
الروايات واختبارها. 

فكان أن هيّأ الله لهذه الأمة رجالاً أعلاماًء ورواةً أكمةٌ) قاموا يحفظ هذه 
الأحامية ووو ايكيا هدوا ار ن من مةك غيت ووفتهرا القواعة 
العلمية الصحيحة لمعرفة مَنْ يُقبَلُ ومَنْ لا يُقبل من الرواة» وما يُقبل وما يُردُ من 
الأحاديث» فكانت هذه القواعدٌ علمّ مصطلح الحديث. 

هذا وقد كتب العلماءٌ فيه نفائسّ ما يكتب» ومن أعظم هذه المؤلفات وأنفعها 
وأحسنها كتابٌ «علوم الحديث» الذي اشتّهر ب «مقدمة ابن الصلاح» للإمام أبي عمرو 
عثمان بن الصلاح الشَّهِرَرُوري» المتوفى سنة (۳٤1ه).‏ فكان أن «عكف الناسُ 
عليه؛ وساروا بسیره» فلا يُحصى كم ناظم و ومستدرِك عليه ومقتصرء 


ومعارض له ومنتصر». 


60 الباعث الحثيث 


2 5 0 ا ع 
يبرز من بين هذه الكتب المتكاثرة كتاب ألفه إمام فذ» وعالم جهبد» هو هذا 
الكتاب: «اختصار علوم الحديث» للحافظ المؤرّخ المفسّر العَلّم ابن كثير» المتوفى 
سنة (5لالاه). 


وكتابّه هذا اختصارٌ علميٌ متينٌ لكتاب ابن الصلاح» بالإضافة إلى تعقيباتٍ 
وتوضيحات زادّتُ من قيمة الكتاب ورفعت من أهميته. 

ومما زاد من قيمة الكتاب» ونوّه باسمه» هو شرح العلامة الشيخ: أحمد محمد 
شاكر» رحمه الله تعالى» حتى لقط طغى اسم الشرح ‏ «الباعث الحثيث» ‏ على اسم 
الكتاب نفسه. 

وقد اعتمد الشيخ شاكر في شرحه على الكتب المعروفة في علم المصطلح 
آنذاك» وفي مقدمة هذه الكتب كتابا : «التقييد والإيضاح» للحافظ العراقي» و«تدريب 
الراوي» للحافظ السيوطي. 

وصف النسخة الخطية المعتمدة: 

اعتمدثٌ في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية واحدة» وهي النسخة التي 
اعتمد على منسوخ عنها الشيخ أحمد شاكر. 

وهي نسخة نفيسةٌ» منقولةٌ عن نسخة خطيةٍ مقروءةٍ على المصنّف وعليها خظه. 
وهي من محفوظات مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» تحت رقم : 
(01) مصطلح. 

تقع في )۷٤(‏ ورقة» وفي كل صفحة )٠١(‏ سطراً. 

وهي نسخة ذاتُ خط واضح وجميل» ضُبطت فيها الكلماتُ ضبطاً يكاد يكون 
تامّاء كما لوّنت عناوين الموضوعات وبعضٌ الكلمات باللون الأحمرء وذلك من بداية 
الكتاب إلى ما يقربُ من نصفه» وقد أصابَ بعض أوراقها قليلٌ من التآكل والطمس. 


على غلافها سماعٌ لبعض المشتغلين بالحديث» مكتوبٌ سنة (9١١٠ه).‏ 


مقدمة الحقق 
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وجاء في آخرها اسم الناسخ وزمان ومكان النسخ» وعبارةٌ تدلُ على مقابلة هذه 
النسخة على نسخةٍ مقروءةٍ على المصتف» كما سترى ذلك في صور المخطوط 
المثبتة» وفي نهاية الكتاب. 

ولم يقف الشيخ شاكر على هذه النسخة في تحقيقه الكتابٌ» وإِنّما نُسَخت للشيخ 
عبد الرزاق حمزة عنها نسخةٌ من قبل بعض أهل العلم» وعن طبعة الشيخ حمزة حمَّقَ 
الشيحُ شاكر الكتابّ وشرحهء وهذا سببٌ الاختلاف الواقع ‏ في بعض المواضع - 
بين ما أثبته الشيح شاكرء وبين ما أثبته. 

وقد رمزتٌ لهذه النسخة ب(خ). 

منهج العمل : 

-١‏ قابلتٌ طبعة الشيخ شاكر ‏ الثالثة» ورمزت لها ب(م) ‏ على النسخة الخطية» 
وأشرت في الهامش إلى أهم الفروق بينهماء أمّا شرح الشيخ فقد أبقيته كما هوء ولم 
أغيّر فيه شيئاًء باستثناء موضع أو موضعين» يتعلقان بفروق في النسخ» فقد أضفتٌ 
كلامه إلى هامش تعليقاتي مشيراً إلى ذلك وسببه. 


كما إني قابلتُ على طبعة مكتبة المعارف ‏ الطبعة الأولى» سنة ۱۹۹١‏ - والتي 
قام على تحقيقها الأستاذ: علي بن حسن الأثري الحلبي» والتي اعتمد فيها على 
نسختين خطيتين ؛ إحداهما : النسخة المعتمدة هناء والأخرى: نسخة خطية نفيسة» 
عليها خط المصتّف» قُرئت عليه قبل وفاته بسنتين» وفيها بعض الزيادات القليلة» 
فأثبتٌ هذه الزيادات في الهامش مشيراً إليها أنها من زيادات النسخة الخطية الأخرى. 

-١‏ ضبط النص وتفصيله وترقيمه. 

۳- تخريج الأحاديث» وذلك حسب المنهج المعتمد في المؤسسة» وهو : 

أ عزو الحديث إلى المصدر الذي ذكره المصتّف» بالإضافة إلى «الصحيحين»» 
أو أحدهماء و«مسند» الإمام أحمدء وذلك للاستفادة من تخريجاته. 


M~‏ الباعث الحثيث 


ب _ إن لم يذكر المصنّف مصدراً» فإن كان في «الصحيحين» أو أحدهماء 
اكتفيت بذلك» مضافاً إليهما «المسندا» وإن لم يكن خرّجته من الكتب الأربعة مضافاً 
إليها «المسند»ء وإن لم يكن فمن أهم المصادر الحديثية دون استقصاء لذلك. 

كما قمت بنقل الحكم على الحديث من الكتب التي أصدرتها المؤسسة. 

4 توثيق النصوص من المصادر التي نقل عنها المصنف والشارح» وقد اكتفيتُ 
بتوثيق نصوص أئمة هذا الشآن» وهم : الخطيب البغدادي» والحاكم» والقاضي 
عياض» وابن حجر» والسيوطي. 

ه_ التعليق على بعض القضايا المهمة» بما فيه تمامُ فائدة» أو إزالةٌ إشكال. 

وقد جعلتٌ تعليقاتي مفردةً أسفل الصفحة, راقماً لها بالأرقام الأجنبية. 


1 كما ترجمتٌ ترجمة موجزة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 

۷ وضعتٌ فهرساً للموضوعات وللأحاديث وللمصادر والمراجع في آخر 
الكتاب. 

وبعال : 

فهذا أول عمل أقوم به وحدي ‏ بعد أن كنت ساهمت في نشر عدد من الكتب تحت ِ 
إشراف عدد من الأساتذة الأفاضل» جزاهم الله عني كلّ خير -فإن وجدتٌ ‏ أخي 
القارئ ‏ فيه زللاً » فصوَبّه وسامحني» وإن وجدت غير ذلك فأرجو منك دعوة صالحة. 

وختاماً : فإني أشكر كلّ من ساهم في إخراج هذا الكتاب على هذه الصورة» 
وأخصٌ إخوة وأساتذةً كراماً لم يبخلوا علي يوماً بنصيحةٍ أو دعوة صالحة» 
فجزاهم الله حورا وهو أعلم بهم. 

والشكر كذلك موصولٌ للأستاذ: مروان دعبول» ومن قبله لوالده الأستاذ: 
رضوان دعبولء اللدَيْن يحرصان كل الحرص على إخراج الكتب النافعة» وتقديمها 
لطلبة العلم والباحثين على أكمل صورة وأنفعهاء فجزاهما الله خيراً. 


مقدمة المحقق 


رق كل ذلك والداي الكريمان» لكنا مى كن الدر» والخلض الدعوات؟ 
لأخذكما بيدي إلى هذا الطريق» ربّ اغفر لي ولوالديً» رب ارحمهما كما ربياني 


ا 


ومن بعدهما : لكِ أنتِ ‏ زوجتي ‏ أن رضيتِ وصبرت. 
اللهمٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السماواتٍ والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختّلف فيه من 
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وكتبه 
أبو الرليد 
فاضل محمود عوض 
کناکر» جنوب دمشق 
ءام 
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ترجمة الشيخ أحمد محمد شاكت () 

هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادرء من آل أبي ڪَلياءء ينتهي نسبه 
إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. 

ولد الشيخ أحمد في القاهرة» يوم الجمعة )١9(‏ جمادى الآخرة سنة 
(۰۹ه)» الموافق ل(59) كانون الثاني » سنة (1897م). وسمّاه أبوه: أحمد شمس 
الأئمة أبو الأشبال. 

والده هو الشيخ محمد شاكرء من قضاة مصرء تعلّم بالأزهرء وعيّن فيما بعد 
قاضي قضاة السودان» كما كان وكيلاً للأزهرء وكان من أعضاء هيئة كبار العلماء. 

ظهرت على الشيخ أحمد علامات النبوغ والنباهة في وقت مبكر» فأحبٌ الشعر 
وطالع كتب الأدب» ثم توجّه بعد ذلك إلى دراسة علم الحديث» فكان مَنْ كان في 
هذا الشأن. 

وكان من أبرز مشايخه والدّه» حيث أخذ عنه التفسير والحديث والأصول والفقه 
الحنفي» كما تتلمذ على يدي كبار العلماء والمشايخ في ذلك الوقت» ومن أبرز هؤلاء : 

الشيخ عبد السالم الفقي» والشيخ محمود أبو دقيقة» والشيخ عبد الله بن إدريس 
السنوسي» والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي» والشيخ جمال الدين القاسمي» 
والشيخ طاهر الجزائري. والشيخ محمد رشيد رضا... وغيرهم. 

حصل الشيخ شاكر على شهادة العالمية من الأزهر الشريف سنة (۱۹۱۷م)» ثم 


(1) «الأعلام» للزركلي: .)7507/١(‏ «آل شاكر» لأسامة أحمد شاكر ص79- 58» مقدمة 
«المسند»: )٠١١ ١٤١۷ /١(‏ مقدمة الاصحيح أبن حبان»: (۱/ ٦۲‏ 1۷). «مقالات» محمود 
شاكر: (۲/ ۱۰۱۱ .)۱۰۱١‏ 
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أصبح قاضياً وعضواً في المحكمة العلياء وظلّ كذلك حتى سنة (1901م) فأحيل إلى 
التقاعد. 

وطوال هذه الفترة كان الشيخ يتعمَّق في دراسة علم الحديث» ويقوم بخدمة السئة 
المطهرة على أكمل وجه وأحسنه» وقد أسهم الشيخ في إحياء كتب السنة مساهمة 
محمودة» فنشر كثيراً من كتبها نشراً علمياً متقناً. 

كما قدَّمَ الشيخ أبحاثاً علميّةَ تدل على مدى تمكنه من علوم السنة وفقه الأحاديث 
ودون جمود على التقليد. 


-١‏ تحقيق وشرح المسندء فهو عمله الذي استولى به على الغايات» أصدر منه 
خمسة عشر جزءاً» فيها من البحث والفقه والمعرفة ما لم يلحقه أحد في زمانه» ولو 
أتمّه لوفّى «المسند» حقّه. 

۲ الرسالةء للإمام الشافعي» وهو أول كتاب عرف به الشيخ أحمد شاكرء 
وعُرف به تفوقه وإتقائه» نشره عن أصل تلميذه الربيع بن سليمان» ودا العمل يعد من 
أعظم الأعمال التي تظهر إتقائه وعلمّه. 

٣‏ سنن الترمذي؛ إذ شرحه E.‏ دقيقاً» ولكنه مات دون تمامه. 

٤‏ الباعث الحثيث - كتابنا هذا -» وفيه تظهر مقدرثه على مقارنة الآراء الحديثية» 
والترجيح بينها. 

5 تفسير الطبري» حيث شارك أخاه الأستاذ محمود محمد شاكر في نشره» 
فتولى تخريج أحاديثه حتى الجزء التاسع» وعلق على بعضها إلى الجزء الثالث عشرء 
ثم وافته منيته. 


٦‏ الشعر والشعراءء لابن قتيبة. 


الباعث الحثيث 


۷ المفضليات» للمفضّل الضبّي» نشره بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام 


هارون. 

۸ الأصمعيات» للأصمعي» أيضاً نشره بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام 
هارون. 

9 عمدة التفاسيرء وهو اختصارٌ لتفسير ابن كثير» شَرَّحَ به ولم يتمّه. 

٠‏ أوائل الشهور العربية» هل يجوز شرعاً إثباتها بالحساب الفلكي. وهو بحث 
يم يظهر فيه تجردٌه عن حظ نفسه» ورجوعّه إلى الحق. 

١‏ نظام الطلاق في الإسلام» وهي رسالة فة تدلٌ على اجتهاده وعدم تعصبه 
لمذهب من المذاهب» استخرج فيه نظام الطلاق من نص القرآن» ومن بيان السنة 
المطهرةء ومَنْ قرأ هذه الرسالة عرف فضل الرجل» وقدرته على ضبط الأصول 
الصحيحة» والاستنباط الدقيق. 

وغير ذلك من التآليف النافعة والتحقيقات المفيدة المتقنة. 

- توفي في الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت» السادس والعشرين من ذي 
القعدة» سنة (۳۷۷٠ه)ء‏ الموافق ل(4١)‏ تموزء سنة (1484م). 

«اللهم هذا عبدّك وابن عبدك» نشأ في المأمور به من طاعتك» ومات على الحق 
في عبادتك» وعاش ما بينهما مجاهداً في سبيل دينك» ناطقاً بالحقٌّ في مرضاتك» 
ذابًا بقلمه ولسانه عن كتابك وسئَّةَ رسولك. 

اللهم تقبل عمله؛ واغفر زلّته غير خالٍ من عفوك» ولا محروم من إكرامك. 

اللهم أسبغ عليه الواسع من فضلك» والمأمول من إحسانك»20. 


)1( هذه الكلمات قالها الأستاذ محمود محمد شاكر» عند وفاة أخيه الشيخ أحمد شاكر. ينظر مقدمة 
«تفسير الطبري»: .)٥٠٤ /١۳(‏ 


صورة الورقة الأولى من المخطوط 


صورة الورقة الثانية من المخطوط 
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مقدمة الشيخ أحمد شاكر 


سے مہ سے 
بے ار اتکی الجر 

الحمد لله رب العالمين» ys‏ ا 
عبد الله بن عبد المطلب» المبعوث للناس كافْةَ هداية للعالمين» وعلى آله وأصحابه 
ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قصةٌ هذا الكتاب (اختصار علوم الحديث لابن كثير) وتقريرٌ دراسته في بعض 
كليات الأزهرء وإعادةٌ طبعه» مفصّلةٌ في مقدمة الطبعة (الأولى)ء وهي مثبتةٌ بنصها 
في مقدمة هذه (الطبعة الثانية)» حفظاً لحقٌّ التاريخ في عرض وقائعه على قارئ هذه 
ال 

وقد غيّرنا شيئاً قليلاً من خطتنا التي أشرنا إليها في الطبعة السابقة» فرأيتٌ أن 
أجعلَ الشرح كلّه من قلمي» وأنْ أزيدَ فيه وأعدّل. بما يجعل الكتابّ أقربَ إلى 
الطلاب» وأكثرٌ نفعاً لهم إن شاء الله. 

ترايت أنَّ أَصْلّ كتاب ابن كثير عرف باسم (اختصار علوم الحديث)ء وأنَّ 
الأخ العامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنواناً آخرّ في طبعته الأولى 
بمكة» فسماه: (اختصار علوم الحديث» أو الباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث) التزاماً للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة» وأنا أكره التزامً 
السجع وأنفر منهء ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغيّرَ هذا في الطبعة الثانية التي 
أخرجتّهاء ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم (الباعث الحثيث) وليس هذا اسم 
كتاب ابن كثير» وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيراً. 


(1) وهي آخر طبعة بعت في حياة الشيخ رحمه اللهء أما الطبعة الثالثة ‏ وهى التى اعتمدنا عليها » 
فقد طبعت سنة ۱۹0۸ء أي بعد وفاة الشيخ» في مطبعة محمد علي صبيح أيضاً . 


الباعث الحثيث 


فرأيت من حقٌّي ‏ جمعاً بين المصلحتين : حفظ الأمانة في تسمية المؤلّف كتايّه» 
والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب ‏ أنْ أجعل (الباعث الحثيث) عَلَّماً على 
الشرح الذي هو من قلمي ومن عملي» فيكون اسم الكتاب (الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث). والأمرٌ في هذا كلّه قريبٌ. 

وبعدٌ: فإني أجدٌ من الواجب علي أن أقول كلمةً عدلٍ وإنصافي. تتصل باختياري 
طبعٌ هذه الطبعة لحساب (مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده)» وقد ساءَ ظنٌ 
الناس بها؛ من وجهة التهاون في طبع الكتب وتصحيحهاء ولعل الإنصاف يقضي بأن 
تكون التبعةٌ في هذا التهاون على العلماء الذين يقومون على تصحيح الكتب وتوضَعٌ 
عليها أسماؤهم» لا على المكتبة وأصحابهاء فإنَّما هم تار وناشرون فقط. 

وأرجو أن يجدّ القراء في هذه الطبعة مصداقٌ هذا القول» إن شاء الله. 

وأسأل الله الهدى والتوفيق» وأنْ يجعل عملنا في خدمة السنة النبوية خالصاً لله 
وفي سبيل الله. 

الح 
٠‏ ذي الحجة سنة ٠١۷١‏ 
7 سبتمير س 1981 


أحمد محمد شاكر 
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[مقدمة الطبعة الأولى] 

الحمدٌ لله رب العالمين» الرّحمن الرّحيم» ملك يوم الدّين» والصّلاةٌ والسَّلامُ 
على اش ف الرس وسيِّدٍ الخلق أجمعين» محمد بن عبد الله بن عبد المظلب» 

وبع : 

فقد تفضّل أستاذُنا الإمامُ العظيمٌ» المصلحٌ الحكيم» الأستاذٌ الأكبرٌ الشيخ محمد 
كسام ا ا لسرا ا 
aT‏ ا ا ل 
العلامةٌ الكبيرٌ الشيخ إبراهيم الجبالي. 

ولد قاضئ الله مما ندنت إل د بغرت الل .وتوفيقة: يتحوظها زكيسها بعتا 
وإرشاده» ويُعِنُها بعلمه وحكمته» فوضعَتٍ المناهجٌ لعلوم التفسير والحديث في بضعة 
عشرٌ مجلساً» في شهرَئيْ جُمادى الأولى وجُمادى الثانية سنة 1700ه 

فكان مما اختارته في علم مصطلح الحديث كتابٌ «اختصار علوم الحديث» 
تأليف الحافظ ابن كثير ۷١١(‏ - 4لالاه) وقرَّرَتُ دراسئه كلّه في كلية أصول الدين» 
ودراسة بعض أنواعه فى كلية الشريعة» وهي الأنواعٌ ١(‏ -۲۸ و۳۰ وا۲ YS‏ 
- ۳ و و واا و( 


)١(‏ توفي الأستادٌ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المَرَاغي مساء يوم الثلاثاء ٠١‏ رمضان سنة 
(55)ء ١‏ أغسطس 2)١956(‏ رحمه الله. 


6 توفي أستادنا العامة الكبير الشيخ إبراهيم الجبالي ليلة الوثتين ۷ صفر سنة (۱۳۷۰)» ۲۷ 
نوفمبر سنة )۱۹٥١(‏ بالقاهرة» رحمه الله. 


(1) كذا في (م)» ولعله: ١‏ 


الباعث الحثيث 


وهو كتابٌ فذ في موضوعه» ألّفه إمامٌ عظيمٌ من الأئمة الثّقاتِ المتحقّقين بهذا 
الو اد الوجود» وكُنا نسمعٌ عنه في الكتب فقطء ثم رآه الأخ الأستاد 
العلّامةٌ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» المدرس بالحرم المكين » حینما كان فى 
المدينة المنورة في سنة 1"55١هء‏ وكانت نسختّه موجودةً بمكتبة شيخ الإسلام أحمد 
عارف حكمت تحت رقم لاه مصطلح» وهي نسخة قديمةٌ مكتوبةٌ في طرابلس الشام 
سنة 554لاه متقولةٌ عن نسخة أخرى قُوبلت على نسخة صحيحة معتمّدةٍ» فرئت على 
المصئّف. وعليها خظه» كما أثبتَ ذلك ناسحها رحمه الله. 

ثم رآها بعد ذلك الأخُ الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصّنيع ‏ من كبار أعيان 
مكة المكرمة ‏ في سنة 1107١ه‏ فأشار على صديقه الشيخ مصطفى ميرو الكُتُبِي بنشر 
الكتاب» فوافقٌ على ذلك» وكلَّا بعضّ الإخوان من أهل العلم في المدينة المنورة 
نسحّه ومقابلته على الأصل. 

ثم طبع في المطبعة الماجديّة بمكة سنة 08١ه»‏ بتصحيح الأخ العلّامة الشيخ 

0 092 - 4 

محمد عبد الرزاق حمزة» وكتبٌ له مقدمة نفيسة وترجمة للمؤلف» وعلق عليه بعض 


تعليقاتٍ مفيدة. 

و اا غل اعا لكاب رای ولم يجدٍ الطّلابُ منه نسخاً 
من طبعة مكةء وتعسّر الوصول إليها مع تكرار الطلب: أشارَ علىّ بعض الإخوان أنْ 
أسعى في إعادة طبعه بمصرء ورغبوا إليّ أنْ أصحٌحَه وأكتب عليه شبْهَ شرح لأبحاثه» 
مع تحقيت بعض المسائل الدقيقة في علم المصطلح»› E‏ 
إرادتهم › ووفق لنا الأ الفاضل محمود أفندي توفيق لكي بمصرء وأجاب إلى طبع 
الكتاب. 

وقد قمثُ بتصحيحه والتعليقٍ عليه كما التزمثُ ‏ بعون الله وتوفيقه» وحَرّصتٌ 


على أكثر الحواشي التي كتبّها الأخّ الشيحُ محمد عبد الرزاق حمزة» ورمزتٌ إليها 
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بحرف (ح)» ورمزٹ إلى ما کتبتٌ بحرف (ش) أو تركتّه من غير رمز إليه؟"". 

وأخت أن أشي حا إلى 'نائدة هذا الع - الذي سمي بهذا الأسم المتواضع 
«مصطلح الحديث» ‏ وأثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي 
يُرجَعُ في إثباتها إلى صحَحةٍ النقل والثقة به. 

فن المسلمين اشتدَّتْ عنايتهم ‏ من عهدٍ الصّدرٍ الأول بحفظ أسانيدٍ شريعتهم 
من الكتاب والسنة» بما لم تُعنّ به أمةٌ قبلّهمء فحفظوا القرآنَ» ورَوَّوْه عن 
رسول الله اة متواتراًء آبةَ آيةَ» وكلمةً كلمةً» وحرفاً حرفاً» حفظاً في الصدورء وإثباتاً 
بالكتابة في المصاحف» حتى رَوَوا اوج نُطقِه بلهجات القبائل» و رَوَوْا طرق رسوه 
في الصحف» والَّقُوا في ذلك كتباً مُطُوَّلة وافيةً» وحفظوا أيضاً عن نيهم كل أقواله 
وأفعالِه وأحوالِه» وهو المبلّعٌ عن ربّه» والمبيِّنُ لشرعه»ء والمأمورٌ بإقامةٍ دينه - وکل 
أقرالة وأفعالة وأحواله بيان للقرآن »وهو الرسول المعصومٌ» والآسوةٌ الحسنة؛ 
يقول الله تعالى في صفته : وما يق عن افو © إن هو إلا و يون 4 [النجم: ٠۴‏ 4]ء 
وبقول : وارلا ل الزْحكَرٌ لمي لتاس ما رد لهم وهم يكروت [النحل: »]٤٤‏ 

له مو 


رر عير 
سوة حسكة ‏ [الأحزاب: .]۲١‏ 


aE U 
وكان عبد الله بِنُ عَمُرو بن العاص يكتبٌ کل شيء يسمعُه من رسول الله کیا‎ 

فَهنْهِ قريشٌ» فذكرٌ ذلك للرسول فقال: «اُتّبُء كَوَالذي نَفْسي بيده ما خرج مني لا 
ب" وأمرَّ المسلمين في حجََّة الوداع بالتبليغ عنه أمراً عامّاء فقال: ١وليبلّْ‏ 


)١(‏ رأيتٌ ‏ في هذه الطبعة الثانية ‏ أن أعدِلَ عن هذاء فأجعل الشَّرِحَ كلّه من قلمي» وأحذفت 
هذين الرمزين» كما بينت ذلك فى مقدمة هذه الطبعة [الثانية]. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» رقم: ۰٦٥۱۰‏ (ج۲ ص : )١17‏ بإسنادٍ صحيح» ورؤاة :ايقن أبو 
داود والحاكم وغيرهما EE‏ 


۶ 


(1) أحمد: ١٠٠٠ء‏ وأبو داود: ٠۳٦٤١‏ والحاكم .)٠٠١ ٠٠١/١(‏ ينظر تتمة تخريجه في 
«(المسند) . ت 


الباعث الحثيث 


الشاهد الغائبٌ» فَإنَّ الشاهدٌ عسى أن يُبلّْ مَنْ هو أَوْعَى له منه» وقال: «كُليبلّْ 
الشاهدٌ الغائبّ» فرب ملغ أؤْعى مِنْ سامع»0". ْ 

ففهمَ المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كلّ شيء. 
وقد :لوا بو اكوا" الأمانة على وھا :زو ایی سيد كا وا 0 
والمعنى» وإِمًّا متواترة في المعنى فقط» وإمًا مشهورةً» وإمّا بالأسانيدٍ الصحيحة 
النَابتة» مما يُسمّى عند العلماء: الحديث الصحيح» والحديث الحسن. 

واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواةٌ» وإِنْ لم يكن صحيحاً 
عندهم» ا ی ا وا كز ی وك ردو ا قدا 
أحوالّهم» ورواياتهم» واحتاظوا أشدَّ الاحتياط في التّقل» فكانوا يَحكُمون بضعف 
الحديث لأقلّ شبهةٍ في سيرة الناقل الشخصيّة» مما ير في العدالة عند أهل العلم . 


أمّا إذا اشتبهُوا في صدقه» وعلمُوا أنه ذب في شيءٍ من کلامه» فقد رفضُوا روايئته» 
وسكو اد م و ءال ا وإِن لم يُعرّف عنه الكذبٌ في رواية 
الحديث» مع علمهم بألّه قد يصدقٌ الكذوبُ. 

وكذلك تونّقُوا من حفظ کل راو» وقارنوا رواياته بعضَّها ببعض» وبروایاتِ 
غیره» فان وجا می خفلا کی وحفظا غير جِيِّدِ سفوا روايته» وإنْ كان لا 
مطعنّ عليه في شخصه ولا في صدقه» خشية أنْ تكون روايته مما خائّه فيه الحفظ. 


(۱) رواه البخاري وغيره» انظر: «فتح الباري» (ج۱ ص: .))١5‏ 
(۲) رواه البخاري وغيره يض" انظر: «الفتح» (ج۳ ص: .)٤٥۹‏ 


قال ابنُ القيم في «تهذيب مختصر أبي داود» (0/ :)٠٤١‏ قد صح عن النبي بيه النهيٰ عن 
الكتابة» والإذنُ فيهاء والإذن متأخرٌء فيكون ناسخاً لحديث النهي . . . اه. وسيأتي مزيدٌ بيان 
في ذلك في النوع الخامس والعشرين. وانظر: «منهج النقد في علوم الحديث» للدكتور: نور 
الدين عتر ص79 6١‏ و«بحوث في تاريخ السنّة المشرفة» للدكتور: العمري ص٦۲۸‏ 7304 
(1) هما جزء من حديث واحدء أخرجه البخاري: 1"؛ ومسلم: 5787», وأحمد: 7١7417‏ من 
حديث أبي بكرة طله . ينظر تتمةٌ تخريجه في «المسند». 


مقدمة الشيخ أحمد شاكر 


وقد روا القواغد التق وضعوها لتبول الحديث د وهئ قوَاعد هذا القن 
وحمّقوها بأقصى ما في الوسع الإنسانيّ؛ احتياطاً لدينهم» فكانت قواعدَّهُم التي 
ساروا عليها أصحّ القواعد للإثبات التاريخيئ» وأعلاها وأدقّهاء وإِنْ أعرض عنها ‏ في 
هذه العصوو الجا خر كتير من الاس وتحاموها بغير علم منهم ولا ل 


وقلَدَهم فيها العلماء في أكثر الفنون النقلية» فقلّدهم علماء اللّغة» وعلماءً 


الأدب» وعلماءٌ التّاريخ» وغيرّهم» فاجتهدوا في رواية كل نقل في علومهم بإسناده» 
كما تراه في كتب المتقدّمين السابقين» وطبّقُوا قواعدٌ هذا العلم عند إرادة التوثق من 
صحّة النقل في أي شيء يُرجعٌ فيه إلى النقل. 

فهذا العلمٌ في الحقيقة أسامنٌ لكل العلوم النقلية» وهو جديرٌ بما وصمّه به 
صديقي وأخي العلامةٌ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة من أنه : منطقُ المنقول وميزان 
تصحيح الأخبار. 

ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدّمين بدعةً سيئةً! هي عدمٌ الاحتجاج بالأحاديث؛ 
لأنّها نُسمّى في اصطلاحات بعض الفنون: ظديّة الثبوت» أي: إِنّها لم تبت بالتّواتر 
الموجب للقطع في النقل» وكان هذا اتباعاً لاصطلاح لفظيٌ لا أثرٌ له في القيمة 
الغا يقي دات ارات فما كل رواية صادقة ين بها العالمُ المطلعٌ المتمكنُ 
من علمه بواجب - في صختهاء والتصديق بهاء واطمئنانٍ القلب إليها ‏ أن تكون ثابتة 
ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي» وإِلّا لَّمَا صح لنا أن نثق بأكثر النقولٍ في أكثر 
العلوم والمعارف. 

وكانت هذه الفئةٌ التي تذهبٌ هذا المذهبَ الرديء فئةٌ قليلةً محصورةً مغمورةً» لا 
أثرٌ لقولها في شيء من العلم. 

ولكن نبغ في عصرنا هذا بعض التُوابغ ممّنٍ اصطنعَتّهم أوروباء وادَّخرنّهُم لنفسها 
من المسلمين» فتبعُوا شيوحَهم من المستشرقين ‏ وهم طلائعٌ المبشرين -» وزعمُوا 


كزعوهم أن كل الأحاديثِ لا صحّةً لها ولا أصل» 5 لا يجوز الاحتجاجٌ بها في 
الدين» وبعضهم يتخمّى القواعد الدقيقةً الصحيحةء ثم يذهبٌ يُثْبِتٌ الأحاديثٌ وينفيها 
بما يبدو لعقله وهواه من غير قاعدة معيّنق» ولا حجّةٍ ولا بيُنة. 


0 


وهؤلاء لا ينفعٌ فيهم دواءً, إلا أ أن يتعلّمُوا العلمّء ويتأدّبوا بأدبه» > ثم الله يهدي 
مَنْ يشاء. 

وأمّا الطعنُ في الأحاديثِ الصحيحة جُملةء والشك في صحة نسبتها إلى 
النبي كل فإِنّما هو إعلانٌ بالعداء للمسلمين ممَّن عمد إليه [عن]” '' علم ومعرفةٍ أ 
جهل وقِصَرٌ نظر ممن قلَّد فيه غيرّه» ولم يعرف عواقبه وآثارّه فإنَّ معنى هذا الشكٌ 
والطعنٍ: أنه حكمٌّ على جميع الرُواةٍ النّقاتِ من السّكّف الصالح إن بأنّهم كاذبون 
مُخادعون مخدوعُون» ورّميٌ لهم بالفرية والبهتان» أو بالجهل والغفلة» 
أعاذهم الله من ذلك. 

دهم يعلمون قيا سول اف 5 قال: SS‏ 
من الثّار)(2 » وقال: ١مَنْ‏ حَدَّتَ عنّي بحديثٍ يُرى أله كذبٌ» فهو أحد الكاذيين)60© 
فالمكذّبُ لهم في روايتهم إِلّما يَحكُم عليهم بأنَّهم 
لوكا مان سرس لكلل اا ميوت لسرت ار اك اكاك ف ود 
أسوأ الأخلاق وأحطّهاء ولن تُفَلِحَ أمةٌ يفشو فيها الكذبٌء ولو كان في صغائر 
الأمورء فضلاً عن الكذب في الشّريعة وعلى سيّد الخلق وأشرف المرسلين. 


00 


يتَفَكَمون في النّار تقحُماًء وأنّهم 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) حديث صحيح متواتر أخرجه البخاري: ۱٩۸‏ ومسلم: ۳» وأحمد: ۱۱۹٤١‏ من حديث أنس بن 
مالك و . وفي الباب عن غير واحد من الصحابةء ينظر (صحيح» ابن حبان: ۰۲۸ و«نظم 
المتناثر» للكتاني ص١”7-‏ 714. 

(3) حديث صحيح» أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحهة: ١ء‏ وأحمد: ۱۸۸١‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة طبه » وفي الباب عن غير واحد من الصحابة» ينظر: حاشية «المسند». 


مقدمة الشيخ أحمد شاكر 
اال ګګ س پٽ 


وقد كان أهلٌ الصّدر الأول من المسلمين ‏ في القرون الثلاثة الأولى - أشرفت 
الناس نفساًء وأعلاهم خُلّقَّ وأشدّهم خشية له وبذلك تَصَرّهم اله» وفتحٌ عليهم 
الممالكَ» وسادُوا كل الأمم والحواضرء في قليل من السنين» بالدين وَالحُلّقٍ 
الجميل قبل أن يكونَ بالسيف والرمح. 


كتبه 
أحمد محمد شاكر 


تقديم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 


تقديم الكتاب بقلم الأستاذ 


الشيخ محمد عبد الرزاق حمرة 


9 


إِنَّ علمّ أصول الحديث وقواعدٌ اصطلاح أهله لا بد منه للمُشتغل برواية 
الحديث؛ إذ بقواعده يتميّرٌ صحيح الرواية من سقيمهاء ويُعرفُ المقبولٌ من الأخبار 
والمردودٌ»ء وهو للرواية كقواعدٍ النحو لمعرفةٍ صِحََةٍ التراكيب العربية» فلو سمي : 
منطقّ المنقول وميزان تصحيح الأخبارء لكان اسماً على مسمّى . 

هذا وقد كتبّ العلماءٌ فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا نفائسٌ ما يُكتبٌ» من 
ذلك: ما تجدّه في أثناء مباحث «الرسالة» للإمام الشافعيّ؛ وفي ثنايا «الأم» له» وما 
نقلّه تلاميدٌ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورته معهم» وما گتبه الإمامٌ مسلم بن 
الحساج في مقدَّمةٍ الولف وفرسالة الإمام أبي داود السّجِسّتانيٌ إلى أهل مكة 
في بيان طريقته في «سننه» الشهيرة» وما كتبّه الحافظ أبو عيسى التّرمذي في كتابه 
«العلل المفرد» في آخر «جامعه»), وما بنّه في الكلام على أحاديث «جامعه» في طيّات 
الكتاب من تصحيح وتضعيفٍ وتقويةٍ وتعليل. وللإمام البخاريّ التواريخ الثلاثة, 
ولغيره من علماء المجرجع والتعديل من معاصريه ومَنْ بعدّهم بياناتٌ وافيةٌ لقواعدٍ هذا 
الفنُّء تجيء منتشرةً في تضاعيف كلامهم» حتى جاء مَنْ بعدهم» فجرّدَ هذه القواعدٌ 
في كتب مستقلَة ومصئّاتٍ عدو أشارَ إلى أشهرها الحافظ ابنُ حجر العسقلانيُ في 
فاتحة شرحه ل «نخبة الفكر» فقال" : 


«فمِنْ أول مَنْ صف [فى] وق : القاضى أبو محمد الرامهرمزي (الحسن بن 


(1) «نزهة النظر» ص ۳۷ وما سيرد بين معكوفين منه . 
(2) قال الشيخ ملا علي القاري في اشرح شرح النخبة» ص۳۷٠‏ في هذا: وفي الكلام إشعارٌ بوجودٍ 
تعدّدٍ التصنيف فى قرن القاضي» وعدم تحقق الأولية. اه. 


@ الباعث الحثيث 


عبد الرحمن الذي عاش إلى قريب سنة ١٠۳ه)‏ "في كتابه «المحدّث الفاصل)“ 


والحاكمٌ أبو عبد الله النّيسابوريٌ (محمدٌ بن عبد الله بن البَيّم» صاحبُ 
«المستدرك على الصحيحين» و«الإكليل» و«المدخل إليه» في مصطلح الحديث» 
و«تاريخ نيسابور»» المتوفى سنة 60٠4ه)»‏ لكنّهِ لم یھب ولم ا 

وتلاه أبو نُعيم الأصبهانئٌ (أحمدٌ بن عبد الله » الصوفيٰ» صاحبٌ «حلية الأولياء» 
و«المُستخُرّج على البخاري» وغيرهماء المتوفى سنة ٠51ه)‏ فعمل على كتابه 
مُسْتخرجاً» وأبقى أشياء للمتعقّب. 

وجاء بعدّهم الخطيبٌ أبو بكر البغدادي (أحمدٌ بن علي بن ثابت» صاحبٌ 
«تاريخ بغداد» وغيره المتوفى سنة 477ه) فصنّف في قوانين الرواية كتاباً سمّاه 
«الكفاية»؛ وفي آدابها كتاباً سماه «الجامعٌ لآداب الشيخ والسامع». وَل فنّ من فنون 
الحديث إلا وقد صئّف فيه كتاباً مُفرداًء فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن تُقْط(2» 
(محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 174ه): كل مَنْ لصف عَلِمَ أنَّ 
المحدّثين بعد الخطيب عِيالٌ على كُبه. 

ثم جاء بعدّهم بعض مَنْ تأر عن الخطيب» فأخذ من هذا العلم بنصيب» فجمحَ 
القاضي عِيَاضٌ (بن موسى اليَحُْصّبِىُ الأندلسيٌ المتوفى سنة ٤٤٠ه)»‏ كتاباً [لطيفاً] 


)١(‏ ما وضع بين قوسين من زيادتنا توضيحاً لكلام الحافظ ابن حجر. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «المعجم المؤسس» )١185/١(‏ عنه: وهو أول كتاب صُنّف في علوم 
الحديث في غالب الظنّ» وإن كان يوجد قبله مصنفاتٌ مفيدةٌ في أشياء من فنونه. . . اه. وهذا ما 
أشار إليه الشيح حمزة قبل قليل. 

(2) في كتابه: «التقييد في رواة الكتب والمسانيد» ص٤١٠‏ . 


تقديم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 
ود البو > تفوس تع سق 50 ل > ا 


سمّاه «الإلماع)» وانو قف ا ا جرا سا ها ليسغ المتحدت 


مو 


جهله) . . 

إلى أن جاء الحافظ الفقية تق الدين أبو عَمرو عثمان بن الصّلاح عبدٍ الرحمن 
الشّهْرَرُوريُ» نزيلٌ دمشق (المتوفى سنة ٦٤۳‏ ه) فجمعٌ ‏ لما تولى تدريسٌ الحديثِ 
بالمدرسة الأشرفية ‏ كتابّه المشهورٌ: «علوم الحديث)» الشهيرٌ ب «مقدمة ابن 
الصلاح»» فهدَّبَ فنولّه» وأملاه شيئاً بعد شيء» فلهذا لم يَحصّل ترتيبُه على الوضع 
المناسب20» واعتنى بتصانيفٍ الخطيب المفرّقة» فجمعَ شتات مقاصدهاء وضمٌ إليها 
مِنْ غيرها تُكَبَ فوائدهاء فاجتمعَ في كتابه ما تَفْرّق في غيره؛ فلهذا عكف الناس 
عليه» وسارٌوا بسيره» فلا يُحصى كم ناظم له ومختصرء ومُسئدرِكِ ومقتصر› 
ومعارض له ومنتصر *). اه كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

فقد ظهرٌ لك بشهادة الحافظ ابن حجر أنَّ كتابٌ ابن الصّلاح ‏ رحمه الله جم 
شتات الكتب وعيوتها من كتب الخطيب - الذي هو عائل علماء الفنّ بعدّه ‏ وغيرهاء 
اتقام وخر ومبلغ عناية العلماء بها نظماً وشرحاً واختصاراًء فان نظمها: 
الحافظ زين الدين عبدٌ الرحيم بن الحسين العراقيٌ المتوفى سنة ١٠۸ه»‏ نظمّها في 
كتابه «ألفية الحديث» وشرحها هو بنفسه» وكذلك شرحها بعده السَّحْاوِيُء وللحافظ 
العراقيّ المذكور شرح على كتاب ابن الصّلاح . وممّن اختصرّها الإمامٌ النووي 


الشافعيٌ . صاحبٌ «المجموع» و«الروضة» في فقه الشافعية» وشرح (صحيح مسلم) 


(1) ويقال فيه أيضاً : المَيّاِشئ. بالشين المعجمة؛ نسبة إلى مَيّانش» قرية بإفريقية. ينظر: امعجم 
البلدان» (0/ ۲۳۹) وكتايّه المذكورٌ بعد ليس فيه كثير فائدة» ولولا ذكرٌ الحافظ ابن حجر له لما 
كان له ذكر. وانظر ما كتبه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تقديمه لهذا الكتاب المذكور. 

(2) انظر ما سيأتى ص٠5‏ تعليق (1). 

(3) انظر جملة من ذلك في تصدير الدكتور نور الدين عتر ل «مقدمة ابن الصلاح» ص١1‏ 71 . 


الباعث الحثيث 


غ ها م الكت النافعة» اختص ھا فم كتاس سياه «التقر س»' شر حه | د 
وغير ها. من ِ حتصرها في تاب يب سر يوطي في 


كتاب سمّاه «تدريب الراوی». 


ثم جاء الإمامٌ ابن كثير الفقيُ الحافظ المفسّرٌ ‏ الذي ستقف على تاريخ حياته فيما 
بعد - فاختصرها في رسالةٍ لطيفةٍ سمّاها: «الباعث الححثيث على معرفة علوم 
الحديث»” بعبارة سهلةٍ فصيحة» وَجمَلٍ مفهومةٍ مليحةٍ» واستدركٌ على ابن الصّلاح 
استدراكاتٍ مفيدة» يبدؤها بقوله: قلت» فسَّهّلَ على طالب الفنّ تناولّه في رسالةٍ 
وسط ‏ وخيرٌ الأمور أوساظها ‏ لم يختصرها اختصاراً مضغوطاً مختلاء ولا أطالّها 
تطويلاً منتشراً مُشوّشاًء فكانت خطوةً أولى ومرحلةً ابتدائية» يدرسّها الطالبُ» فيرتقي 
منها إلى دراسة أصلها وما بعدّه من كتب الأئمة» حتى ينتهي إلى التحقيق» فيدلي 
بدلوه مع الدّلاء . 

ولقد كان للإمام ابن كثير حياةٌ علميةٌ حافلةٌ بالجهد في التحصيل والتصنيف» في 
عصر مملوء بالأكابر من علماء التَّقلِ والعقل» كما ستقفُ على ذلك في تلخيص سيرته 
من كلام ثقاتٍ المؤرّخين من أهل عصره ومَنْ بعدهم» إن شاء الله تعالى. 


محمد عبد الرزاق حمزة 


(1) كتابٌ «التقريب» اختصر فيه النووي كتابّه «إرشاد طلاب الحقائق» الذي هو اختصار لكتاب ابن 
الصلاح» انظر: «تدريب الراوي» ص١7‏ 5 
(2) هذه التسمية ليست من الحافظ ابن كثير كما سبق بيانه في مقدمة الطبعة الثانية للشيخ أحمد شاكر 


رحمه الله . 


ترجة الولف 


ترجمة المؤلف" 


بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 

نسبّه ومیلاده وشيوخُه ونشاته: 

هو أبو الفداء» عمادٌ الدين» إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر 
خطيب قريته ‏ ابن كثير بن ضؤء بن كثير بن رَرْع القرشي البُضْرّويٌ الأصل» 
لدمشقیٰ النشأة والتربية والتعليم. 

ولد بِِجَدَل القرية من أعمال مدينة بُصُرى» شرق دمشق سنةً إحدى وسبع مئة 
١هء‏ وكان أبوه خطيباً» ومات أبوه في الرابعة من عمره» فربّاه أخوه الشيح 
عبد الوهاب» وبه تفقّه في مبدأ أمره. 

ثم انتقلَ إلى دمشقّ سنة "۷٠١‏ في الخامسة من عمره» وتفقّه بالشيخ برهان 
الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفَرَارِيّ الشهير بابن الفِركاح» المتوفى سنة 14لا ه. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» نسخةٍ مخطوطة بمكتبة شيخ 
الإسلام بالمدينة المنورة» للمؤرّخ الشهير أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف 
الدين المعروف بابن نَعْري بردي الأتابكيّ الظاهري» صاحب «النجوم الزاهرة في أخبار 
مصر والقاهرة» المولود سنة (١١۸ه)‏ والمتوفّى في شهر ذي الحجة (٤۸۷ه)»‏ ومن كتاب 
«الدُّرر الكامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (؟401ه)» ومن «ذيل التذكرة» 
للحافظ أبي المحاسن الحسيني» ومن «ذيل الطبقات» لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
(١91ه).‏ ومن «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن العماد الحنبلي 
المتوفى سنة (۱۰۸۹ه)»ء (ج5 ص : 718)» ومن «الرّدٌ الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي 
المتوفى سنة ۸٤۲(‏ ه). 


(1) ذكر ابن كثير نفسّه فى «البداية والنهاية»: /١7(‏ 14) أن قدومه إلى دمشق كان سنة ۷١۷ه.‏ 


الباعث الحثيث 


وسمعٌ بدمشق من عيسى بن المُطكُِ7© > ومن أحمدٌ بن أبي طالب» المُعمّرٍ أكثرٌ 
من مئة سنةء الشهير بابن الشّحنة» وبالحجار» المتوفى سنة ٠“الاه.‏ ومن القاسم بن 
0 وابن الشيرازي» وإسحاق بن الآمدي")» ومحمد ابن زرّادء ولارَمٌ الشيخ 
جمال [الدين] يوسف بن الزكيّ المِرّي. صاحب «تهذيب الكمال» و «أطراف الكتب 


الستة». المتوفى سنة 47لاهء وبه انتفعَ وتخرّج» وتزوّجٌ بابنته. 

وقرأ على شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه كثيراً» ولازمّه 
وأحبّه وانتفع بعلومه. وعلى الشيخ الحافظ المؤرّخ شمس الدين الذهبئّ محمد بن 
أحمد ابن قايُماز» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه. 

وأجارٌ له من مصرّ أبو موسى القرافيٌ» والحسينيٌ » وأبو الفتح الدبوسيٌ» وعليٌ 
ابن عمر الواني» ويوسف الحُتّني» وغيرٌ واحلٍ. 

وقال الحافظ شمس الدين الذهبيُ في «المعجم المختص» ”2 : الإمامٌ المفتي» 
المحدّث البارعء فقية متفئن › و ال 1 وله تصانيفٌ مفيدةٌ. 

وقال الحافظ ابنُ حجر في «الدرر الكامنة»!* : اشتغلٌَ بالحديث مُطالعةً فى متونه 
ورجاله» وكان كثيرٌ الاستحضارء حَسَنَ المُماكهة» سارّث تصانيقُه في حياته» وانتفعَ 


)١(‏ هو مُسِيْدٌ الشامء بهاء الدين القابدم بن رد بن عساكر المتوفى سنة (77الاه). 
)۲( هو سبحا قزق ينين الآمدي. شبح الظاهرية» عفيفٌ الدين» المتوفى سنة (8/الاه). 


(1) هو نفسّه المُطعُمء وليس والدّه سمي بذلك لأنه كان يُطْعّمْ الأشجار. انظر: «الدرر الكامنة»: 
.(YAY /Y)‏ 

. ٩٦ص‎ )2( 

(3) اختلفت عباراتُ مّن نقل هذه العبارة عن الإمام الذهبي بين : مفسر نقّالء ومفسّر نقَّادِ. 
انظر: «ذيل تذكرة الحفاظ» ص 588» و«الدرر الكامنة»: 2»)4٠٠/١(‏ و«طبقات المفسرين»: 
»2١/1(‏ و«ذیل طبقات الحفاظ» ص١5"‏ وغيرها. 

. ۹/۱ )4( 


ترجة الولف 


الناسٌ بها بعد وفاته» ولم يكن على طريق المحَدّئين في تحصيل العوالي» وتمييز 
العالي من النازل» ونحو ذلك من فُنونهم» وإنّما هو من مُحَدّئي الفقهاء. 

وأجاب السيوطئٌ عن ذلك فقال”" : العمدةٌ في علم الحديث على معرفةٍ صحيح 
الحديث وسقيمهء وعلله واختلافٍ ظُرُقِه ورجاله جرحاً وتعديلاً» وأا العالي 
والنازل ونحو ذلك؛ فهو من الفَضَلاتٍ لا من الأصول المهمّة. اه 

وقال المؤرّخٌ الشهيرٌ أبو المحاسن جمالٌ الدين يوسف بن سيف الدين» 
المعروف بابن تَعْري بَرْديء الحنفيئ» في كتابه «المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي)20 : الشيحٌ الإمامُ العلامةء عمادُ الدين أبو الفداء. . لازّمَ الاشتغال» ودَأبَ 


وحصّل وكتبّ» وبرع في الفقه والتفسير والحديث» وجمعَ وصنّفء ودرَّسَ وحدَّتٌ 
وألّتَء وكان له اطلاعٌ عظيمٌ في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك» وأفتى 
ودرّسَ إلى أن تُوفي. 

واشتهرٌ بالصّبط والتّحرير» وانتهث إليه رياسةٌ العلم في التاريخ والحديث 
0 وهو القائل: 


لتر نما الآباء ی ساق إلى الآجال والعينٌ تنظرٌ 
فلا عائدٌ ذاك الشبابٌ الذي مَضَى ولأازاكن هذا ] ليت ال 
وتلامذنهُ كثيرةٌ: منهم» ابن حِبَيء وقال فيه : أحفظ مَنْ أدركناه لمتون 


الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيُوحُه 


(1) في «ذيل طبقات الحفاظ» ص۲٠۳‏ . 
(2) (14۳/۲(. 
(3) وبعده بيت ثالث ذكره الدكتور محمد الزحيلي في کتابه : «ابن کثیر» ص ٩۱۱۲ء‏ وهو : 
ومِنْ بعدذا فالعبدٌ إِمَامنعّمٌ كريمٌ؛ وإنّا بالجحيميُسعّرٌ 
والبيتان الأولان في «إنباء الغمر»: /١(‏ /ا)» و«شذرات الذهب»: (770/5). 


(4) أي: ابن حجّي في شيخه. 


الباعث الحثيث 


يعترفون له بذلك» وما أعرف أنّْي اجتمعتٌ به - على كثرة تردّدي إليه - إلا واستفد 


م 


منه. 

وقال ابنْ العماد ق «شذرات الذهب)”17 “: الحافظ الكبيرٌء عماد 
الدين» حفط «التنبيه» وعَرَّضّه سنة 1۸ » وحفظ «مختصرٌ ابن الحاجب»» وكان كثير 
الاستحضارء قليلَ النسيان» جيّدَ الفهم» يشار في العربية» وينظمٌ نظماً وسطأاًء قال 
فنه أبن جیب سمعَ وجمعً وصئّف» وأطربّ الأسماعً بالفتوى وشنّف» وعد 
وأفاد» وطارّث أوراقٌ فتاويه إلى البلاد» واشتهرٌ بالضبط والتحرير. 
مؤلفاته من كتب مطؤلة ورسائلَ مختصرة: 

١‏ ومن مؤلفاته: «تفسير القرآن الكريم». وهو من أفْيدٍ كتب التفسير بالرواية» 
يُفْسّر القرآنَ بالقرآن» ثم بالأحاديثٍ المشهورة في دواوين المحدّثين بأسانيدهاء 
ويتكلَّمُ على أسانيدها ا و ف ما ها مو راد كار أو شنو غالبا 
ثم يذكرٌ آثارٌ الصحابة والتابعين» قال اليوط فيه : لم يؤلّف على تمه مثله. 

؟ ‏ والتاريخ المسمّى ب «البداية والنهاية». ذكرّ فيه قصص الأنبياءء والأممَ 
الماضية» على ما جاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة. ويبِيِّنْ الغرائبٌ 
والمناكيرٌ والإسرائيليات» ثم يحقّقُ السيرة النبوية والتاريص الإسلاميّ إلى زمنه» ثم 
ينتقلٌ إلى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. 

قال ابن نَعْرِي بردي“ : وهو في غاية الجودة. اهء وعليه يُعوّل البدر العَيْنِيُ في 


ا 


.("1/0 )1( 

2( أي : وسبع مئة . 

(3) فى «ذيل طبقات الحفاظ» ص١١"‏ . 

)4( في «النجوم الزاهرة) : )۳/11(. 

(5) المسمّى : «عِقد الجُمان في تاريخ أهل الزمان». 


ترجمة المؤلف 


۳ -وکتاب «التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل». جمع فيه كتابئ 
شيځيه : المِزّي والذعبىء وهما «تهدبت الكبال فى أسماء الرجال)» وفميزان 


الاعتدال في نقد الرجال» مع زياداتٍ مفيدةٍ في الجرح والتعديل. 

٤‏ -وكتاب «الهدذي والسّنن في أحاديث المسانيد والسّئن»» وهو المعروفُ 
ب١جامع‏ المسانيد». جمعَ فيه بين «مسند الإمام أحمد»» والبزار» وأبي يعلى» وابن 
أبي شيبة» مع الكتب الستة : «الصحيحين» و«السنن الأربعة»» ورتّبه على الأبواب. 

ه _ «طبقات الشافعية») مدان وسطء ومعه «مناقب الشافعي». 

٦‏ وخرّجَ أحاديتٌ أدلة «التنبيه» في فقه الشافعية. 

وخرّجَ أحاديث «مختصر» ابن الحاجب الأصلي. ‏ 

۸ -وشرع في «شرح البخاري». ولم يكمله. 

. -وشرعَ في كتاب كبيرٍ في الأحكام» لم يكمل» وصل فيه إلى الحج‎ ٩ 

٠‏ -واختصرٌ كتاب ابن الصّلاح في «علوم الحديث») ‏ وهو هذا قال الحافظ 
العسقلاني”" : وله فيه فوائد. 

.  رمعو -و«مسندٌ الشيخين» - يعني أبا بكر‎ ١ 

١-5‏ -«السيرة النبوية». مطوّلةَ ومختصرةً» ذكرّها في «تفسيره» في سورة 
الأحزاب» في قصة غزوة الخندق. 

٤‏ -كتاب «المقدمات». ذكره في «مختصر مقدمة ابن الصلاح» وأحال عليه. 
١‏ -مختصر كتاب «المدخل» للبيهقي » كما ذكره في مقدمة هذه الرسالة. 
75 -رسالة في «الجهاد»» وهي فر 


000 فى «الدرر الكامنة» : (/5). 


(2) عند تفسير الآية 7١‏ . 


الباعث الحثيث 


وفاته: 


قال صاحتُ «المنهل الصافى)”22: توفي في يوم الخميس السادس والعشرين من 
شعبان سنة أربع وسبعين وسبع مئة» عن أربع وسبعين سنة. 
قال الحافظ ابن 0 وكان قد أضرّ ‏ يعني فَقَدَ بصرّه ‏ في آخر حياته» 


رحمه الله ورضي عنه. 


ا 1 ت 


(1) (19"/5). 
)2( في «الدرر الكامنة) : (۱/ **6). 


مقدمة الحافظ ابن كثير 


قال شيحُنا الإمامٌ العلامةء مفتي الإسلام» قدوةٌ العلماء» شيخ المحدّثين» 
الحافظ المفْسُرٌء بقية السّلف الصالحين» عمادٌ الدين» أبو الفداء إسماعيل ابن كثيرء 
الُرشئٌ الشافعيئٌ» إمامٌ أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروسة» فسح الله للإسلام 
والمسلمين في أيايه» وبِلّمّه في الدَّارينِ أعلى قصده ومرامه: 

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

أنّا بعدٌُ: فإِنَ علمٌ الحديث النبويّ ‏ على قائله أفضلٌ الصّلاة والسّلام ‏ قد اعتنى 
بالكلام فيه جماعةٌ من الحُفّاظ قديماً وحديثاً» كالحاكم والخطيب» ومَنْ قَبِلَهُما من 
الالط و ب ممنقيا من ناف الامة 

ولمّا كان من أهمٌّ العلوم وأنفعهاء أحببتٌ أن أَعلّقَ فيه مختصّراً نافعاً جامعاً 
لمقاصد الفوائد» ومانعاً من مُشكلات المسائل الفرائد. 

وكان الكتابُ الذي اعتنى بتهذيبه الشيخٌ الإمام العلامةًء أبو عمرو بن السلا“ 
- تغمّده الله برحمته ‏ من مشاهير المصتفات في ذلك بين الطّللبة لهذا الشأن» وربّما 
عُنِي بحفظه بعضٌ الْمَهَرةٍ من الشَبّان» سلكتٌ وراءه» واحتذيثٌ جذاءه» واختصرث ما 
بَسطهء وتظمت ما فرطه. 

وقد ذكرٌ من أنواع الحديث خمسة وستين» وتبعٌ في ذلك الحاكمّ أبا عبد الله 
الحافظ النيسابوريً شيج المحدثين. 


(1) المشهور ب«علوم الحديث» و«مقدمة ابن الصلاح». انظر تصدير الدكتور نور الدين عتر له 
ص ١ع‏ "17 . 


الباعث الحثيث 
وأنا ‏ بعون الله أذكرٌ جميعَ ذلك» مع ما ضيف إليه من الفوائدٍ الملتقظة من 
كتاب الحافظ الكبير أبى بكر البيهقيّ» المسمّى ب«المدخل إلى كتاب السنن». 
وقد اختصرئه أيضاً بنحو من هذا النّمّطء من غير وکس ولا شَطط. 


والله المُستعان وعليه التُكلان7". 


)1( في (م): الاتكال» والمثبت من (خ). 


مقدمة الحافظ ابن كثير 


ذكز تَعْدَادٍ أنواع الحديث 


صحيح » حسن » ضعيف» مسل متّصل »ء مرفوع › موقوف» مقطوع. مُرسَلء 
> 0 2 وا 2 و سي : 2 عو ¢ و ك 
منقطع . معضل » مدلس » شاذ» منكر» ما له شاهد» زيادة الثقة. الأفراد» المعلل» 
المضظرب» المُدرّج» الموضوعء المقلوب» معرفة مَن تقبل روايثٌه» معرفةٌ كيفية 
سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازةٍ وغيرهاء معرفة كتابة الحديث 
وَضَيْطهَة كيفية روايةالحديث وشرظ أدائةء آدات المحدّت» آداب الطالبن» معرقة 
العالي والتّازل» المشهورء الغريب [7]9' العزيزء غريبٌُ الحديث ولعت المُسَلسّلء 
ناسح الحديثِ ومنسوخه» المُصَحَفٌ إسناداً ومتناًء مُختَلِفُ الحديث» المزيدٌ في 
الأسانيدء [خفئ]” المرسّل» معرفة الصحابة» معرفة التابعين» معرفة أكابر الرواة 
عن الأصاغرء المُدبّج ورواية الأقران» معرفة الإخوة والأخوات» روايةٌ الآباء عن 
الأبناء» عکسه» مَنْ روى عنه اثنان: متقدّمٌ ومتأخُرٌ مّن لم يرو عنه إلا واحدٌ مَنْ له 
أسماءٌ ونعوثٌ متعدّدة» المفرداتُ من الأسماء معرفة الأسماء والكنّىء مَنْ عُرف 
باسمه دون كُنْيته» معرفة الألقاب. المُوْتلِفُ والمختلف» المُتَّفِقَ و”“المفترق» نوع 
مرگب من اللذيْن قبله» نوعٌ آخر من ذلك» مَنْ نُسِبَ إلى غير أبيه» الأنسابٌ التي 
يختلف ظاهرًها وباطتهاء معرفةً المُبْهِمَاتء تواريحٌ الوّقّيات» معرفة الثقات 
وا تن ا ج تزه عرفا الفا ت مرف :الموالن هن العلماء 
والرواة» معرفةٌ بلدانهم وأوطانهم. ش 

كرس aA‏ . *# 04 0 ل اسه (4). 51 1 

وهذا تنويع الشيخ أبي عَمرو وترتيبه رحمه الله. قال : وليس باخر الممكن في 
(1) هذه الواو زيادة عن النسخة الخطية والمطبوع» فالمصنفٌ ذكر الغريب والعزيز في نوع واحد» هو 

النوع الحادي والثلاثون. 
(2) ما بين معكوفين زيادة من طبعة مكتبة المعارف /١[‏ ۹۷]ء عن نسخة خطية أخرى . 


(3) الواو ليست في (خ). 
)4( أي : ابن الصلاح» وقولّه في «المقدمة؛ ص١٠‏ 8 


الباعث الحثيث 


ذلك» فإنّهِ قابلٌ للتنويع إلى ما لا يُحصى؛ إذ لا تنحصرٌ”'" أحوال الرّواة وصفاتهم» 
وأحوالٌ متون الحديث وصفاتها». اه 

قلتُ: وفي هذا كله نَرٌ بل في بَسْطه هذه الأنواعَ إلى هذا العدد نَطَرٌ؛ إذ يُمكن 
إدماجُ بعضها في بعض» وكان أَلْيّقَ مما ذكره. 


7 لي اث 9 1 7 . 222 5 ترف سد ا 
ق بين مُتمائلاتٍ منها بعضها عن بعض ٠‏ وكان اللائق ذكرٌ كل نوع إلى 


ات 
(Ee‏ 
a‏ 


و 


فن ا تنا كلكا وغل ها فر آمك ورا ما بها ف ر فلا 
للاختصار والمناسبة» وننيّهِ على مُناقشاتِ لا بد منهاء إن شاء الله تعالى. 


)"يق سمي 


(1) كشف العلامة البقاعئٌ سرّ ذلك فقال: قيل: إِنَّ ابن الصلاح أملى كتابه إملاءً» فكتبه في حال 
الإملاء جمع جم فلم يقع مرتباً على ما في نفسه» وصار إذا ظهر له أنَّ غير ما وقع له أحسنُ 
را افیا کا فو الس اه. «كشف الظنون»: (757/7)» نقلاً عن تصدير الدكتور 


نور الدين عتر لكتاب ابن الصلاح ص7١‏ 


النوع الأول: الصحيح 


النوغ الأول : الصحيح 


[تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفاً]”© 


فال" : اغلمْ - عمك الله وباي أن الحذيتٌ عند أهله ينقسم إلى صخيح 
وحسن وضعي. 

قلك :تعدا التفسيم إن كان بالسسية إلى آنا في.نفين الام فلي س إلا ضحبح أو 
ضعيفٌ. وإِنْ كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدّثين؛ فالحديثٌ ينقسمٌ عندّهم إلى أكثرٌ 
من ذلك» كما قد ذكرّه آنفاً هو وغيره أيضاً. 

[تعريف الحديثٍ الصحيح] 

قال : أمّا الحديثٌ الصحيحٌ: فهو الحديتٌ المُسَدٌ الذي يتَّصلْ إسناده بنقلٍ 

العَذْلِ الصابط عن العَذل و متاه ولا يكونٌ شادًا ولا مُعلَّلاً. 


٤ e‏ وما احتررٌ بها عن المرسّل والمنقطع والمعضل 
والشَّاذُ وما شغ فا » وما في راويه نوع جَرْح. 


)١(‏ هذه العناوينٌ التي بين معكوفتين [ ] زيادةٌ على الأصل» زدناها تيسيراً للقارئ والباحث. 
(؟) المُرسَل: ما رواه التابعينُ عن النبئئ ية بدون ذكر الصحابي. 

والمنقطع : ما سقط منه واحدٌ في موضع أو مواضع. 

والمُعضّل : ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع. 

والشادٌ : مخالفة الثقة لمن هو أوثقٌ منه. 

وَالمُعَلَل ها كان قد علة. 

وسيأتي بيان ذلك مُفصّلاً في أنواعه إن شاء الله. 


)1( في «المقدمة» ص۱۹ . 
(2) في «المقدمة» ص١٠‏ . 
)23 في (م): فوائده. دون لفظة : قيوده . 


اباعث الحثيث 


ال : وهذا هو الحديتٌ الذي يُحْكَمٌ له بالصّحةء بلا خلافي بين أهل 


الحديث» وقد يختلفون في بعض الأحاديث؛ لاختلافهم في وجود هذه الأوصافي» 
أو في اشتراط بعضهاء كما في المُرسّل. 

قلتُ: فحاصل حدٌ الصحيح: أنه المتَّصلْ سَئَدُه بنقل العَدْلٍ الصّابطِ عن مثله» 
حتى ينتهيّ إلى رسول الله يِه أو إلى منتهاه؛ مِن صحابيٌ أو مَنْ دونّه» ولا يكونٌ 
اذا ولا شرنو ول معلل بعلة قاد وقد کرد مهوا اوغا وى 
متفاوتٌ في نظر الحُفّاظ في محاله. 

ولهذا أطلَقَ بعضهم أصحّ الأسانيدٍ على بعضها : 

فعن أحمدّ وإسحاقٌ: أصحٌّها : الزُهِريٌ عن سالم عن أبيه. 

وقال علي بن المَّدينيٌ والقَلّامنُ”'©: أصحُها: محمد بن سِيْرين عن عَبيدة”'" عن 
5 ! 

وعن يحيى بن مَعين : أصحّحها : الأعمشٌ عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 


(۲) هو عَِيدّة - بفتح العين وكسر الباء ‏ ابن عَمْروء ويقال: ابن قَيْسء السَّلْمانيء بفتح السَّين 
وسكون اللام. 


(1) في «المقدمة» ص9١‏ . 
(2) في (خ): وغريباً» والمثبت من (م). 


النوع الأول: الصحيح 


(0 5 


وزاد بعضهم '' : الشافعيٌ عن مالكِ؛ إذ هو أجل مَن رَوَى عنه 


00 


(1) 


(3) 


هو أبو منصورء عبدٌ القاهر بن طاهر التميمئٌ» كذا سمّاه ابِنُ الصلاح في «المقدمة٠“»‏ 
وذكر عن أبي بكر بن أبي شَيْبة قال: أصحٌ الأسانيد كلّها : الزُهرِيُ عن علي بن الحسين عن 
أبيه عن علي . يعني : ابن أبي طالب. 

الذي انتهى إليه التحقيقٌ في أصحٌ الأسانيد: أنه لا يُحكمْ لإسنادٍ بذلك مُظلَقاً من غير قيدِء 
بل يقيّد بالصحابيّ أو البلد» وقد نوا على أسانيد جمعتُّها وزدثٌ عليها قليلاً وهي : 
أصحٌ الأسانيد عن أبي بكر : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. 
وأصحٌ الأسانيد عن عمر: الزُهريُ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبّة عن ابن عباس عن عمر. 
والزُهري عن السائب بن يزيد عن عمر. 1 
(ويّزاد عليهما عندي: ما سيأتي في أصحٌ الأسانيد عن ابن عمرء وهي أربعةٌ أسانيدٌ؛ لأنّه 
إذا كان الإسنادٌ إلى ابن عمرٌ من صح الأسانيد» ثم روى عن أبيه» كان ما يرويه داخلاً في 
أصح الأسانيد أيضا). 

وأصحٌ الأسانيد عن علي : محمد بن سيرين عن عَبيدة - بفتح العين - السّلماني عن علي. 
والزُهريُ عن علي بن الحُسين عن أبيه عن علي. 

وجعفرٌ بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن علي“ . 

ويحيى بِنُ سعيد القان عن سفيان الثّوري عن سليمان ‏ وهو الأعمش - عن إبراهيم التَيمِيٌ 
عن الحارث بن سويد عن علي“ . 
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وأصحٌ الأسانيد عن عائشة: هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة. 


ص5١‏ . 
جمع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة «المسند» ص١١٠٠‏ وما بعد: ما قيل في أصح 
الأسانيد» وذكر سنا وستين سنداً قيل فيها : إنها أصح الأسانيد. 

قال السيوطي في «تدريب الراوي» ص58 - بعد أن نقل هذا السند : هذه عبارة الحاكم» ووافقه 
مَنْ نقلهاء وفيها نظرء فإِنَ الضمير في «جده) إن عاد إلى جعفر» فجدٌّه علي لم يسمع من علي بن 
أبي طالب» أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين. اه. وينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
ص 179 » و«جامع التحصيل» للعلائي ص »515٠‏ و«النكت الوفية» للبقاعي : (۳/ 17). 

جاء في «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر: 2)506/١(‏ و«تدريب الراوي» ص27 » واشرح 
ألفية السيوطي» ص5» وغيرها من الكتب: سفيان الثوري» عن سليمان التيمي» عن الحارث بن 
سويد» عن علي . اه. = 


وأفلحٌ بن حميد عن القاسم عن عائشة. 

وسفيان الثوريُ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة". 

وعبدٌ الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 

ويحبى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب [عن القاسم 

ابن محمد]20 عن عائشة. 

والزُهِريُ عن عُروةً بن الزبير عن عائشة. 

وأصحٌ الأسانيد عن سعد بن أبي وقّاص: علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب 

عن سعد بن أبي وقاص. 

وأصحٌ الأسانيد عن ابن مسعود: الأعمشٌ عن إبراهيم عن علقمةً عن ابن مسعود . 

وسفيان النّوريُ عن منصور عن إبراهيم عن علقمةً عن ابن مسعود. 

وأصحٌ الأسانيد عن ابن عمر : مالك عن نافع عن ابن عمر. 

والرهريٰ عن سالم عن أبيه ابن عمر. 

وأيوبٌ عن نافع عن ابن عمر. 

ويحبى بن سعيد القطّانُ عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عُمر. 

وأصحٌ الأسانيد عن أبي شريرة: يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلمة عن أبي هُريرة. 

وَالزُهِريُ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة. 

ومالك عن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 

وحمّادُ بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ‏ بفتح العين ‏ بن سفيان الحَضْرّمي عن أبي هريرة. 

ومَعْمّر عن همام عن أبي هريرة. 

= فلعل هناك سقطاًء صوابّه ما هناء ينظر «المسند»: 715. وسليمان التيمي ‏ وهو سليمان بن 
طرخان ‏ لم يرو عن الحارث بن سويد» وإن كان لقاؤهما محتملاء ينظر: «تهذيب الكمال»: 
(/ 0 ۷( و(7-6/17١).‏ 

(1) هو كذلك في مقدمة «المسند» ص59١»‏ و«شرح ألفية السيوطي» ص٩٠‏ وسفيان الثوري ليس له 
رواية عن إبراهيم النخعي» فلعله سقط بينهما: منصور بن المعتمرء أو غيره من طبقته» إذ إن 
الحافظ ابن حجر نقل هذا السند في «النكت»: )۲٤۹/۱(‏ وجعل بينهما منصوراً. 

(2) ما بين معكوفين زيادة من «تدريب الراوي» ص”55» ومقدمة «المسند»؛ ص 2١5١‏ واشرح ألفية 

السيوطي» ص" . وعبيد الله بن عمر لم يسمع من عائشة. 


النوع الأول: الصحيح 


وأصح الأسانيد عن أمّ سلمة: شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم 
ل 


وأصحٌ الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (وفي 
هذا الإسناد خلافٌ معروف» والحقٌ أنه من صح الأسانيد). 

وأصحٌ الأسانيد عن أبي موسى الأشعري: شعبةٌ عن عمرو بن مُرّة عن أبيه مُرّة1'' عن أبي 
موسى الأشعري. 

وأصحٌ الأسانيد عن أنس بن مالك : مالك عن الزُهري عن أنس. 

وسفيان بن عُيينة عن الزُهري عن أنس. 

ومَعْمّر عن الزهري عن أنس. 

(وهذان الأخيران زدتّهما ناء فإ ابنَ عيينة ومَعْمراً ليسا بأقلَّ من مالك في الضبط 
والإتقان ‏ عن الزهري). 

وحمّاد بن زيد عن ثابت عن أنس. 

وحمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس. 

وشعبة عن قتادة عن أنس. 

وهشام الدَّسْتَوائئيُ عن قتادة عن أنس. 

وأصحٌ الأسانيد عن ابن عباس : الزُهريُ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عباس. 
وأصحٌ الأسانيد عن جابر بن عبد الله : سفيانٌ بن عُيينة عن عَمرو بن دينار عن جابر 

وأصحٌ الأسانيد عن عُقبة بن عامر: الليثٌ بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن عُقبة بن عامر. 

وأصحٌ الأسانيد عن بريدة: الحسينٌ بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة2. 0 


(1) قوله: عن أبيه» زلَّةُ قلم من الشيخ رحمه الله» تتابع عليها قلمّه في مقدمة «المسند؛ ص 2157 
و«شرح ألفية السيوطي» ص6" . والصواب أنه ليس أبوه. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: 
:)0٤۳ /5(‏ مرّة والد عمروء غيرٌ مرة شيخه. . . اه. ولعله من تصحيف المعنى الذي أشار إليه 
الشيخ ص”١٠»‏ وعمرو: هو عمرو بن مرة بن عبد الله المُرادي الجَّمَّلي» روى له الستة. «تهذيب 
الكمال»: (۲۲/ 7177). وشيحّه مرّة: هو مرة بن شراحيل الهمْداني؛ المعروف بُمرة الطيب ومُرة 
الخير؛ لَقَّب بذلك لعبادته. روى له الستة. «تهذیب الكمال»: (۲۷/ ۳۷۹). 

(2) تعب الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (۲/ )۳١۷‏ - ترجمة عبد الله بن بريدة ‏ من الحاكم 
في عدّه هذا الإسناد من أصح الأسانيد. ونقل عن الإمام أحمد أنه ضعّف حديثه . 


الباعث الحثيث 


[أو ل هّن جَمَعَ صحاع الحديث] 


فائدة: أو من اعتنى بجمع الصحيح: الاك بحم ين ماغل 
البخارئ"» وتلاهُ صاحبّه وتلميذه أبو الحسين مُسلم بن الحّجًاج التيسابوري» فهما 
أصح كتب الحديث» والبخاريٰ أرجحٌ ؛ لأنه اشترط في إخراجه الحديتٌ في كتابه 


هذا: أن يكون الراوي قد عاصر شيحّهء وثبتٌ عنده سماعه منه. 


يشترط مسلمٌ الثاني» بل اكتفى بمجرّدٍ المعاصرة. 


= وأصحٌ الأسانيد عن أبي ذز سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
الخُولاني عن أبي ذر. 
هذا ما قالوه في أصحٌ الأسانيد عن أفراد من الصحابة» وما زدناه عليهم. 
وقد ذكروا إسنادَيّن عن إمامَيّن من التابعين يرويان عن الصحابة» فإذا جاءنا کا بأحد 
هذين الإسناديّن» وكان التابعيُ منهما يرويه عن صحابي» كان إسنادٌه من أصح الأسانيد 
أيضاء وهما: 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة. 
والأوزاعي عن حَسّان بن عطيّة عن الصحابة 0 والله أعلم. 


(1) اعبّرض عليه بأنَّ مالكاً صف الصحيح قبله» فأجاب العراقئ في «التقييد والإيضاح» ص۳٠‏ : 
الجواب أن مالكاً لم يفرد الصحيح» بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات. اه. وينظر 
(منهج النقد» للدكتور نور الدين عتر ص٠١7560- 501١‏ . 

(2) حسان بن عطية ليس له رواية عن أحد من الصحابة. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في «تحفة 
التحصيل» ص٦٦‏ : روى عن أبي أمامة» وقيل: إنه لم يسمع منه. . وسئل أحمدٌ بن حنبل: حسان بن 
عطية» سمعٌ من عمرو بن العاص؟ فقال: لا. قلت القائل الحافظ العراقي : وذكره ابن حبان 
في طبقة أتباع التابعين [في «الثقات»: (777/1)] فدلٌ على أنه لم يصح عنده سماعه من أحد من 
الصحابة» وذكر المزي [في «تهذيب الكمال»: (5/ ])۴١‏ أنه روى عن أبي الدرداء ولم يدركه» 
وعن أبي واقد الليثي» ولم يسمع منه» بينهما مسلم بن يزيد. . آه. وقال المزي أيضاً (۱۳/ )٠١۹‏ 
في ترجمة أبي أمامة روي ع ان ب عطلا و اھ وأيضاً قال البقاعي في 
«النكت الوفية»: (۳/ :)١5‏ قولّه : عن الصحابة» موه جدّاء وذلك أن حسان أكثر روايته عن 
الصحابة مرسلة» ورواتيه عنهم متصلةً قليلةٌ جدًا . 


النوع الأول: الصحيح 


ومن ههنا ينفصل لك النْاعٌ في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم' ''» كما هو 
كول الحميون» خلافاً لأبي علي التيسابوريّ شيخ الحاكم» وطائفةٍ من علماء المغرب. 
ثم إن البخاريّ ومُسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما ُحكم بصحته من الأحاديث» 
فإتهما قد صبّمحا أحاديتٌ ليست في كتابَيّهماء كما يقل الترمذي وغيره عن البخاري 
تصحيح أحاديثٌ ليست عنده» بل في «السئن» وغيرها. 
[عدد ما في «الصحيحين» من الحديث] 


قال ابن الصلاح”© : فجميع ما في «البخاري» بالمكرّر: سبعةٌ آلاف حديثِ 


6 .+ م 5 ,3 5 ع (VD aT‏ 
ومان وخصنة وسبعون حديع” 5 وبغير المكرر: أربعة اللاف 5 


وجميع ما ف الصحيح مسلم» بلا تكرار: نحو أربعة آلاف 20 4 


)١(‏ الذي حرّره الحافظ ابن حجر في «مقدمة فتح الباري» : أنَّ عدّة ما في البخاريّ من المتون 
الموصولة بلا تكرار (55507)» ومن المتون المعلّقة المرفوعة :)١109(‏ فمجموع ذلك 
(23771» وأنَّ عدَّةَ أحاديثه بالمكررٍ وبما فيه من التعليقاتٍ والمتابعاتِ واختلاف الروايات 
(4087). وهذا غيرٌ ما فيه منَّ الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين. 
انظر : «المقدمة» (ص: 57١‏ - 5/8 طبعة بولاق). 

(0) قال العراقيئ”* : وهو بالمكرّر يزيد على عدَّة كتاب البخاري؛ لكثرة طرقه. قال: وقد= 


)1( فصل ابنُ حجر أوجه تفضيل «صحيح» البخاري على «صحيح)» مسلم في ستة أوجه» انظرها في 
«هدي الساري» ص4١ ٠١‏ وهذا التفضيل إجماليٌ؛ وليس معناه أن كل حديث في «البخاري» 
أصحٌ من أي حديث في «مسلم»» فَلْيتنبّه . 

(2) في «المقدمة») ص8١‏ . 

(3) وجاءت بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (7071) حديثاً . وذُكر غيرٌ ذلك» والأمرٌ فيه يسيرٌ. 
وينظر مقدمة (صحيح» البخاري» طبعة مؤسسبة الرسالة ناشرون ص۳۲ 77 . 

(4) وهي بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (077) حديثاً» وبلغت (7077) حديثاً بالمكرر» 
حسب طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون. وينظر مقدمة «(صحيح» مسلمء طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون 
ص۱۹-۱۸ . 

(5) في «التقييد والويضاح» ص۱۹ . 


الباعث الحثيث 


[الزيادات على «الصحيحين»] 


وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخره”©: قل ما يفوت 
البخاري ومسلما من الأحاديث الضحبيحة: 

وقد ناقشّه ابن الصلاح”" في ذلك» فإنَ الحاكم قد استدرّكَ عليهما أحاديتٌ 
كثيرة» وإن كان في بعضها مقالٌ» إلا انه يَصفُو له شيء كثيرٌ. 

قلتُ: في هذا نر فإنَّه يُلزِمُهِما بإخراج أحاديتٌ لا تلزمُهما؛ لضعف رُواتِها 
ذقنا أو للها ولك" والله أعلم. 


رأيتٌ عن أ بي الفضل أحمد ب بن سلمة”2 أنه اثنا عشرٌ آلف حديث. ١‏ اه 

)1( موش الخاف أبي عبد الله صاحب «المستدرك»» وللحاكم شيخ آخرٌ في طبقة هذا يُسمّى 
أنضا: : محمد بن يعقوب بن يوسف» ويكنى بأبي العباس الأصم» وكلاهما من شيوخ 
نيسابور. 

90 قال الحافظ ابخ جر ووزاء ذلك كله: أن يُروى إسنادٌ ملمّقُ من رجالهماء ك: سِمّاك 
عن عِكرمة عن ابن 57 فسماكٌ على شرط مسلم» وعكرمةٌ انفرد به البخاري» والحق 
أنّ هذا ليس على شرط واحدٍ منهما. 
وأدق فق ينذا : أن يرويا عن أناسٍ [ثقاتٍ» ضُعُفُوا في آناس] مخصوصين من غير 
حديث الذين ضعَفُوا فيهم» فيجيء Gog‏ 
الكتابَيّن أو أحيهماء فنسبئه أنه على شرط مَنْ خرّج له غلظء کان يُقال: : هشيم عن 
الرهري» كل من هُشِيم والزُهري أخرجا له» فهو على شرطهما! فيّقال: بل ليس على شرط 
واحدٍ منهما ؛ لأنهما إِنّما أخرجا عن هُسّيم من غير حديثِ ف الزهري» فاه ضُعّف فيه؛ لأنه 
كان رحل إليه فأخذ عنه عشرين حديثاً» فلقيه صاحبٌ له وهو راجمٌ» فسأله رؤيتهاء وكان- 


(1) في «المقدمة» ص۱۸ . 

(2) وقع في (م): أحمد بن مسلمة. والمثبت من «سير أعلام النبلاء»: (17/ 20777 و«التقييد 
والإيضاح» ص١٠‏ . وهو أحمد بن سَلّمة بن عبد الله أبو الفضل النيسابوري» الحافظ الحجةء 
رفيق مسلم في الرحلة. (ت ۲۸۹١‏ ه). 

(3) ينظر «النکت على ابن الصلاح»: .)۳١١۳۱۲/۱(‏ 

(4) ما بين معكوفين زيادةٌ لاب منهاء أثبتت من «تدريب الراوي؛ ص٦۷‏ . وعنه تقل الشيخ. 


النوع الأول: الصحيح 


وقد عاك كن عقي ةع الخ ية يوعد نها زياداكعقيدة وأسائيد 
جيّدة“». ك«صحيح» أبي عَوَانة» وأبي بكر الإسماعيلي» والبّرقاني» وأبي نُعَيم 
الأصبهاني» وغيرهم . 

وكتبٌ حر التزم أصحابُها صتهاء كابن حُزيمة» وابن جبّان البستي» وهما خيرٌ 
من «المستدرك» بكثيرء وأنظفٌ أسانيدَ ومتُوناً. 


وكذلك يوجدُ في «مسند» الإمام أحمد من الأسانيدٍ والمتون شيء كثيرٌ ممّا يوازي 

ت َم ريح شديدةٌ» فذهبت بالأوراق من يد الرجل » فصار هُشَّيمٌ يُحدّثْ ث بما عَلَّقَ منها بزِهنه 
ولم يكن أتة تقنَ حفطهاء فوهِمَ في أشياء منهاء ضُعْفَ في الزّهرِيّ بسيبها. 
وكذا هام ضعيفٌ في ابن جُرَيج > مع أنَّ كلا منهما أخرجا له» لکن لم يُخرّجا له عن ابن 
جريج قبا 
ل يتوق ا رها او فط را عو ها اذ يدوق ولت الد يس زرا عن تبت 
الىاشرطه ةولق فى موقم من a‏ 
وكذا قال ابن الصّلاح في فشرح مسل : : مَنْ حم لشخص بمجرّد روان و مشلوعنه في 
EI E‏ فقد غفل وأخطأء بل ذلك جرفت على الألر في كبن 
رواب لوعن وعلى أيّ وجو اعتمد. اه «تدريب)” © (ص: €( 

)١(‏ وموضوعٌ المُستخرّج ‏ كما قال العراقيٰ -: أن يأتي المصَئّف إلى الكتاب» فيخرجج 
أحاديئه بأسانيدٌ لنفيه»› و يقير طاريق وا ااب فيجتمعٌ معه في شيخه أو مَنْ فوقه. 
قال شيخ الإسلام - يعني الحافظ ابنَ حجر و : أن لا يصل إلى شيخ بعد حتى 
يفقدٌ سنداً يوصِلّه إلى الأقرب» إلا لغُذرء مد شل او یاد ميق إلى أن قال: : وريّما 
اسقط الُستخرجٌ أحاديت لم يجذ له بها سند يرتضيه؛ وربما ذكرها من طريقي صاحب 
الكتاب. اه «تدريب)0© (ص : ۲۳). 


(1) في (خ): منهماء والمثبت من (م)» وفي نسخة خطية أخرى: قد يوجدٌ فيهاء كما أثبته محمّقُ طبعة 
مكتبة المعارف .)1١9/١1(‏ 

,2( «صيانة صحيح مسلم» ص١١٠‏ 5 

(3) ص تلا ۷۷ . 

(4) في اشرح التبصرة والتذكرة») ص هلا . 

. 1٩1٤ص‎ )5( 


الباعث العنيث 


كثيراً من أحاديث مُسلم» بل والبُخاريٌ أيضاًء وليست عندهماء ولا عند أحدهماء 


بل ولم يُخرّجه ل وهم: أبو داودٌء والترهذي: 
واا ين واب ماجه'" 


وكذلك يوجدٌ في «(معجم» الطرات «الكييرة والأومظا» وسنت آبى يعلى 


(۱) هذا كلام جيدٌ محمَّقٌء فإِنَّ «المُسند) للإمام أحمد بن حنبل» هو عندنا أعظمٌ دواوين 
السنة» وفيه أحاديثٌ صحاح كثيرةٌ لم تُخرَّج في الكتب الستةء كما قال الحافظ ابن كثير. 
وهو مطبوعٌ بمصرٌ في ستةٍ مجلدات كبار» تم طبځه سنة 1137.ه 
وقد شرغتُ في طبعه طبعةٌ علميةً محقّقَة» مبيّناً درجة كل حديث من الصحة وغيرهاء مع 
التتريع a‏ ثم ألحقٌ به في آخره ‏ إن شاء الله فهارسَ علميّة منظمة» كما 
ينث ذلك في مقدّمته. 
وا جك اة الط © ملجلدات إلى ان كود الا أك ن( 
مدا ان اا 
وجعلتُ في آخرٍ كل جزء فهرساً قتا فيه نوع من التفصيل. 
وقد أثبثُ في ختام الأجزاء إحصاء ء٤‏ لأخاديث کل جزءِء فيه بيان عددٍ الصحيح TS‏ 
فّهالحين أيضا ب وعددٌ الضعيف» والحسنٌ قليل نادرٌ. 
وهذه الأجزاء التسعةٌ استوعبتٍ المجلدَ الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة 
القديمة» وكان مجموعٌ ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق )561١(‏ حديثاً الصحيح 
منها )٥۷۳۳(‏ حديثاً » والضعيف (۷۷۸) حديثاً » أي : ارت الضعيف فيها إلى مجموع 
الأحاديث أقلٌ من »/.٠١‏ وهي نسبةٌ ضئيلة مُحتمَلةٌ خصوصاً إذا لاحظنا أنَّ أكثر ضعف 


الضعيف منها ضعفٌ محتمَّلٌ غير بالغ الدرجةً الفُصوى من الضعف» إلا في القليل النادر 
الذي لا يكاد يذكر: 

فهذا البرهان العمل على الطريقة رقا اة الفحسة مداق لما قال الحافظ ابن كر 
وقد كانَ من أعلم الناس ب«المسند»» وأجودهم له إتقاناً رحمه الله. 


للق في (م): : معجمي » مسندي . والمثبت من (خ). 

(2) رحم الله الشيخ أحمد شاكر» فقد توفي قبل أن يكمل عملّه في تحقيق قيق «المسنداء فقد توفي عن 
خمسةً عشر جزءاً» و(۸۷۸۲) حديثاً. وقد يسر اللولمؤسسة الرسالة» فطبعت «المسند» محقّقاً 
تحقيقاً علمياً متقناً بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ‏ حفظه الله وآخرين» فجاء في (01) مجلداً 
مع الفهارس» ولله الحمدٌ والمنة. 


النوع الأول: الصحيح 
> الات ا ا ڪڪ 


والبرّار» وغير ذلك من المسانيدٍ والمعاجم والفوائدٍ والأجزاء : ها شمن ال في 
هذا الشأن من الحكم بِصحََةٍ كثير منه» بعد التَظر في حال رجاله وسلامته من التعليلٍ 
الج ۳ 


ويجوزٌ له الإقدامُ على ذلك» وإن لم يَنْصّ على صځته حافظ قبلّه موافقة للشيخ 


أبي زكريا يحبى النووي” “» وخلاقًا للشيخ أبي مرو" . 


0) 


(Y) 


جمعٌ الحافظ الهيثمئٌ المتوفى سنة (۷٠۸ه)‏ زوائد ستة كتب» وهي : (مسئد) أحمد» وأبي 
يعلى» والبرّار» و«معاجم» الطبرانيٌ الثلاثة ثة: الكبير» والأوسطء والصغيرء على الكتب 
الستةء أي : ما رواه هؤلاء الأكمةً الأبعة في يهم زائداً على ما في الكعب الس 
المعروفة» وهي «الصحيحان»» و«السنن الأربعة»» فكان كتاباً حافلاً نافعاً» سمّاه (مجمع 
الزوائد»)» وقد طبع بمصرٌ سنة (۲١۳١ه)‏ في ( ١‏ ) مجلداتٍ كبار» وتكلّم فيه على إسنادٍ 
کل حدیثِ» مع نسبته إلى مَنْ رواه منهم. . المع له يجدُ أ الصحيح منها كير يزيد على 
النصف› وأنَّ أكثر الت هريما رواة الإمام أحمد في «مسند». 

ذهب ابن السلا إلى أنه قد تعر في هذه الأعصار الاستقلالٌ بإدراك الصحيح بمجرّد 
اعتبار الأسانيدٍ» ومنعٌ ‏ بناءًَ على هذا من الجزم بصحة حديثٍ لم نجذه في أحد 
«الصحيحين»» ولا منصوصاً على صحّته في شيءٍ من مصنفاتٍ أئمة الحديث المعتمّدةٍ 
المشهورة. 

وبنى على قوله هذا : أنَّ ما صجّمحه الحاكمٌ من الأحاديث» ولم نجذ فيه لغيره من 
الد ميوت وا ةا اا کل أن طهر قعل توت ن 
وقد رة العراقك © وغيره قول ابن الصّلاح هذاء وأجارُوا لمَنْ تمكُنَ وقويث معرفئه أن 
يحكمٌ بالصحة أو بالضعف على الحديث» بعد الفحص عن إسناده وعِللِه. . وهو الصواب. 
والذي أراه : أن ابنَ الصّلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناءً على القولٍ بمنع الاجتهادٍ بعد الأئمة» 
فكما حَظْرُوا الاجتهادً في الفقدء أراد ابن الصّلاح أن يمنعَ الاجتهاد في الحديث . . وهيهات! 
فالقولٌ بمنع الاجتهاد قولٌ باطل» لا برهانَ عليه من كتاب ولا سوه ولا تج له شِبْهَ دليل. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


فى «التقريب» ص۰۸1 و«الإرشاد» ص6١‏ . 
فى «المقدمةا ص5١7-1 ١‏ . 

فى «المقدمةة ص9١‏ . 

5 «التقييد والإيضاح» ص۲٠‏ . 


الباعث الحثيث 


وقد جمحَ الشيخٌ ضياءٌ الدين محمد بن عبد الواحد المقدسيٌ في ذلك كتاباً سمّاه 


2 


«المختارة)20© ولم يتمّء كا يعض الخفا طم معنايتا”"" يرشحه على مدرك 
الحاكم. والله أعلم. 

وقد تكلّم الشيحُ أبو عمرو بن الصّلاح© على الحاكم في «مستدركه» فقال: وهو 
واسمٌ الحَظو في شَرط”" الصحيح» مُتساهلٌ بالقضاء به» فالأولى أن يُتوسّط في 
أمره» فما لم نجذ فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة؛ فن لم يكن صحيحاًء فهو حمسن 
يع به» إلا أن تور فيه عل توب ضعقه”9. 

قلت: في هذا الكتاب أنواعٌ من الحديث كثيرةٌ» فيه الصحيحٌ المُستَدرَكُ وهو 
قليل» وفيه صحيحٌ قد خرّجه البخاريٌ ومسلمٌ أو أحذهما لم يعلمٌ به الحاكم. وفيه 
الحسنٌ والضعيفُ والموضوع أيضاً. 


(۱) کاله يعنى شيحّه الحافظ ابنَ تيمية رحمه الله/4. 


وقال السيوطئٌ في «اللآلى» : «ذكرٌ الرّركشي في «تخريج الرافعي»: أنَّ تصحيحه أعلى 

مرب [من تصحيح الحاكم» وأنّه قريب] من تصحيح الترمذيّ وابن حِبَّان؛ . 

(۲) ونقلَ الحافظ العراقك”© عن بدر الدين بن جماعة قال: (ِيُتتبّعٌء ويحكمٌ عليه بما يلي بحاله 
من الحسن أو الصحة أو الضعف». وهذا هو الصوابٌ. 


(1) واسمه بتمامه ‏ على ما في «الرسالة المستطرفة» ص۲۲ -: «الأحاديث الجياد المختارة مما ليس 
في الصحيحين أو أحدهما» وقد وقع فيه بعض الحديث الضعيف والمنكر. انظر ما كتبه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» ص۳١٠٠ ١980‏ . 

(2) في «المقدمة» ص9١‏ . 

(3) في (م): شرح» والمثبت من (خ). 

(4) انظر : «مجموع الفتاوى»: (7؟57"/9). 

(5) ۳۰/۱ وما سيأتى بين معكوفين منه. 

)6( في «التقييد الشاي ص۱۸ . 


النوع الأول: الصحيح 
وقد اختصره شيحنا الحافظ" أبو عبد الله الذهبئ» وبِيِّنَ هذا كلّه» وجمعٌ فيه 
جزءاً كبيراً مما وقعٌ فيه من الموضوعات» وذلك يقارب مئة حديث. والله أعلم 


[«موطأ مالك»] 


600 


تنبيةٌ : قول الإمام محمد بن إدريسٌ الشّافعي رحمه الله: «لا أعلمٌُ كتاباً في العلم 
أكثرٌ صواباً من كتاب مالك»» إِنَّما قالّه قبل البخاريّ ومسلم. 

وقد كانت كتبٌ كثيرةٌ مصتَفةٌ في ذلك الوقت في السنن» لابن جُرِيج وابن إسحاق 
- غير : «السيرة» ‏ ولأبي قُرّة موسى بن طارق الرّبيدي» و«مصئّف» عبد الرزاق بن 
هَمَّام وغير ذلك. 


وكان كتابٌ مالك وهو (المرظ اه أجلها وأعظلكها عا وان كان عضها 


4 اختلقُوا في تصحيح الحاكم الأحاديتٌ في «المستدرك»؛ فبالعٌ بعضهمء فزعم أنه لم يرّ فيه 
حديثاً على شرط الشيخين» وهذا ‏ كما قال الذهبئُ ‏ إسرافٌ وعُلوٌ. 
وبعضّهم اعتمدٌ تصحيحه مُطلقاً» وهو تساهل. 
والحق ما قالّه الحافظ ابن حجر : (إنَّما وقعَ للحاكم التساهل؛ لأنه سود الكتابَ 
ليُنفَحَهء فأعبلتةُ المنيّة» وقد وجدثُ [في] قريب نصفي الجزء الثاني من تجزئة ستو من 
«المستدرك»: إلى هنا انتهى إملاءٌ الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يُوْخذ منه إلا 
بطريق الإجازة» والتساهلُ في القّدر المُملّى قليلٌ جدًّا بالنسبة إلى ما بعده». 
وين اف العا الذهبن «مستدرّك» الحاكم» وتعقّبه في حكمه على الأحاديث» فوافقه 
وخالفه» وله أيضاً أغلاظ. (وقد طبع الكتابان في حيدر آباد). 
والمتتيّمُ لهما بإنصافي وروية يجدٌ أنَّ ما قاله ابنُ حجر صحيحٌ» وأنّ الحاكمٌ لم ينقّخ كتابه 
قبل إخراجه. 

(۲) قال السيوطئٌ في اشرح الموطأ» (ص: ۸ «الصوابٌُ إطلاق أنَّ «الموطأ» صحيح. لا 


ا ا ( 
يسشنى منه سیء؟. 


(1) قوله: الحافظ» ليس في (م). 
,2( نقله عنه السيوطي في «تدريب الراوي» ص7" » وما بين معكوفين منه. 


الباعث الحثيث 


أكبرَ حجماً منه» وأكثرٌ أحاديث» وقد طلبّ المنصورٌ من الإمام مالك أن يَجمَحَ النّاس 
على كتابه» فلم يُجِبْه إلى ذلك» وذلك من تمام عليه واتّصافه بالإنصافء وقال: إِنَّ 
الاس قد جمعُوا واطلعُوا على أشياءَ لم نظلع عليها. 

وقد اعتنئ النامنٌ بكتابه «الموطأ»» وعلَّقُوا عليه كيبا جَمَّةء ومن أجود ذلك 
كتابا : «التمهيد» و«الاستذكار»» للشيخ أبي عُمر بن عبد البرٌ النّمَرِيُ القرطبيّ 
رحمّه الله» هذا مع ما فيه من الأحاديث المتّصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة» 
والبلاغاتٍ اللاتي لا تكادٌ توجدٌ مُسنّدةٌ إلا على نُدُور. 


إطلاق اسم «الصحيح» على «الترمذي» و«الدسائي» 
وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيبٌ البغدادي يسمّيانَ كتابّ الترمذي «الجامع 
الصحيح» وهذا تساهل منهما؛ فان فيه أحاديتٌ كثيرةً منكرَةً. 
وقول الحافظ أبي علي بن السّكن» وكذا الخطيب البغدادي في كتاب «السنن» 
للنسائي : إنه صحيحٌ = فيه نظرٌء وإِنَّ له شرطاً في الرجال شد من شرط مُسلِم = غيرٌ 
مُسَلم: فان فيه رجالاً مجهولين: إِمّا عيناً أو حالاًء وفيهم المجروح» وفيه ا 
ضعيفةٌ ومعلّلة ومنكرةٌ» كما نبّهنا عليه في «الأحكام الكبير». 


= وهذا غيرٌ صوابء والحق: أنَّ ما في «الموطأً» من الأحاديثٍ الموصولةٍ المرفوعة إلى 
رسول الله ية صِحاحٌ كلّهاء بل هي في الصحة كأحاديثِ «الصحيحين»» وأنَّ ما فيه من 
المراسيل والبلاغات وغيرها يُعتبرٌ فيها ما يعتبرٌ في أمثالهاء مما تحويه الكتبٌ الأخرى. 
وَإِنّما لم يعدَّ في الكتب الصحاح لكَثْرتِها وكثرة الآراء الفقهية لمالكِ وغيره. 
ثم إِنَّ «الموطأ» رواه عن مالكِ كثيرٌ من الأئمةء وأكبرٌ رواياته ‏ فيما قالوه ‏ روايةٌ المَعْنِبِيّ» 
والذي في أيدينا منه روايةٌ يحيى اللَيئِيٌ » وهي المشهورةٌ الآن» وروايةٌ محمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة» وهي مطبوعةٌ في الهند. 


النوع الأول: الصحيح 


[(مسند الإمام أحمد)] 


وأمّا قولٌ الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المَّدينيٌ”" عن «مسند» الإمام 
أحمد: إنه صحيحٌ. فقولٌ ضعيفٌء فإنَّ فيه أحاديتٌ ضعيفةًء بل وموضوعة “, 
كأحاديث فضائل مَرْوَء وكعسقلان» والبّرْثِ الأحمر عند حمص”"'» وغير ذلك» كما 
قدا عطاق مق الجفاظء 


)١(‏ قال العراقيٌ في شرجه «كتاب ابن الصلاح» (ص: 45 - "57): «وأما وجودٌ الضعيف فيه 
- يعني : امسند أحمد» ‏ فهو محمَّقُ» بل فيه أحاديثُ موضوعةً» وقد جمعتُّها في جزء. وقد 
ضعّف الإمامٌ أحمدٌ نفسّه أحاديتٌ فيه. . . إلى أن قال: وحديتٌ أنس: «عسقلان أحدٌ 
العروسَيْن» يُبِعَتُ منها يوم القيامة سبعون ألفاً لا حساب عليهم»”” . 
قال : ا ف ايفام الاک ديك رة «كونوا في بع خراسان» ثم انزلوا مدينة 
مروء فإنّه بناها ذو القرنين»2 . . . إلخ. 
وللحافظ ابن حجر رسالةٌ سمّاها «القولٌ المسدَّدُ في الذبٌ عن مسند الإمام أحمد»» رد 
فيها قول مَنْ قال : في «المسند» موضوعاتٌ. = 


(1) فى «خصائص المسند» له ص٤٠‏ . 

)2( انظر «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر : .)٤۷۳  459/١(‏ وجاء في مقدمة تحقيق (المسند)» ‏ 
طبعة مؤسسة الرسالة  58/١‏ وما بعد: وهذا المسند. . . تنقسم أحاديئه بطريق الاستقراء إلى ستة 
أقسامء منها ما هو صحيح لذاته. . . ومنها ما هو ضعيف ضعفا خفيفاء ومنها ما هو شديد 
الضعف يكاد يقترب من الموضوع. اه. ونقل محقّقوه أقوالَ الأئمة في بيان وجود الضعيف 
وشديد الضعف فيه فى فصل نفيس» فانظره فيه (1/ .)۸٦ ٦٤‏ 

(3) أخرجه أحمد في «المسند»: 57 وابنٌ الجوزي في «الموضوعات»: ۸۷٩۹‏ . 
قال محققو «المسند»: موضوع» قد حكم على هذا الحديث ابنُ الجوزي والعراقيٌُ بالوضع» وهو 
كما قالاء ومحاولة الحافظ ابن حجر نفيَ تهمة الوضع عنه في «القول المسد» ص۳۲ 17 في غير 
محلها . 

(4) أخرجه أحمد في «المسند»: ۸ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (508/1ل0709. 
قال محققو «المسند»: إسناده ضعيف جداً شبه موضوع .. . . وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: 
:)550/١(‏ هذا منكر. وقال في موضع آخر (۲/ ۴۲۲): بل باطل. ومع ذلك فقد تساهل الحافظ 
ابن حجر جداًء فحسّنه في «القول المسددا ص۳۳٠‏ . 


الباعث الحثيث 
ا د 

ثم إِنَّ الإمام أحمد قد فالّه في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتابٌ”" مسد في 
ا ا 
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كثرته وحُسن سياقته ‏ أحاديثٌ كثيرةٌ جدا 
الصَّحابة الذين ذ في «الصحيحين» قري من مسین 


= وللشيخ ابن تي تيمية كلام حسنٌ في ذلك» ذكره في (التوسل والوببيلة» خو : إن كان 
المراد بالموضوع ما في سنده كذاتٌ» فليس في «المسند» من ذلك شيءُ وإنْ كانَ المراد 
ما لم يله النبيئ كَل لط راويه أو سوء حفظه» ففي «المسند» و«السنن» من ذلك كثير. 
وقال ابن الأثير في «النهاية» في مادة «برث»: وفيه: «يبعثٌ اله منها سبعين ألفاً لا حسابت 
عليهم وعدت ارون ون الاك عور ريو و التاق الأردن اكه 
وجمعها: بِرّاثء يريد بها أرضاً قريبةً من حمصء قُتلَ بها جماعةٌ من الشهداء 


والصالحين». 
)١(‏ مثاله: حديثٌ عائشة في قصة أم رذع “» فقد ذكر الحافظ العراقئٌ (ص: :)٤١‏ أنه في 
«الصحيح» وليس في «مسند» أحمد. 


(۲) في هذا غلرٌ شديدٌ: بل نرى أنَّ الذي فات «المسند» من الأحاديث شيء قليل. 
وأكثرٌ ما يفوّته من حديث صحابيٌ معيّن يكون مرويًا عنده معناه من حديثِ صحابيّ آخرَ 
فلو دقافلا قال؛ إن لالمسند» قد جمع السئّة وأوفى بهذا المعنى» لم يَبعُد عن الصواب 
والواقع 
والإمامٌ أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي «المسند» عنه: «احتفظ بهذا المسندء فإنه 
سيكون للناس إماما). 
وهو الذي يقول أيضاً: «هذا الكتابُ جمعتّه وانتقيته من أكثرٌ من سبع مئة ألف حديث 
وخمسين ألفاًء فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله ككل فارجِعُوا إليه» فن 


وجدتموه فيه» وإلا فليس بحجة». َِ 


(1) قوله: كتاب» ليس في (م). 

(2) أخرجه أحمد في «المسند»: ٠٠١‏ والحاكم في 0 (/88).» وابنُ الجوزي في 
«العلل المتناهية»: )۳١۷ /١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه . قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد. ا لفحي : بل منكر. 
وقال محققو «المسند»: إسناده ضعيف. وكذا ضعّفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» . 

(3) أخرجه البخاري: 20184 ومسلم: 6 من حديث عائشة ونا . 
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النوع الأول: الصحيح 


وهكذا قولٌ الحافظ أبي طاهر السّلَفِيَ"'' في الأصول الخمسة» يعني : البخار 
ناما واا بى داود والترمذي والنسائي : إنه انَفقَ على صحَّتها علماءً المشرق 
الت - تساه منه» وقد أنكرّه ابن اللا" وغ و 

قال ابن الصلاح“ : وهي مع ذلك أعلى ب اه 4 اس 


n A 


عبد بن حميد» والدَّارمِيء وأحمد بن حنبل» وبي يَعلّى» والبرّار» وات داود 
الظيالسي» والحسن بن سفيان» وإسحاق بن رَاهُوَيه» وعبيد الله بن موسی› وغيرهم ؛ 
5 : : 9 ع 

لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. 


= قال الحافظ الذهبئُ: «هذا القولُ منه على غالب الأمرء وإلّا فلنا أحاديثُ قويةٌ في 
الصحيحين والسنن والأجزاءء ما هي في المسند). 
انظر : ما كتبناه فيما مضى (ص )20١‏ في الهامشة رقم(١)»‏ وانظر : «مقدمات المسند» 
بشرحنا : (ج١‏ ص :۲۱ ۰۲۲ وص ۳۲-۳۰ و ص: ٥۹٦‏ ۔ .)٥۷‏ 

)١(‏ السّلفي: بكسر السين المهملة وفتح اللام» نسبة إلى : سِلَمَة» لقب لأحد أجداده» وهو أبو 
طاهر أحمدٌ بن محمد بن أحمدء أحدٌ الحفاظ الكبار» قَصَدَّه الناسُ من البلادٍ البعيدة 
ل ا 00 
الحفاظ»: (5/ ۹۰ - 

(۲) أجاب العراقيٌ: 0 قال بصحة أصولهاء كما ذكره في «مقدمة» الخطابي إذ 
قال: «وكتات ابي داود» فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمدٌ آهل الحا والعقد من الفقهاء 
وحَمًاظ الحديثٍ الأعلام الثبهاء على قُبولهاء والحكم بصحة أصولها». اه. 
قال العراقي: «ولا يلزمُ من كون الشيء له أصلٌ صحيحٌ أن يكونَ صحيحاً». انظر : الشرح 
العراقي» (ص: .)٤١‏ 


(1) فى «المقدمة» ص7586- 59 . 
)2( بنحوه فى «المقدمة» ص77 58 . 


الباعث الحثيث 
[التعليقات التي في «الصحيحين»] 

وتكلّم الشيحٌ أبو عمرو”" على التعليقاتِ” الواقعة في «صحيح" البخاري» وفي 
مسلم أيضاًء لكنها قليلة”» قيل : إنها أربعة عشرٌ موضعاً. 

وحاصلٌ الأمر: أنّ ما علّقه البخاري بصيغة الجَرْم فصحيحٌ إلى مَنْ علّقه عنه» ثم 
النظرٌ فيما بعد ذلك. وما كان منها بصيغة التمريض”'' فلا يُستفَادُ منها ضح وله 
ثنافيها أيضاً؛ لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيحٌ» وربما رواه مسلم. 

وما كان من التّعليقات صحيحاً فليس من نمط الصحيح المُسَنّدٍ فيه؛ لأنّه قد وسم 
كتايّه ب«الجامع المسنّدٍ الصحيح المختصّر في أمورٍ رسول الله ية وسيه وأيامه» 

فأمّا إذا قال البخاري: قال لنا. أو: قال لي فلان كذا. أو: زادني. ونحو ذلك» 
فهو متَّصلّ عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح© عن بعض المغاربة أنه تعليقٌ أيضاًء 
يذكرٌه للاستشهادٍ لا للاعتماد» ويكون قد سمه في المذاكرة. 


وقد رده ابن الصلاح”” بأنَّ الحافظ أبا جعفر بن حَمْدان قال: إذا قال البخاري: 


وقال لي فلان. فهو مما سمعه عَرْضاً ومناولة. 


)١(‏ يعني التي في «مسلم»» بخلاف التي في «البخاري»»› فهي كثيرةٌ: حتى كتبّ الحافظ ابن 
حجر في تخريجها كتاباً سماه «تغليق التعليق»» ولخصه في مقدمة «فتح الباري» في (05) 
صفحة كبيرة» انظر : المقدمة (ص : ۷١ - ١5‏ طبعة بولاق). 
وأما معلّقاتٌُ مسلم فقد سردها الحافظ العراقئُ في شرحه لكتاب ابن الصلاح (ص: 
)7١ _ ٣۰‏ طبعة حلب سنة (760١ه)‏ فراجعها إن شئت. 

(۲) صيغة الجزم: «قال» وروى» وجاء» وعن». وصيغةٌ التمريض نحو: «قيل» وروي عن» 
ویروی» ویذکر» ونحوها. 


(1) في «المقدمة» ص۲۰-٠۲‏ . 

(2) الحديثٌ المعلّقُ: هو الذي حُذف من مبتدإ إسناده واحدٌ أو أكثر. 
(3) فى «المقدمة») ص٦٤‏ . 

)4( في «المقدمة» ص 45 : 


النوع الأول: الصحيح 


س2 3 - و 
وأنكر ابن الصلاح”" على ابن حزه !2 رده حديث الملاهي”", حيث قال فيه 
الا وقال هشام بن عمار. وقال: أخطاً ابن حزم من وجووء فاته ٿابٿ من 


حديث هشام بن عمار. 

قلتٌ: وقد رواه أحمدٌ في «مسنده»ء وأبو داود في «سننه»*» وخرّجه البَرْقانيُ 
في «صحيحه”” وغيرٌ واحدٍ» مسئداً متّصلاً إلى هشام بن عمار وشيخه أيضاًء كما 
يناه في كتاب «الأحكام» ولله الحمد. 

ثم حكى ”2 أن الأمة تَلقّت هذين الكتابين بِالقَبُول» سوى أحرفي يسيرة انتَقّدها 
بعضٌ الحُنّاظء كالدًارقطني وغيره " 


)١(‏ حديث الملاهي : هو حديتُ عبد الرحمن بن عَم الأشعري» عن أبي عامر أو أبي مالك 
الأشعري مرفوعاً: الَيكُونَنّ من أي فوم م يستحلُونَ الجر والحريرٌ والخمرٌ والمعازف». 
«الجر»: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء: هو القَرْجٌء والمرادٌ: استحلال الزنا. وهذه 
الروايةٌ الصحيحة في جميع نسخ او 
ؤزراة يفف الناقلين: دالخ بالكاء والزاي المتجممن» وهو تصحيفٌ, كما قال 
الحافظ أبو بكر بن العربي. 
انظر: «فتح الباري» (ج ٠١‏ ص: 40 لي الج التي 
وفي الكلام على تعليق البخاريّ إياه. 

(۲) الحقٌ الذي لا مِريةً فيه عند أهل العلم بالحديث من المحقّقين» وممّن اهتدى بهديهم 
وتبعهم على بصيرة من الأمر: أن أخاديك «الصعيحين» صحَيحةٌ كلها ليس في :واد يمتها 
مَْعنٌ أو ضعفٌ» وإنَّما انتقد الدارقطنيئٌ وغيرٌه من الحُفّاظ بعضّ الأحاديث» على معنى أنَّ - 


(1) في «المقدمة) ص ٤٥‏ . 

(2) في «المحلى» (09/9). 

(3) أحمد: ۰ وأبو داود: 588" . 
(4) كما في «نصب الراية»: .)۲۳١ /٤(‏ 
(5) في «المقدمة» ص۲۲ . 


الباعث الحثيث 


ثم استنبظ”2 من ذلك القَظعَ بصحة ما فيهما من الأحاديث؛ لأنَّ الأمة معصومة 
عن الخطأء فا ت مك :رزوت" عليها العمل يهن ليد دان كرو ميا و 


تف لامر وها جيك 
وقد خالف في هذه المسألة الشيح محبي الدين ع النوويٌ” وقال: لا يستفادٌ القطع 
قلتٌّ: وأنا مع ابن الصّلاح فيما عَوَّلَ عليه وأرشد إليه» واه أعلم"'". 


= ما انتقدوه لم يبلغْ في الصحة الدرجةً العليا التي التزمها كل واحدٍ منهما في كتابه» و أمّا 
صحةٌ الحديث في نفسه فلم يخالف أحدٌ فيها. 
فلا يهولَئَكَ إرجاف المرجفين» ورَّعُمُ الزاعمين أنَّ في «الصحيحين» أحاديتٌ غير 
نة وتتبّع الأحاديتٌ التي تكلّموا فيهاء وانفُذها على القواعد الدقيقة التي سار عليها 
أثمدٌ أهل العلم» وَاحْكُمْ عن بينةء والله الهادي إلى سواء السبيل. 

)١(‏ اختلقُوا في الحديث الصحيح: :هل بوجت العمل القطعن اليقيني أو الغلي؟ وهي مسألةٌ 
دقيقةٌ تحتاج إلى تحقيق : 
أنّا الحديثٌ المتواترٌ لفظاً أو معنّى فإنّه قطعيئ الثبوت» لا خلاف في هذا بين أهل العلم. 
وأا غيرُه من الصحيح» فذهبّ بعضهم إلى أن لا يُفيد القطعَ» بل هو ظنيُ الثبوت» وهو 
الذي رجه النوويُ في «التقريب»» وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقينيّ » وهو مذهبٌ 
داود الظاهري» والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» وحكاه ابن 
ويز منداد عن مالك» وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم. قال في «الإحكام»: إِنَّ خبرَ 
الواحد العَدُل عن مثله إلى رسول الله يل يوجبٌُ العلمَ والعمل معاً. ثم أطالَ في 
الاحتجاج له والردٌ على مخالفيه في بحث نفيس (ج ١‏ ص: .)177-1١9‏ 
واختارٌ ابن الصلاح: أنّ ما أخرجة الشيخان ‏ البخاريٌ ومسلمٌ ‏ في «صحيحيهما» أو رواهُ 
أحدُهما مقطوعٌ بصحّته. والعلمٌ اليقيني النظري واقعٌ به» واستثنى من ذلك أحاديتٌ قليلقف- 


(1) في «المقدمة» ص١7‏ . 
)2( في (خ): وجب » دون الواو» والمثبت من (م). 
(3) في «التقريب» ص۷۹ (مع التدريب)ء و«الإرشاد» ص٥٠‏ وينظر «شرح مسلم»: (00/1. 


النوع الأول: الصحيح 


ا ثم وقفتُ بعد هذا على كلام لشيخنا العامة ابن لم 0 أنه 


تكلم عليها بعض أهل النقد من الحُمَّاظ» كالدارقطنيّ وغيره» وهي معروفةٌ عند أهل هذا 
الشأن. 

هكذا قال في كتابه «علوم الحديث)0©. 

ونقل مثلّه العراقي في «شرحه على ابن الصلاح»” عن الحافظ أ 
المقدسي» وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. ونقله البُلْقينك © عن 
إسحاق وأبي حامد الإسفرايينيين» والقاضي أبي الطّليب» والشيخ أبي إسحاق الشّيرازي 
مالك نج رع اك رجي ادن اها AER‏ رمات لي انمالك ون 
أبي يَعْلىء وأبي الخطّاب. وابن الرّاعُوني من الحنابلة» وعن أكثر أهل الكلام من 
الأشعرية» وعن أهل الحديث قاطبةٌء وهو الذي اختارّه الحافظ ابن و 
والحقٌ الذي ترجحٌه الأدلَّةٌ الصحيحةٌ ما ذهب إليه ابنُ حزم ومَنْ قال بقوله» من أنَّ 
الحديتٌ الصحيحٌ يفيدٌ العلم القطعيّ. سواءٌ أكان في أحد «الصحيحين» أم في غيرهما. 
وهذا العلمٌ اليقيني النظري علمٌ نظري برهاني» لا يحصّل إِلّا للعالم المتبخر في الحديث» 
العارف بأحوال الرواة والعلل. 1 

وأكاد أوقنٌ أنه هو مذهبٌ مَنْ نقل عنهم بلقي ممّن سبق ذكرٌهمء وأنَّهم لم يريدوا بقولهم 
ما أراد ابنُ الصلاح من تخصيص أحاديث «الصحيحين» بذلك. 

وهذا العلمٌ اليقينئْ النظري يبدو ظاهراً لكل مَنْ تبحر في علم من العلوم» وتيفَّدتُ نفسّه 
بنظرياته» واطمأنٌ قلبُه إليها. 

ودَعْ عنك تفريقٌ ق المتكلّمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظنٌ» فإّما يريدون بهما معتّى 


آخرٌ غيرٌ ما نريد. 


ي٣‎ 


em 


(1) انظر «مجموع الفتاوى»: (۱۸/ ۲۲ ۲۳). 

(2) ص۲۲ . 

(3) ص۲۸ . 

(4) في «محاسن الاصطلاح» ص*٠٠‏ . 

(5) انظر «نزهة النظر» ص١5-‏ 057, و«النكت على ابن الصلاح»: (۱/ ۴۷۱- .)۳۸١‏ 


الباعث الحثيث 


نَقلّ القطعّ بالحديث الذي تلقّته الأمةٌ بالقبول عن جماعاتٍ من الأئمة: منهم: 
القاضي عبد الوهاب المالكيٌ ؛ والشيخ أبو حامد الإسفرايينينٌ؛ والقاضي أبو اليب 
اللبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشّافعية» وابنُ حامد» وأبو يعلى بن 
القَّرّاءء وأبو الخكّابء وابن الزَّاعُونيء وأمثانّهم من الحنابلة؛ وشمسٌ.الأئمة 
السرخسي من الحنفية. 

قال: وهو قول أكثرٍ آهل الكلام من الأشعرية وغيرهم» كأبي إسحاق 
الإسفراييني وابن قورك. 

قال : وهو مذهبٌ أهل الحديث قاطبة» ومذهبٌُ السَّلف عامة. 


وهو معنى ما ذكره ابن الصّلاح استنباطاً» فوافق فيه هؤلاء الأئمة. 


= ومنه زَعْمْ الزاعمين أنَّ الإيمانَ لا يزيد ولا ينقصٌُء إنكاراً لِمَا يشعرٌ به كل واحدٍ من 
ما 0 


الناس من اليقين بالشيء» ثم ازدياد هذا اليقين» قال أولم وم قال ب ولكن طمن 
لى [البقرة : »]75٠‏ وإِنَّما الهدى هدى الله. 


النوع الثاني: الحسن 


النوع الثاني: الحسن 


وهو في الاحتجاج به كالصّحيح عند الجمهور. 

وهذا النوعٌ لمّا كان وَّسَطأً بين الصّحيح والضعيف في نَظرٍ النّاظرء لا في نفس 
الأمر» عَسُرَ التعبيرٌ عنه وضَبْطه على كثير من أهل هذه الصناعة» وذلك لأنّه أمرٌ 
س شية يَنقدِحُ عند الحافظ» وما تقطر هيار نه عي 


و : هو ما عَرِفَ مخرجه. واشتهر 


وقد تجَشّم كثيرٌ منهم حده» فقال الخطّابيُ 
رجاله. 

قال: وعليه مدارٌ أكثر الحديث» وهو الذي يقبلّه أكثرٌ العلماء» ويستعملّه عامّة 
الفقهاء. 

تلك فإن كان لقي ذا هو و یک و و اله ایت 
الصحيحٌ كذلك» بل والضعيف. وإِنْ كان بقيةٌ الكلام من تمام الحدَّء فليس هذا الذي 
ذكره مُسلّماً له: أنَّ أكثرٌ الحديث من قبيل الحِسَانء ولا هو الذي يقبلّه أكثرٌ العلماء 
ويستعْمله عامة الفقهاء. 


[تعريف الترمذي للحديث الحسن] 


قال ابن الصلاح” وروا كن ترمد ٠‏ انه بريد الجن : أن لا بكون في 


م ه ون 


إسناده مَنْ يتهم بالكذب» ولا يكونّ حديثاً شاذاء روا “ من غير وجو نحو ذلك. 


(1) في «معالم السئن»: .)١١/١(‏ 

(2) في «المقدمة» ص٤۲‏ . 

(3) في كتاب العلل من «سننه»: »)58١/57(‏ وانظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب: (۱/ .)٤١‏ 
(4) في (خ): وقد يروى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المقدمة. 


الباعث الحثيث 


وهذا إذا كان قد رُوي عن الترمذي أنه قاله» ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناذه 


١ 
؟‎ 


وإن كان فهمّ من اصطلاحه في كتابه «الجامع» فليس ذلك بصحيح » فإنه يقول في 
كثير من الأحاديث : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


)١(‏ قوله: «ففي أيّ كتاب قاله. . . إلخ», رده العراقيٌ في «شرحه» (ص: 37١‏ 77) فقال: 
«وهذا الإنكارٌ عجيبٌ! فإنّه في آخر «العلل» التي في آخر «الجامع»» وهي داخلةٌ في 
سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس). 
ثم ذكرٌ اتصالّها للناس من طريق عبد الجبار بن محمد الجرّاحي» عن أبي العباس 
المحبوبي صاحب الترمذي» وأنّها لم تقع لكثير من المغاربة الذين اتصلَّثٌ إليهم روايةٌ 
المبارك بن عبد الجبار الصَّيّرفيء وليست في روايته عن أبي يَعْلى أحمدٌ بن عبد الواحد» 
وليست في روايته عن ابي علي السُّنجي» وليست في روايته عن أبي العباس المحبوبي 
صاحب الترمذي» قال: «ثم اتصلّتٌ (يعني رواية عبد الجبار بن محمد الجرّاحي التي فيها 
العلل) عنه بالسماع إلى زمانناء بمصرّ والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية». 
أقولٌ: وكلامُ الترمذي ثابتٌ في «سننه» المطبوعة (ج۲ ص: ۲٤٠١‏ طبعة بولاق) ونصّه: 
«وما ذكرنا في هذا لتاب ترك حا وا نه كين اساد عدا كل ديف 
يُروى لا يكونٌ في إسناده مَنْ نِّم بالكذب» ولا يكونُ الحديثٌ شاذاء ويُروى عن غير 
وجه نحو ذلك: فهو عندنا حديثٌ حسرً). 
وقال العراقئ” 2‏ بعد نقل عبارة الترمذي -: «فقيِّدَ الترمذي تفسيرٌ الحَسّنٍ بما ذكره في 
كتابه «الجامع»» فلذلك قال أبو الفتح اليعْمُرِيُ في «شرح الترمذي»: إن لو قال قائلٌ: إِنَّ 
هذا إِنّما اصطلحَ عليه الترمذي في كتابه هذاء ولم يقله اصطلاحاً عامّاء كان له ذلك» 
فعلى هذا لا يقل عن الترمذيّ حدٌ الحديثِ الحسن بذلك مطلقاً في الاصطلاح العام». 


النوع الثاني: الحسن 


[تعريفات أخرى للحسن] 
قال الشيحٌ أبو عمرو بن الصَّلاح”' رحمه الله: وقال بعض المتأخرين 
الحديثٌ الذي فيه ضعفٌ قريبٌ محتمّلٌ» هو الحديثٌ الحَسَنُّء ويصلحٌ العمل به. 
ثم قال الشيخ” : وكل هذا مُستبِهُمٌ لا يشفي الغليل» وليس فيما ذكره الترمذئ 
والخطّابِنُ ما يَفصِلْ الحسن عن الصحيح. 
وقد أمعنثٌ النَّظرَ في ذلك والبحتٌ» ا 


0 


احدهيا: الحديث الذي لا يخلو رجال إستاد من مور تتحقق أهليته» غير 


أنه ليس مغقّلاً كثيرَ الخطأء ولا هو متهماً بالكذب. ويكونٌ متنٌ الحديث قد رُوي مثله 
نا 


84 


أو نحوه من وجو آخرٌء فيخرخ” " اقا كر اا أو مرا 


ف 


(۱) قال العراقنٌ ف فى «(شرحه)“ ا بن الجودي» فإنه 
قال هكذا في كتا «الموضوعات)” © و«العلل المتناهية). 
قال الشيحُ تقر تقىٌ الدين بن دقيق العيد في «الاقتراح)” 1 ا هذا ليس مضبوطاً بضابط يتمير 
EE SS‏ قال: وإذا اضطربً هذا الوصف» لم يحصل التعريفٌ المميز 


للحقيقة» . 

() في الأصل : «يخرج»» وصححناه من ابن الصلاح. 

(۳) أوردُوا على القسم الأول: المنقطعَ والمرسل الذي في رجاله مستورٌ» ويُروى مثلّه أو نحوه 
من وجو آخر. 


(1) فى «المقدمة» ص٤۲‏ . 
(2) فى «المقدمة» ص5 ؟١- ٠١‏ . 
الدكتور نور الدين عتر : «الإمام الترمذي» ص؟67١- ٠١۹‏ . 
(4) ص۳ . 
.)١5/1١( )5(‏ 


الباعث الحثيث 


ثم قال: وكلامُ الترمذي على هذا القسم يتنرّل. 

قلت: لا يمكنٌ تنزيلُه لِمَا ذكرناه عنه» والله أعلم''". 

قال: القسم الثاني: أنْ يكو راويه من المشهورين بالصَّدقٍ والأمانة» ولم يبل 
درجةً رجال الصّحيح في الحفظ والإتقان» ولا يُعَدُ ما ينفردُ به منكرأء ولا يكون 

المتنٌ شاذًا ولا معلّلاً. قال: وعلى هذا يتنرّلٌ كلام الخطّابيّ. 
قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. 
قال الشيخ أبو عمرو : ولا يلزمٌ من ورود الحديث من طرق متعددة» كحديث : 

aN‏ أن کون ا لأنّ الضعت يتفاوثٌ» فمنه ما لا يدول 

0ك 

5 وأوردُوا على الثاني : المرسل الذي اشتهرٌ روات بما ذَكَرَهُ ويندفعٌ ذلك باشتراط الاتصال 
مع ما تقدّم. أفاده العراقي في «شرحه)*. 
وأفادَ بعض العلماء : أنَّ الحَسَنَ أعمٌّ من الصحيح» لا قسيمٌ له» وهو ما كان من الأحاديث 
الصالحة للعمل» فيجامعٌ الصحيحح» ولا يُبايئه» وعلى هذا فلا إشكال في قول الترمذي: 
حسنٌ صحيحٌ» أو صحيحٌ غريبٌ. 

4 الذي يبدو لي في الجواب عن هذا: أن الترمذيّ لا يريدُ بقوله في بيان معنى الحسن : 
«ويُروى من غير وجه نحرٌ ذلك» أنَّ نفس الحديثِ عن الصّحابيٌ يُروى من طرق أخرى؛ 
لاله لا یون حينئذٍ غريباً» وإنّما يريد أن لا يكونَ معناه غريباً : بأن يُروى المعنى عن 
صحابئ آخرّء أو يعتضد بعموماتٍ أحاديتٌ أخر» أو بنحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن 
يكونَ شاذًا غريباً. فتأئل. 

)۲( محص ما قال العراقي هنا ( ص : (TV:‏ : أن خدنت: «الأذنان من الرأس» 5 رواه ابن حبان 


في (صحيحه»* » من حديث تهر بن حَوْشَبٍ عن أبي أمامةً مرفوعاًء و شه ضعّفه- 


)1( في «المقدمة) ص 0- ۲١‏ بنحوه . 

(2) أخرجه أحمد في «المستند» ا 0 من حديث أبي أمامة طلك » واخثلف في رفعه ووقفه»› انظر 
الكلام عليه في هامش «المسند» ففيه مزيد بیان . 

(3) ص"” . 

(4) رد الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح»: )4١9 -415 /١(‏ قول العراقي» فقال: فيه- 


النوع الثاني : الحسن 


بالمتابعات» يعني لا يؤثْرٌ كونه تابعاً ولا متبوعاًء كرواية الكذابين والمتروكين. ومنه 
ضعفٌ يزولُ بالمتابعة» كما إذا كان راويه سيء الحفظ. أو روى الحديثٌ مرسلاً» 


فان المتابعة تنفع حينئدٍ» ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج ا أو 
الصحةء والله أعلم. 


(1) 
(2) 
(3) 


الجمهور. ورواه أبو داود فى «(سننه)(“ مَوقوقاً عل أبى ا وال وقال: هذا 
حديثٌ ليس إسنادٌه بذاك القائم. 

وقد رُوي من حديث جماعةٍ من الصحابة» جمعَهم ابن الجوزي في «العلل المتناهية»”0 
وبذلك يتييّنُ خطأ كثير من العلماء المتأخرين» في إطلاقهم أنَّ الحديتٌ الضعيف إذا جاء 
من طرق متعدّدةٍ ضعيفةٍ ارتقى إلى درجة الحَسّن أو الصحيح؛ فإنّه إذا كان ضعفٌ الحديث 
لِفِسْقٍ الراوي أو انهاه بالكذب» ثم جاء من طرقٍ أخرى من هذا النوع : ازداة ضعفاً إلى 


۶ 0 


يرفع الثقةَ بحديثهم » ويؤيدٌ ضعف روايتهم» وهذا واضح . 


نظرء بل ليس هو في «صحيح» ابن حبان البتقء لا من طريق أبي أمامة ولا من طريق غيره» بل لم 
يخرج ابن حبان في «صحيحه) لشهر شيئا . 

برقم: لاا وأخرجه أيضاً ابن ماجه: ٤٤٤‏ . 

أيضاً رد ابنُ حجر في «النكت»: 4٠١ /١(‏ ) كلام العراقي» وقال: وقد راجعتٌ كتاب «العلل 
المتناهية» لابن الجوزي» فلم أره عرض لهذا الحديث» بل رأيته في كتاب «التحقيق» له قد احتجٌ 
به وقواه» فينظر هذا. أه. 

ثم ذكر طرق الحديثِ» وقال بعدٌ /١(‏ 515): وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن 
للحديث أصلاًء وأنه ليس مما يطرح» وقد حسّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه. 


اباعث الحثيث 


[الترمذيّ أصل في معرفة الحديث الحسن] 
قال" : وكتابُ الترمذيّ أصلٌ في معرفة الحديث الحَسّنء وهو الذي نوّه بذكروء 
ويوجدُ في كلام غيره من مشایخه» كأحمدً والبخاري” '©. وكذا مَنْ بعدّه كالدّارقطنيٌ. 
[أبو داود من مظان الحديث الحسن] 
قال : ومن مظاته : «سننُ» أبي داود» رُوينا عنه أنَّه قال : ذكرتثٌ الصحيحٌ وما 


يقاربه» وما کان فيه وھ و j‏ أذك” فه شا ذ صالخ 
يشبهه وي هن يه سيدا فهو 


وبعضها أصحٌ من بعض. 
قال: ورُوي عنه أنه يذكُرٌ في كل باب اصح ما عرقّه فيه. 


قلت #وونوع اال وها سكت عنه فهو سن 00 


(۱) تعبيرُ المؤلف هنا يُوهمُ أنَّ الترمذي من تلاميذ أحمدّ بن حنبل» وليس كذلك. فاه لم يلق 
أحمدٌ ولم يرو عنه» وإِنْ كان من طبقة تلاميذ أحمدٌ الكبار» كالبخاري» وروى عن شيوخ 
من طبقة أحمد أيضا. 
وعبارةٌ ابن الصلاح هنا أجودٌء إذ قال: «ويوجد في متفرقاتٍ من كلام بعض مشايخه» 
والطبقة التى قبلّه» كأحمدَ والبخاريّ وغيرهما». 


)1( ا ص75- ۲۷ . 

(2) فى «المقدمة» ص۲۷ . 

. 5١ أي: أبو داود» وذلك في «رسالته لأهل مكة في وصف السنن» ص۳۷-‎ 23١ 

(4) قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (17/ )5١5‏ بعد أن نقل النص المذكور: فقد وى 
رحمه الله بذلك» بحسب اجتهاده» وييّن ما ضعفّه شديد. . . . إلخ. وهو كلام نفيس» فانظره. 

)5( قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على «رسالة أبي داود» ص 5١‏ : والظاهر أن هذه الرواية 
- آي قوله: فهو حسن - شاذة ضعيفة» والرواية الصحيحة: فهو صالح» كما جاءت في رسالته» 
ونقلها عنه الجمٌّ الغفير من الحفاظ . 
وانظر : «التكت على ابن الصلاح» لابن حجر: ٥ -٤۴۲ /١(‏ ففيه بیان شاف لكلام أبي داود 
هذاء وانظر أيضاً مقدمة تحقيق «السنن» - طبعة دار الرسالة العالمية - .)١١ -٤٦/١(‏ 


النوع الثاني : الحسن 


قال ابنُ الصّلاح”": فما وجِدْنَاهٌ في كتابه مذكوراً مُطلقاًء وليس في واحدٍ من 
«الصحيحين»ا» ولا نص على صحته أحدٌء فهو حسنٌ عند ابي داود. 

قلت : الرواياث عن أبي داود بكتابه «السنن» كثيرةٌ جا ويوجدٌ في بعضها من 
الكلام ‏ بل والأحاديث ما ليس في الأخرى» ولأبي عُبيد الآجُريّ عنه أسئلةٌ في 
الجرح والتعديل» والتصحيح والتعليل» كتابٌ مفيد. 

ومن ذلك أحاديثٌ ورجالٌ قد ذكرها في «سّنَيِهاء فقوله: وما سكت عنه© فهو 
حسنٌء ما سكت عليه في «سُّئَيها فقط؟ أو مطلقاً؟. 


ع 
0 


هذا اهما يشي اليه عليه والتيقظ له 


)١(‏ قال العراقىٌ (ص: :)5١ 5٠‏ «وهو كلام عجيبٌ! وكيف يَحسَنُ هذا الاستفسارٌ بعد قول 
ابن الصّلاح : إِنَّ مظان الحسن «سنن» أبي داود؟ فكيف يُحتملٌ حمل كلامه على الإطلاق 
في «السنن» وغيرها؟ وكذلك لفظ أبي داود صريحٌ فيه» فإنَّه قال: ذكرتٌ في كتابي هذا 
الصحيح. . . . إلى آخر كلامه. 
وأمّا قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجالٌ قد ذكرها في «سننه»» إِنْ أرادَ به أنه ضعّفَ 
أحاديتٌ ورجالاً في «سؤالات» الآجري» وسكت عليها في «السنن»»؛ فلا يلزمٌ من ذكره 
لها في «السؤالات» بضعف أن يكونَ الضعفٌ شديداًء فاه يسكت في «سننه» على الضعف 
الذي ليس بشديدٍء كما ذكره هو نعم» إن ذكرٌ في «السؤالات» أحاديتٌ أو رجالاً بضعفٍ 
شدي وسكت عليها في «السنن»» فهو وارد عليه» ويحتاج حينئذٍ إلى جواب . والله أعلم». 
أقولٌ: الظاهرٌ أنَّ الحافظ العراقيّ لم يفهمْ كلام ابن كثير على وجهه الصحيح. فان ابنَ 
الصّلاح يحكمٌ بحسن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود» ولعلّه سكت عن أحاديتٌ في 
«السنن» وضعّفها في شيءٍ من أقواله الأخرى» كإجاباته للآجري في الجرح والتعديل 


والتصحيح والتعليل. 


(1) في «المقدمة» ص۲۷ . 

)2( انظر للتعريف بهذه الروايات ورواتها: «الحطة فى ذكر الصحاح الستة» ص788- 4خ" . 
ومقدمة الشيخ محمد عوامة «للسنن»: »)١18-١١/١(‏ ومقدمة «السنن» ‏ طبعة دار الرسالة 
العالمية ,)"١ -9557/1١(-‏ 

)3( في (م): عليه» والمث لمثبت من (خ). 


الباعث الحثيث 


ركتاب «المصابيح» للبغوي] 
قال0©: وما يذكرّه البَعَويُ في كتابه «المصابيح» من ع أنَّ الصحيحَ ما أخرجاه أو 
أحدهماء وأنّ الحسنّ ما رواهٌ أبو داود والترمذي وأشباههما ؛ فهو اصطلاحٌ خاصٌ لا 
یعرف إلا له. 


وقد أنكر عليه التووي ذلك لجا في بقعا الأعادية الم 


سسسسسسس يبب ب ب = 


. فلا يصح إذن أن يکود ما سكت عنه في #السنن» وضفه في موضع آخرّ من كلامه حسثاًء 
بل يكونُ عنده ضعيفاً يفاً» ومع ذلك فإنّه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح. 
واعتراذ ضْنُ ابن كثير صحيحٌ واضحٌ» وإنّما لجأ ابن الصّلاح إلى هذاء اتباعاً لقاعدته التي 
سار عليهاء من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسرٌ على الحكم بصحة حديث لم يوجذ في 
أحد «الصحيحين» أو لم ينص أحدٌ من أئمة الحديث على صحته. وقد رددنا عليه فيما 
ی : ١ه).‏ 

)١(‏ البغوئ: هو الحافظ محيي السَّنة» أبو محمد» الحُسين بن مسعود الفرّاء» البغويء مات 
سنة (5١0ه)‏ عن نحو ( )٠‏ سنة» وله ترجمة في «تذكرة الحُفَاظ): (or _ ٥۲ /٤(‏ 
وكتايه المشارٌ إليه هنا هو «مصابيح السنة)» عُنِي العلماءً بشرجه» على الرغم مما فيه من 
الاصطلاح غير الجيّدء الذي أنكره عليه اللووي وغيره. 
وقال العراقئٌ (ص :)5١‏ «اأجابّ بعضّهم عن هذا الإيراد» بان البغويّ بيّن في كتابه 
«المصابيح؛ عند كل دی كوئه صحيحاً أو حستاً أو غربيا فلا رة عليه ذلشة» قا 
وما ذكرّه هذا المجيبٌ عن البغوي» من أنه يذكرُ عَقِبَ کل حديثٍ كونّه صحيحاً أو حسنا 
أو غريباً» ليس كذلك؛ فإِلّه لا ين الصحيح من الحسن فيما أورةه من السئن» وإنّما 
يسكت عليهاء وإنّما ييّن الغريب غالباًء وقد يبّمُ الضعيف. وكذلك قال في خطبةٍ كتايه : 
«وما كان فيها من ضعيفٍ غريب أشرث إليه». انتهى. 
فالإيرادُ باق في مزجه صحيحَ ما في «السنن» بما فيها من الحسنٍء وكأنّه سكتٌ عن بیان 
ذلك؛ لاشتراكهما في الاحتجاج به. 


(1) في «المقدمة» ص77 . 
(2) في «التقريب» ص99 (مع «التدريب»). 


النوع الثاني: الحسن 
[صحة الإسناد لا يلزمُ منها صخة الحديث] 

قال : والحكمٌ بالصحة أ و الحسن على الإسنادٍ لا يلزمٌ منه الحكم بذلك على 

المتن؛ إذ قد يكون شاذًا ا 
[قول الترمذي: حسنٌ صحيخ] 

قال( : وأمّا قول الترحدئ: «هذا لیت حسن نٌّ صحيخ)!2 فمُشكِل؛ لان 
الجمع بِينَهُما في حديثِ واحدٍ كالمتعدّر» فمنهم مَنْ قال : ذلك باعتبار إسنادين : 
حسن وصحيح. 

قلت : وهذا ER‏ يقولُ في بعض الأحاديث: «هذا عت ی صحيحٌ 


غر لا ترف إلا شن هذا الوجة»: 

ومنهم مَنْ يقول: هو حسنٌ باعتبار المتن» صحيحٌ باعتبار الإسناد. 

وفى هذا نظرٌ أيضاً ؛ فإنَّهِ يقولُ ذلك في أحاديتٌ مرويةٍ في صفة جهنم » 
الحدود والقصاص› ونحو ذلك. 

والذي يظهرٌ لى : أنه يُشَربُ الحكمَ بالصحة على الحكم بالحسن“» كما 


0 رده العراقيُ في شرحه (ص: 47) فقال: «والذي ظهرٌ له تحكُمٌ لا دليل عليه» وهو بعيدٌ 
من فهم معنى كلام الترمذي» والله أعلم». 
وقال الشيح محمد عبد الرزاق حمزة: أوقعهم في هذه الحيرة جَعْلُّهِم الحَسَنَ قسيمّ 
الصحيح› > فورد عليهم وصف الترمذيّ لحديث واحد بأنّه حسنٌ صحيح» اجات کل هنا 
ظهرَ له. 


(1) فى «المقدمة»؛ ص۲۸ . 

22 في «المقدمة» ص۲۸ . 

(3) جمع بينهما غيرُه أيضاًء مثل: البخاري» وعلي بن المديني» ويعقوب بن شيبة. . . «شرح العلل 
لابن رجب»: (۱/ -۳٤۲‏ ۳٤۳)ء‏ و«تدريب الراوي» ص۹۷ . 

(4) في (م): الحديث» وفي «التقييد وا لإيضاح» ص۷٤‏ : على الحديث بالحسن» بدل قوله: الحكم 
بالحسن» والمثبت من (خ). 


الباعث الحثيث 


يشرب الحُسْنَ بالصحة» فعلى هذا يکود ما يقولٌ فيه: حسنٌ صحيحٌ» أعلى رتبة عندّه 
من الحسن» ودون الصحيح› ويكونٌ حكمُّه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من 
كمه عليه بالصحة مع الحسن”", والله أعلم. 


النوع الثالث: الحديثٌ الضعيفٌ 


قال : وهو ما لم يَحِتمِعْ فيه صفاتٌ الصّحيح» ولا صفاتٌ الحَسِنٍ المذكورة 
فيما تقدّم. 

ثم تكلّم على تَعدَادِهِ وتّندّعِه باعتبار فقدِه واحدةًٌ من صفاتٍ الصحة أو أكثرٌء أو 

فينقسمٌ حينئذٍ إلى: الموضوع» والمقلوب»› والشاذَء والمعلّلٍء والمضطرب» 
والمرسل» والمنقطع»› والمعضل» وغير ذلك. 


بيب يبب = 


وء 


- والذي يظهرٌ أنَّ الحسنَ في نظر الترمذيّ أعمٌ من الصحيح» فيجامعُهُ وينفردٌ عنه» وأته في 
معنى المقبولٍ المعمول بوء الذي يقول مالك في مثله : «وعليهِ العمل ببلدنا»» وما كان 
صحيحاً ولم يُعمّل به لسبب من الأسباب» يُسمّيه الترمذي : «صحيحاً» فقطء وهو مثل ما 
يرويه مالك في «موطيه» ويقولٌ عقِبّه: «وليس عليه العمل». 
وكأنَّ غرض الترمذيّ أن يجمعَ في كتابه بين الأحاديث وما أيّدها من عمل القرون الفاضلة 
من الصحابة ومَنْ بعدّهم» فيُسمّي هذه الأحاديتٌ المؤيّدة بالعمل حِسَاناًء سوا صت أو 
نزلت عن درجة الصحةء وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صخت؛ هذا الذي 


يظهر قد استفدناه من مُذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم. 


(1) أزالَ الحافظ ابن حجر هذا الإشكال في الجمع بين الحسن والصحة في كتابة «نزهة النظر» 
ص1۹ - 4 
وانظر أيضاً كتاب الدكتور نور الدين عتر: «الإمام الترمذي» ص*۱۷- 1۸١‏ . 

(2) فى «المقدمة» ص١3‏ . 


النوع الرابع: الُسَدُ 


النوع الرابع: المُسنَدَ 
قال الحاكم”" : هو ما اتصل إسنادُه إلى رسول الله كَكِ. 
وقال الخطيك؟؟: هونا انسل إلى سياه .و حكن ابن عبد ا أنه 
المَرويٌُ عن رسول الله يه سواءٌ كان مصلا أو منقطعاً . فهذه أقوالٌ ثلائةٌ. 
النوع الخامس: المُتّصل 
ويقال له : الموضول أبضاء وهو ينفي الإرسال والانقطاع› ويشمل المرفوعَ إلى 
النبئّ ية والموقوف على الصحابيٌ أو مَنْ دُونّه. 
النوع السادس: المرفوع 


٤‏ وا اا م اله 
هو ما أضيف إلى النبيت ييه قو لا منه9© أو فعلاً عنهء وسواءٌ كان متصلا أو 
منقطعاً أو مُرسَّلاً. 


ونفى الخطيبٌ أن يكو مرسّلاًء فقال : هو ما أخبرٌ فيه الصحابيٌ عن 
رسول الله ِلِ. 


)١(‏ وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة - إذا رُوي بسندٍ ‏ في تعريف المسنَّدِء 
وكذلك يدخُل فيه ما رُوي عن التابعين بسندٍ أيضاًء ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم 
وابن عبد البر» ويدخل المنقطعٌ والمعضّل على تعريف ابن عبد البرّء ولا يدخلٌ على 
تعريف الحاكم . 


)1( فى «امعرفة علوم الحديث» ص۱۷ . 
(2) فى «الكفاية» ص١"‏ . 


)23 فى «مقدمة التمهيد» ص۷۹ . 
(4) وعرّفه ابن حجر في «نزهة النظر» ص۹١1‏ : مرفوع صحابيٌ بسندٍ ظاهرّه الاتصال. اه. ثم شرح 
التعريف وناقش الأقوال الثلاثة السابقة. 


(5) قوله: منه» سقط من (م). (6) في «الكفاية» ص١"‏ . 


الباعث الحثيث 


وهو الذي يسمّيه كثيرٌ من الفقهاء والمحدّثين أيضاً : أثراً. 

وعزاه ابن الصلاح”" إلى الخراسانيين : أنّهم يُسمُون الموقوف أثراً. قال : ا 
عن أبي القاسم القُوراني أنه قال: الخيرُ ما كان عن رسول الله ا والأثرٌ ما كان عن 
الضحابة: 

قلت: ومن هذا يُسمّي كثيرٌ من العلماء الكتابّ الجامعَ لهذا وهذا ب«السنن 
والآثار»» ككتابّي «السنن والآثار» للطحاوي» والبيهقي» وغيرهماء والله أعلم. 


النوع الثامن: المقطوع 
ل 2 RE Cr FC la‏ 2 
وهو الموقوف على التّابعين قولاً أو فعلاً» وهو غيرٌ المُنقطع ©. 
وقد وقّعَ في عبارة الشافعيّ والطبرانيٌ إطلاق «المقطوع» على منقطع الإسناد غير 
الفوصيول: 


رشعل ا أبو عمرو”© على قول الصحابي : كتا نفعل» أو: نقول كذا؛ إن 
لم يُضفْه إلى زمان [رسول الله َة فهو من قبيل الموقوف» وإن أضافه إلى زمان“] 


(1) في «المقدمة» ص٣٣‏ . 

(2) فرّق ابن حجر بين المقطوع والمنقطع» فقال في «نزهة النظر» ص 114 : فالمنقطع من مباحث 
الإسنادء والمقطوع من مباحث المتن . 

(3) في «المقدمة» ص٤۳-‏ 0" . 

(4) ما بين معكوفين ليس في (خ) و(م)؛ واستُّدرك من «المقدمة» ص4" . 


النوع الثامن: المقطوع 


النبي يك فقال أبو بكر البّرقانئ“ عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إِنَّه من قبيل 
الموقوق. 
وحكمَّ الحاكمٌ النيسابوريُ”" برفعه؛ لأنّه يدل على التقريرء ورجّحه ابن 
)2( )۲( 
الصلاح”2. 
قال : ومن هذا القبيل قول الصحابئ : كنا لا نرى بأساً بكذاء أو: كانوا يفعلون» 


أو: يقولون» أو: يُقال كذاء في عهد رسول الله ية : إنه من قبيل المرفوع. 


3 


وقول الصحابي: أ 
الحديث. وهو قول أكثر أهل العله'". 

وخالف في ذلك فريقٌ؛ منهم أبو بكر الإسماعيليٌ . 

وكذا الكلامٌ على قوله: من السنّة كذا. وقول أنس: «أَمِرَ بلالٌ أن يَشْمَعَ الأذانَ» 


مرنا ie‏ أو ا عه کا مرفوعٌ مسئّدٌ عند أصحاب 


ويُويِرَ الإقامة». 


)١(‏ «البرقاني»: بفتح الباء الموحدة» نسبة إلى قرية من قُرى خوارزم» وأبو بكر هذا من شيوخ 
الخطيب» ولد سنة »)۳۳١(‏ ومات سنة (570ه). 

(۲) ورجّحه أيضاً الحاكمء والرازيٌ» والآمدي والنووي في «المجموع»» والعراقيٌ» وابنُ 
حجر» وغيرهم. 1 7 

(۳) وهو الصحيحٌ. وأقوى منه قول الصحابي: أحلّ لنا كذاء أو: حرم علينا كذاء فإنّهِ ظاهرٌ 
في الرفع حكماًء لا يحتمل غيره. 
ات على «مسند أحمد) في الحديث (۷۲۳٥)ء‏ وانظر أيضاً : «الكفاية٠“‏ 

(1) في «معرفة علوم الحديث» ص۲۲ . 

(2) فى «المقدمة» ص5" 0" . 

(3) قوله: بكذاء ليس في (خ)ء وأثيتناه من (م). 

(4) أخرجه البخاري: "2557 ومسلم: 9 وأحمد: ۱۲۹۷۱ . 

. ٤٥۳ ٤٥۲ص‎ )5( 
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الباعث الحثيث 


قال: وما قيلَ من أنَّ تفسيرٌ الصحابيٌ في حكم المرفوع» فإنّما ذلك فيما كان 


بنك نزول أو نحو ذلك . 
أمَا إذا قال الرّاوي عن الد ابي : يَرفعٌ الحديتٌ» أو: د كن أو: يبلعٌ به 
النئ بكلا فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرّفع. والله أعلم. 


النوع التاسع: المرسل 


قال ابنُ الصّلاح” : وصورته التي لا خلاف فيها : حديتٌ التابعيّ الكبير الذي 
قد أدركَ جماعةً من الصحابة وجالّسهم» ك: عُبيد الله بن عدي بن الخيّار» ثم سعيد 
ابن المسيّب» وأمثالهماء إذا قال: قال رسول الله 5ز 


5 عن و ۶ اه و )23 
والمشهورٌ: التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكن ابو اا عن 
بعضهم: أنه لا بعد إرسال صغار التابعين مُرسلاً. ثم إِنَّ الحاكمَ يخص المرسّل 


ال 1111م 


)١(‏ اما إطلاق بعضهم أن تفسيرٌ الصحابة له حُكمْ المرفوع » وأنَّ ما يقوله الصحابئُ ‏ مما لا 
مجالَ فيه للرأي مرفوعٌ حكماً كذلك؛ فاه إطلاقٌ غير جِيّدٍ ؛ لأنَّ الصحابة اجتهدوا كثيراً 
في تفسير القرآن» فاختلفواء وأفتوا بما يرونه من عموماتِ الشريعة تطبيقاً على الفروع 
واا 
ويَظنٌ كثيدٌ من الناس أنَّ هذا مما لا مجال للرأي فيه. 
وأمًا ما يحكيه بعضٌ الصحابة من أخبار الأمم السابقة» فإنَه لا يُعطى حكمٌ المرفوع أيضاً؛ 
لأنَّ كثيراً منهم وهن كان يروي الإسرائيلياتِ عن أهل الكتاب» على سبيل الذكرى 
والموعظة› لا نب ا يعتقدون صححتَهاء أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله كَل 
حاشا وکلا. 


(1) نمى الحديثٌ إلى فلان: أسنده له ورقعه. «مختار الصحاح»: (نمى). 
(2) فى «المقدمة» ص۳۷ . 
(3) فى «مقدمة التمهيد؛ ص۷۸-۷۷. 


النوع التاسع : المرسل 


بالتابعين". والجمهورٌ من الفقهاء والأصوليين يعمّمون التابعين وغيرهم. 

قلت: قال أبو عمرو ابن الحاجب في «مختصره»” في أصول الفقه: المرسل 
قول غير الصحابي : قال رسول الله لا. 

هذا ما يعلق بتصوره عند المحدثين. 

وأمّا كوه حك في الدين» فذلك يتعلَّقُ بعلم الأصولء وقد أشبعنا الكلامً في 
ذلك في كتابنا «المقدمات». 

وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه“: أنَّ المُرسل في أصل قولنا وقولٍ أهل العلم 
بالأخبار ليس بِحَبّة . وكذا حكاه ابن عبد ابر عن جماعةٍ أصحاب الحديث . 

وقال ابن الصّلاح”© : وما ذكرناهُ من سقوط الاحتجاج بالمُرسل» والحُكم 
بضَعفِهء هو الذي انعد عله 217 حاط NRE‏ ار و 


قال( : والاحد جاح به مذهبٌ مالك وأبى حنيفة وأصحابهما في طائفة. والله 


قلت : وهو محكىٌ عن الإمام أحمد بن حنبل» في رواية. 


(1) لأنه حُذف منه راو غيرٌ معروفي» وقد يكون غير ثقةء والعبرةٌ في الرواية بالََةٍ واليقين» ولا 


(1) في «معرفة علوم الحديث» ص١7‏ . 

(2) مع شرحه رفع الحاجب» للسبكي : (۲/ (. 

(3) قوله: غيرء ليس في (خ). والمثبت من (م)» و«المختصر». 
(4) ص٥۷‏ . 

(5) في «مقدمة التمهيد) ص۹٤‏ - 0١‏ . 

(6) فى «المقدمة») ص۸" . 

(7) في «المقدمة» ص8" . 


الباعث الحثيث 


ا الشافعيٌ فنص على أن مرسّلاتِ سعيدٍ بن المسيّب حِسَانَ؛ قاتواة لأنه 


والذي عوّل عليه كلامه في «الرسالة»” “: أنَّ مراسيلَ كبار التابعين حُجَةٌ إِنْ 


جاءتٌ من وجه آخر ولو أو اعتضدّث بقول صحابيٌ أو أكثر العلماءء أو كان 


2 


المُرسِل الوقن ل DIE‏ فنع یکول مرسلة حل ولا ينتهض إلى 


قال الشافعك27 : وأمّا مراسيلٌ غير كبار التابعين» فلا أعلمُ أحداً قَبلّها. 
قال ابنُ الصّلاح” ©: وأمًا مراسيلٌ الصحابة» كابن عباس وأمثاله» ففي حكم 
الموصول؛ لأنّهم إِنّما يَرَوونَ عن الصحابةء وكلهم عُدول»› فجهالتُهم لا تضْرٌ. والله 


ع 


أعلم. 

قلت: وقد حكى بعضّهم الإجماعَ على قبول مراسيل الصحابة. 

وذكرٌ ابنُ الأثير وغيرٌه في ذلك خلافاً. ويُحكى هذا المذْمّبٌ عن الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايبنئ ؛ لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين 0 

وقد وقعَ روايةٌ الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناءء كما سيأتي إن شاء الله 
ا 


لاسا ا ل ا س ا 

)١(‏ قال السيوطئ في «التدريب»* (ص: )۷١‏ : وفي «الصحيحين» من ذلك ما لا يُحصى 
يعني من مراسيل الصحابة - لان أكثرٌ رواياتهم عن الصحابةء وكلّهم عُدُولٌ» ورواياتهم 
عن غيرهم نادرةٌء وإذا رَوَوْها بِيُنُوهاء بل أكثرٌ ما رواه ه الصحابةٌ عن التابعين ليس أحاديتٌ 
مرفوعةً بل إسرائيليات» أو حكاياتٌ» أو موقوفات»»› وهذا هو البحق. 


00ةاتان ست 


. ٤٦! ص‎ )1( 

)3( في المقدمة ص۳۸ . 

(4) ذ فى النوعين: الحادي والأربعين» والرابع والأربعين. 
)5( ص۱۳۳ 1 


النوع العاشر: المنقطع 


هالا ال قن كا دال ال وغوه يدت ا رو اا 
عن رجل من الصحابة مرسلاً : فإِنْ كان يذهبٌ مع هذا إلى أنه ليس بحبو فيلزمّه أن 
يكون مرسّلٌ الصحابة أيضاً ليس بحجة. والله أعلم. 

النوع العاشر: المنقطع 

قال ابنُ الصّلاح”': وفيه وفي الفرق بينه وبين المُرسَل مذَاهبٌ. 

قلت : فمنهم مَن قال: هو أنْ يَسقّط من الإسناد رجل, أو يُذَكَرَ فيه رجل مُبهم2. 

ومثَّلَ ابن الصّلاح”* للأول: بما رواه عبدٌ الرزاق» عن التّوري؛ عن أبي 
إسحاق» عن زيد بن ينيع عن حذيفة مرفوعاً : «إنْ وَلَيثْمُوها أبا بكر فقوي أمينٌ»» 


ال قال: ففيه انقطاع في موضعين : 


)١١‏ بضمٌ الياء التحتيّةء وفتح الثاء المُثلةء وإسكان الياء التحتيّء ويقال: أَنَّع» بضمٌ الهمزة 
فى أوله بدلَ الياء. 


(1) فى «المقدمة») ص۳۹ . 

(2) قال الدكتور نور الدين عتر في «منهج النقد؛ ص59" : وهذا اصطلاح خاص عند الحاكم» أما 
عبارات أهل هذا الفن فقد جعلت ذلك : متصلاً في إسناده مبهم . قال الحافظ العلائي [في «جامع 
التحصيل» ص95]: والتحقيق أن قول الراوي: عن رجل ونحوه: متصل» ولكن حكمه حكم 
المنقطع لعدم الاحتجاج به. اه. 

(3) في «المقدمة» ص9” . 

)4( ار الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» ص758- ۲۹ وذكر عل الانقطاع فيه وبيّنها بالطريقين 
الآتيين بعد . 
وروايتُه هناك مختصرةٌ اختصاراً مخلًا؛ إذ أخرجه الحاكم نفسه في «المستدرك»: (7/ )١47‏ من 
طريق النعمان بن أبي شيبة الْجَنّدي - الرواية الآتية بعد -: «إن وليتموها أبا بكر فزاهدٌ في الدنيا 
راغبٌ في الآخرة» وفي جسمه ضَعَفٌء وإِنْ وليتموها عمرٌ فقوي أمين 0 
وأخرجه أحمد في «المسند»: 2804 من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد» عن علي 
مرفوعاً به. 3 


الباعث الحثيث 


أحدهما: أنَّ عبد الررّاق لم يسمعْه من الثوري» إِنّما رواه عن النعمان بن أبي 


شَيْبةَ | لجتد لاي ه20 


والثانى : أنَّ الثوريً لم يسمعه من أبي إسحاق» نما رواه عن شَرِيك» عنه و 


ومثّلَ الثاني : بما رواه أبو العلاء بنُ عبد الله بن الشّخير”"'» عن رجلين» عن 
شاد بن أوس» حديث : «اللهمَ إن أسألّكَ الثبات في الأمر»”” 

ومنهم مَنْ قال: المنقطعٌ مثل المُرسَلء وهو كُلّ ما لا يئصل إسنادٌة» غير أن 
المُرسل أكثرٌ ما يُطْلَقُ على ما رواه التابعي عن رسول الله كلا 

قال ابن الصّلاح : وهذا أقربُ» وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء 
وغيرهم» وهو الذي ذكره الخطيبٌ البغداديُ في «كفايته" 


)١(‏ الجَتّدي : بالجيم والثون المفتوحتين 

9 و بكس الین المعجمة»؛ وتشديدٍ الخاء المعجمة المكسورة» وأبو العلاء هذا 
اسه يزيد. 

(۳) ف في أصل «مختصر) ابن كثير هنا: «في كتابيه»» والذي في «علوم الحديث» لابن الصّلاح 
ا 64 «في كفايته». وهو الصوابٌ» ولذلك أثبتناه. 
وللخطيب البغداديّ كتابان معروفان في أصول الحديث : 


= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه! وقد أعلّه نفسُه بالانقطاع 
في «معرفة علوم الحديث». 
وقال محققو «المسند»: إسناده ضعيف . اه. وانظر تتمة تخريجه هناك . 

(1) أخرجه ابنُ عدي في «الكامل»: (0/ »)۱۹٠١‏ والحاكم ف فى «المستدرك»: (۳/ .)١٤١‏ 

2( ا الط رف ارخ بغداد»: .)٤۷ -٤٦/۱۱١(‏ وانظر: «تاريخ بغداد»: (۳/ ۳۰۲- ۳۰۳) 
فقد فصّل هذه الروايات. 

(3) أخرجه الطبراني في «الكبير»: 17/4لاء والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص۲۷- ۲۸ . 
وأخرجه أحمد: ١٠١۷ء‏ والترمذي: ۴۷٠١‏ والنسائي (”/ 05) من طرق عن شداد بن 
أوس وَل . قال محققو «المسند»: حديث حسن بطرقه . 

)4( في «المقدمة» ص08 . 


النوع الحادي عشر: المعضل 


قال: وحكى الخطيبٌ”' عن بعضهم: أن المنقطعَ ما رُوي عن التابعي فمن 
دُولّه» موقوفاً عليه مِنْ قوله أو فعله. وهذا بعيدٌ غريبٌ. والله أعلم. 
1 5 ري 
النوع الحادي عشر: الممُكضل 


وهو ما سَقّط من إسناده اثنان فصاعدا” . 


ومنه ما يُرِسِلّه تابعٌ التابعي. 

قال ابنُ الصّلاح”* : ومنه قول المصئفين من الفقهاء: قال رسول الله يكِِ. وقد 
سمّاه الخطيبُ في بعض مصتفاته رسا ذلك غل نعي من بی 5ل 
بتصِلٌ إستاده : مرسلا. 


= أحدهما: «الكفاية في علم الرواية»» وهو مطبوعٌ بحيدر آباد الدكن بالهند سنة (1701). 
والآخرٌ: «الجامعٌ لآداب الشيخ والسامع»» لم ع 
وهذه العبارةٌ التي شار إليها ابن الصَّلاح» 5 ثم ابن كثير» ثابتةٌ في كتاب «الكفاية» 
(ص: )5١‏ قال: 
والمنقطعٌ مثلٌ المرسّل» إلا أنّ هذه العبارة تستعملٌ غالباً في رواية مَنْ دون التابعي عن 
الصحابة» مثلٌ أن يروي : مالكُ بن أنس» عن عبد الله بن عمر. أو: سفيان الثوريٰ» عن 
جا بن بق غب آنه أو: شعبة بن الحبّّاج؛ عن أنس بن مالك . وما أشبّه ذلك. 
وقال د بعض آهل العلم بالحديث: الحديثٌ المنقطعٌ : ما رُوي عن التابعيّ ومن دُونّه موقوفاً 
عليه مِنْ قوله أو فعله. 


(1) في «الكفاية» ص١۳‏ . 

(2) رد الحافظٌ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص80 إطلاق ذلك» وقال: وليس المراد بذلك إلا 
)٥۷١ /۲(‏ أنه وجد التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيءٌ 
البتة. ثم ضرب أمثلة على ذلك. 

(3) فى «المقدمة» ص١4‏ . 

)4( في (خ): من» والمثبت من (م). 

(5) طبع بعد ذلك عدة طبعات» منها: طبعة مؤسسة الرسالة» بتحقيق الدكتور: محمد عجاج 
الخطيب» في جزأين. وعنوانه فيه : «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 


الباعث الحثيث 


قال ابنُ الصلاح”" : وقد رَوَى الأعمشٌ» عن الشَّعبِيَ قال: «ويقالٌ للرجل يوم 
القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: لاء فيختم على فيه». الحديث* 

قال: فقد أَغضّلّه الأعمشٌ؛ لأنَّ الشعبيّ يرويه عن أنس» عن النبي”© كيا 

قال: فقد أسقط منه الأعمشٌ أنساً والنبئ تلد فناسبّ أن يُسمّى مُعْضَلاً. 

قال : وقد حاول بعضهم أن يُطلقَ على الإسنادٍ المُعنعن اسم : الإرسال» أو: 
ا 


8 وه 


قال: والصحيحٌ الذي عليه العمل : أنه مُنَصلّ محمولٌ على السماع إذا تعاصرٌوا 
مع البراءةٍ من وَصْمَةٍ التّدلِيس. 1 

وقد ادّعى الشيخٌ أبو عمرو الدانيٌ المقرئ إجماعً أهل النقل على ذلك . وكاد 
ابنُ عبد البرٌ أن يدعي ذلك اغا 


)١(‏ قولّه: «وكاد ابنُ عبد البر. . . إلخ»؛ قال العراقئ : «ولا حاجة إلى قوله: وكادء فقد 
ادعاه» فقال في مقدمة «التمهيد» : اعلم ‏ وققك الله أي تأمّلتٌ أقاويلَ أئمة الحديث» 
ونظرتٌ في كتب مَنِ | شترط الصحيحٌ في النقل منهم» ومَنْ لم يث يشترطه : فوجدثهم أجمعوا 
على قبول الإسناد المعنعن» > لا حلاف بينهم في ذلك» إذا جمعٌ شروطاً ثلاثة؛ وهي : 
عدالةٌ المُحدّثين» ولقاءٌ بعضهم بعضاً مجالسةً ومشاهدةٌ» وأن يكونوا برآ من التدليس. ثم 
قال : وهو قول مالك وعامةٌ أهل العلم. 


(1) في «المقدمة» ص١4‏ . 

(2) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص۳۸- 79 . 

(3) أخرجه مسلم: ۷٤۳۹‏ . 

(4) في «المقدمة؛ ص؟؟ . 

(5) وادّعاه من قبله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص4” . وانظر: «النكت على ابن الصلاح» 
لابن حجر : (۲/ 0۸۳). 

(6) قال ابن حجر في «النكت»: (7/ 087): إنما عبّر بقوله: كاد؛ لأن ابن عبد البر إنما جزم 
بإجماعهم على قبوله» ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل . اه. 

(7) في «التقييد والإيضاح» ص7١"‏ . 

(8) ص٥1‏ وما بعده. 


النوع الحادي عشر: المعضل 


قلت : وهذا هو الذي اعتمدّه مسلمٌ في «صحيحه)» وشْلَّمَ في خطبته“ على مَنْ 
يَشترظ مع المعاصرة اللْقِىّء حتى قيل : نه يريد البخاريّ. والظاهرٌ أنه يريد علىٌ بن 
المَدِينِت2» فإنَّه يشترظ ذلك في أصل صحة الحديث» وأمًا البخاريٌ فإنّه لا يشترظه 
في أصل الصحة» ولكن التزمٌ ذلك في كتابه «الصحيح)”” . 

وقد اشترط أبو المُظمّر السَّمعَانِنُ مع اللقاء طول الصّحابة"'". 


وقال أب يرو ا إن كان معروفاً بالرواية عنه» قُبلتٍِ العَنعنةٌ. وقال 
القابسي : إِنْ أدركه إدراكا بَيناً. 

وقد اختلف الأئمةٌ فيما إذا قال الراوي : «أنَّ فلاناً قال»» هل هو مثل قوله : «عن 
فلان»» فيكونٌ محمولاً على الاتصال حتى ثبت خلاقُه؟ أو يكون قولّه : «أنَّ فلاناً 
اله قو ولوك "نع فلن ؟ كما ذا د شهدا الحم بن حل + و و 
وأبو بكر البَرْدِيجىٌ فجعلوا : «عن» صيغةً اتصالٍ» وقول : «أنَّ فلاناً قال كذا» في حكم 
الانقطاع حتى يغبت خلا . 


وذهبٌ الجمهوث إلى أَنّْهّما سواءٌ في كونهما مُتَصِلِينء قاله ابن عبد البر. 


)۱( «الصّحابة» بفتح الصادء وقد تکس أيْضا”* مصدر : صحبه يضحبه. 


. ۷۷-۷٤ ص‎ )1( 

(2) انظر التتمة الثالثة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة على «الموقظة» ص9١١- ٠٠١‏ . 

(3) رد الحافظ ابن حجر وهو مَّن خبر البخاريّ ‏ هذا القولٌء وقال: واذَّعى بعضّهم أن البخاري 
التزم ذلك في «جامعه»» لا في أصل الصحة. وأخطأ في هذه الدعوى» بل هذا شرظ في أصل 
الصحة عند البخاري» فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه» بمجرد ذلك. اه. «النكت»: 
(۲/ 040( . 

(4) في (م): يعقوب بن أبي شيبة» والمثبت من (خ)ء وانظر ترجمته في «السير»: .)٤۷٦/١١(‏ 

(5) تعمَّبٍ ابنُ حجر في «النكت»: (۲/ -04٠‏ 2047) هذا التفريق» وأنه ليس على إطلاقه . 

(6) في مقدمة «التمهيد» ص 85. 


الباعث الحثيث 


وممّن نص على ذلك مالك بن أنس. 

وقد حكى ابن عبد الب" الإجماعَ على أنَّ الإسناد المتّصلّ بالصحابي سواءٌ فيه 
أن يقولّ: «عن رسول الله ية » أو «قال رسول الله كلا أو اسمعثٌ رسول الله يَكلِ). 

وبحت الشيحُ أبو عمرو” ههنا فيما”'' إذا أسند الراوي ما أرسله غيرٌه. فمنهم 
مَنْ قَدَحَ في عدالته بسبب ذلك» إذا كان المُخالِف له أحفظ منهء أو أكثرَ عدداً . 
ومنهم مَنْ رجح بالكثرة أو الحفظ. ومنهم مَنْ قَبلَ المُسندَ مُطلقاً» إذا كان عَدْلاً 
ا 

وصخحه الخطيبٌ”” وابنُ الصّلاح”" وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين» وحكى 
عن البخاري أنه قال : الزيادةٌ من الثقة مقبولةٌ”". 


)١(‏ في الأصل: «ما»”©. 

(۲) وهو الحقٌ الذي لا مرية فيه؛ لأنَّ زيادة الثقة دليلٌ على أنه حفط ما غاب عن غيره» ومن 
حَفِط حبَةٌ على مَنْ لم يحفظ. 
وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثاً واحداً مراراً واختلمّتُ روايمٌه: فرواه مرّة 
مرفوعاً» ومرّة موقوفاً؛ أو مرّة موصولاً» ومرّة مُرسلاًء فالصحيحٌ تقديمٌ الرواية الزائدة؛ إذ 
قد ينشظ الشي فيأتي بالحديث على وجهه» وقد يعرضٌ له ما يدعوه إلى وَقْفِهِ أو إرساله 
فلا يقدح النقص في الزيادة. 


(1) فى مقدمة «التمهيد» ص86 . 

2( 5 «المقدمة) ص5 5- ٤۷‏ . 

)3( فى «الكفاية» ص۳۹٤‏ . 

)4( في «المقدمة» ص١٤‏ . 

(5) وفوقها في (خ): ليس في الأصل. 


النوع الثاني عشر: المالّس 


النوع الثاني عشر: المدلس 
والتدليس قسمان : 


أحدُهما : أن يروي عمّن لقيه ما لم يسمعْه منه» أو عمّن عاصرّه ولم يَلقَّه مُوهِماً 


ومن الأول: قول ابن حشر : كنا عند سفيان بن عُيّينة فقال: «قال الزهري 
كذا»» فقيل له: أسمعت هذا منه2©؟ قال: «حدّثني به عبد الرزاق» عن مَعْمِرٍِء 
عنه). 

وقد كرة هذا القسمَ من التدليس جماعةٌ من العلماء» وذمّوه» وكان شعبةٌ أشدّ 
الناس إذكارا لذلك» ويروى عنه أنه قال: لان أزني احبٌ إل من أن أدثس. 

قال ابن الصّلاح: وهذا محمولٌ على المبالغة والزجر. 

وقال الشافعئ : التدليسٌ أخو الكذب”” 


سس سا ل 


ومن الحمَاظ مَنْ جَرَحَ مَنْ عُرفَ بهذا التدليس من الرواة» فردً روايته مطلقاًء وإن 


)١(‏ كأنْ يقول: «عن فلان» أو: «قال فلان» أو نحو ذلك فأمًا إذا صرح بالسماع أو 
التحديث» ولم يكن قد سمعّه من شيخهء ولم يقرأه عليه؛ لم يكن مُدلّساَء بل كان كاذباً 
فاسقاً. وفْرغ من أمره. 

۲( هو غاي بن درم »> بفتح الخاء وإسكانٍ الشين المعجمتين وفتح الراء . 

(*) هذه الكلمةٌ نقلّها ابن الصلاح عن الشافعيّ» عن شعبة» فليست من قول الشافعي» بل هي 
من تَقْله. 


(2) في (خ) و(م): منه هذاء ووضع فوقها في (خ) علامة (م م) الدالة على قلب الكلمتين. 
(3) قوله: به» ليس في (م). 
(4) في «المقدمة» ص۸٤‏ . 


الباعث الحثيث 


أا لاتا لعن قن ا وا کی 
نی بلقمة و يعر |2 مره و نص ج 
الشاذ ين الله. 
قال ابنُ الصلاح” : والصحيحٌ: التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع» فيُقبَل ؛ 
وبِينَ ما أتى فيه بلفظ محتمل» فيردٌ. 
قال : وفي «الصحيحين» من حديث جماعة من هذا الصرب» كالسفيانَيْنِ» 
لذ 5 قتادة 2 1 200 
وا عمش» وقتادة» وهشيم» وغيرهم . 
قلت : وغايةٌ التدليس أنه نوعٌ من الإرسال لِمَا ثبت عندّه» وهو يَخْشى أن يُصرّحَ 
وأمّا القسم الثاني من التدليس: فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيتِه على خلاف 
الور عه قرف وتوعيراً للوقوف على حاله. 


)١(‏ فائدة: نقلَ السيوطئٌ في «التدريب»““ عن الحاكم”* قال: أهلٌ الحجاز والحرمين ومصرَ 
والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان و ما وراء النهر: لا نعلمٌ أحدأً من 
أئمتهم دلّْسواء وأكثرٌ المحدّثين تدليساً أهلٌ الكوفة» ونفرٌ يسيرٌ من أهل البصرة. 
وأمّا أهل بغداد فلم يُذكر عن أحدٍ من أهلها التدليسٌ» إلى أبي بكر محمد بن محمد بن 
محمد بن سليمان الباغندي الواسطيّ» فهو أو مَنْ أحدتٌ التدليس بها. اه 
وقد ألّف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى سنة (١٤۸ه)‏ رسالة في «التدليس 
والمدلّسين» بعت في حلب» وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة (801) أف رسالةً 


(1) نص الشافعيّ في «الرسالة» ص۳۷۹4 بخلاف ما قاله الإمام ابن كثير هناء فنضّه هناك: ومن عرفناه 
دلّس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته» وليس تلك العورة بالكذب فنردٌ بها حديثه» ولا النصيحة 
في الصدق» فتقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. فقلنا: لا نقبل من مدلّس حديثاً حتى 
يقول فيه: حدثني أو سمعت. اه. 

(2) في «المقدمة) ص۹٤‏ . 

(3) في «المقدمة» ص49 . 

. ۱٥٤ص‎ )4( 

(5) في «معرفة علوم الحديث» ص١١١‏ . 


النوع الثاني عشر: المدلّس 


ويختلف ذلك باختلاف المقاصد: 


فعارة يُكرّهء كما إذا كان أصغرٌ سنا منهء أو نازل الروايةء ونحو ذلك. وتارة 
يَحِرُمُ كما إذا كان غير ثقةٍ فدلّسّهِ؛ لثلا يُعرفَ حاله» أو أوهمَ أنه رجلٌ آخرٌ من 
الثقات على وفق اسه أو کته 

وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ»› عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدّثنا 
عبد الله بن أبي عبد الله . وعن أبي بكر محمد بن حسن النقّاش المُفسّر"'' فقال: 


اا ابن تكله لوه إلى جد 40 والله أعلم. 


و 
= ۴ 


(۱) هو محمدٌ بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند المقرئ» شيخ المقرئين 
في عصره» وكان ضعيفاً في الرواية» مات سنة (١١۳ه)ء‏ له ترجمة في السان 
الميزان»220: (0/ ۱۳۲) و«تاريخ بغداد» للخطيب: .)۲١۱/۲(‏ 

(۲) وبقيت أقسامٌ من التدليس منها : 
تدليسٌ التسوية: وهو أن يُسقط غيرٌ شيخه؛ لضعفه أو صغره» فيصيرٌ الحديثٌ ثقةٌ عن ثقة» 
فيحكم له بالصحة» وفيه تغريرٌ شديدٌ. 
وممّن اشتهرٌ بذلك: بقيةٌ بن الوليد» وكذلك الوليدُ بن مسلمء فكان يحذف شيوخ 
الأوزاعيّ الضعفاءء ويُبقي الثقاتٍء فقيل له في ذلك؟ فقال: أنبلٌ الأوزاعيّ أن يروي عن 
مثل هؤلاء» فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء ‏ وهم ضعفاء - أحاديتٌ مناكيرٌء فأسقظتهم أنت 
وصيّرتها من رواية الأوزاعيٌ عن الثقات» ضُعْف الأوزاعي؟ فلم يلتفتٍ الوليدُ إلى ذلك 
القول. وهذا التدليسٌ أفحش أنواع التدليس مُطلقاً وشرّها. 
ومنه: تدليش الفط كاز كول ارا فاون زف5 3 وهو لم يسم من الثاني 
المعطوفي. وقد دُكر عن هُشيم أنه فعلّه. 
ومنه: تدليسٌ السكوت» كأن يقول: «حدثنا» أو: (سمعت) ثم يسكت» ثم يقول: 
«هشام بن عروة» أو: «الأعمش» موهماً أنه سمع منهماء وليس كذلك . 


(1) (۷/ ىلا -ة/). 


الباعث الحثيث 


قال الشيخ”" أبو عمرو بن الصلاح”© : وقد كان الخطيبٌ لَهجاً بهذا القسم من 
لاسن ت اي 
النوع الثالث عشر: الشاذ 
قال الشافعيٌّ: وهو أنْ يروي الثقةٌ حديثاً يُخَالفٌ ما رَوى الناسٌ» وليس من ذلك 
أن يروي ما لم يرو غيره. 
وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القَّروِينِكُ عن جماعة من الحجازيين أيضاً. 
ANNEAL EA EEO‏ 


5 
e 


اي وله وما > فلي E‏ 7 و و2 0 TE‏ 
به ثقة أو غير ثقة» فيتوقف فيما شذ به الثقة» ولا يحتج بهء ويرد ما شذ به غير الثقة. 


)١(‏ قال ابن الصلاح في «النوع 244: والخطيبٌ الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم 
الأزهري» وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي» وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان 
الصيرفي» والجميعٌ شخصٌ واحدٌّ من مشايخه. 
الخلال» والجميعٌ عبارةٌ عن واحدٍ. 
ويروي أيضا عن ابي القاسم التنوخي» وعن علي بن المحسّن» وعن القاضي أبي القاسم 
علي بن المحسّن التنوخي» وعن علي بن أبي علي المعدل. والجميعٌ شخصٌ واحدٌّء وله 
من ذلك الكثيرء والله أعلم. 
أقول: وكذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزيّ يفعل هذا في مؤلفاته» ويكثر منه» وتبعهما 
كثيرٌ من المتأخرين. 
وهو عمل غير مُستحسَنِ؛ لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على مَنْ لم يعرفه» وقد لا يفطن 
له الناظرٌء فيحكم بجهالته. 


)1( قوله: الشيخ» ليس في (خ)» والمثبت من (م). 
)2( في «المقدمة» ص۹٤‏ : 

)3( قوله: من التدليس» ليس في (م). 

)4( في «اللإرشاد» : (۷1/1). 


(5) أي: الخليلي» في المرجع السابق.' 


النوع الثالث عشر: الشاذ 


وقال الحاكم النيسابورئ” : هو الذي ينفردٌ به الثقةُء وليس له مُتابع. 
قال ابن الصلاح”© : ويُشكل عل ها دف «الأعمالٌ بالات“ فإنَّه تفرد 


نه عفر وعمة عغلقمة + ونه محمد بن إنراهيم التّيميء وعنه يحيى بن 


قلت : ثم تواترَ عن يحيى بن سعيد هذاء فيقال: انه روا عه نحو من مين 
وقيل : أزيّد من ذلك. وقد ذكرّ له ابن مُنده متابعاتٍ غرائبَ» ولا تصحٌ» كما بسطناه 
في «مسند عمر )40 وفي «الأحكام الكبير»”"". 


00 وكذلاق خديث عل الله بن ديار عن عبدٍ الله بن عمرَ: «أنْ رسول الله له کار 


نهى عن بيع الولاء وعن هبته»”©. 


(1) ومِنْ هذا يُعَرَفُ خطأ مَنْ زعم أنَّ حديث: «الأعمال بالنيات» متواترٌء وقد حكى لنا هذا 
ثقاتٌ من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه. 
وزع غير آنه حديثٌ مشهورٌ. 
وكلا القولين خطأء بل هو حديتٌ فردٌ غريبٌ صحيحٌ» ولذلك قال الحافظ أبو بكر البرّار 
بعد تخريجه فما تقله غنه العراقي " (ض: 6 -: «لا يصح عن النبي َي إلا من 
حديث عمرء ولا عن عمر إلا من حديث علقمةً» ولا عن علقمّةَ إلا من حديث محمد بن 


إبراهيم » ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد). 


(1) في امعرفة علوم الحديث» ص9١١‏ . 

)2( في «المقدمة» ص 0 

(3) أخرجه البخاري: »١‏ ومسلم: ۷ء وأحمد: ١54‏ من حديث عمر بن الخطاب ول4 . 

(4) «مسند الفاروق»: .)1١8-١١/١(‏ 

(5) فى «المقدمة») ص 6٠‏ 

)6( أخرجه البخاري: 251/055 ومسلم: ۸+ وأحمد: 5059 . قال مسلم عقب الحديث: الناس 
كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. اه. وانظر هامش «المسند). 

(7) في «التقبيد والإيضاح». 


الباعث الحثيث 


تفرد الك عن الوهوي عن أنسن: «أنّ رسو الله كلل دخل مكة وعلى رأسه 
المِئْم2. 

وكلّ من هذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيحين» من هذه الوجوو المذكورة فقط . 

وقد قال مسلة© : للزهريّ تسعون حرفاً لا يرويها غيره. 

وهذا الذي قالّه مسلمٌ عن الزهري» مِنْ تفرده بأشياءً لا يرويها غيرُه» يشاركه في 
نظيرها جماعة من الرواة. 

فإذاً الذي قالّه الشافعيٌ أولاً هو الصوابٌ: أنه إذا روى الثّقَةٌ شيئاً قد خالقّه فيه 
النامنٌ فهو الشادٌ ‏ يعني المردوة ‏ وليس من ذلك أن يروي الثقةٌ ما لم يرو غيرٌهء بل 
هو مقبولٌ إذا كان عَذُْلاً ضابطاً حافظاً. 

ob‏ توذنك اتطاديت كس ون كذ البظام وسكت كن مق المسافلن 
عن الدلائل. والله أعلم. 

وأمّا إِنْ كان المنفرِدٌ به غيرٌ حافظ» وهو مع ذلك عَدُلٌ ضابظ : فحديثه حسنٌ. 


1 ١ ٠. 0 Ss 
فان فَقَدَ ذلك فمردوة” والله أعلم.‎ 


)١(‏ ويسمّى : «مُنكراً»» وهو الذي يأتي في النوع التالي لهذا. 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ»: .44٠‏ والبخاري: 21847 ومسلم: ۳۳٠۸‏ وأحمد: 17١584‏ . 
قال ابن عبد البر في (التمهيد»: (24/5): وهذا حديث انفرد به مالك رحمه الله لا يحفظ عن 
غيره» ولم يروه أحد عن الزهري سواه من طريق صحيح. اه. وانظر هامش «المسند». 
وَالمِغْمّر: ما غظى الرأس من السلاح كالبيضة وشبههاء من حديد كان أو من غيره. 

(2) عقب الحديث: »575١‏ وزاد: بأسانيد جياد. 


النوع الرابع عشر: النكر 


النوع الرابع عشر: الُنكر 


وهو الاد إن حالف راون العفات المنكدٌ مردوة ‏ وكذا إن لم يكن غذلا 
ضابطاً - وإن لم يُخالِف ‏ فمنكرٌ مردوةٌ”'". 

وأمّا إِنْ كان الذي تفرّد به عَدْلاً ضابطاً حافظاً قبل شرعاًء ولا يقال له: منكر» 
وإِنْ قيل له ذلك لغةً. 


النوع الخامس عشر: 
في الاعتبار والمتابعات و الشواهد“ 


مثالّه : ان يروي حمَّادُ بِنُ سَلَّمَةَّ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن النبي بيه حديثاً . فان رواه غيرٌ حمّاد عن أيوبّء أو غير يوب عن 
محمدٍء أو غيرٌ محمدٍ عن أبي هريرة» أو غيرٌ أبي هريرة عن النبي ي فهذه متابعاث. 

فإن رُوي معناه من طريق أخرى عن صحابيٌ آخرَ سمي شاهداً لمعناه. 

وإن لم يُرِوَ بمعناه أيضاً حديثٌ آخرٌ فهو" فردٌ من الأفراد ". 
ويُعْتَِرُ في باب «الشواهد والمتابعات» من الرواية عن الضعيفٍ القريب الضَّعفٍ 


(۱) يعني أنَّ ما انفرد به الراوي الذي ليس بعدلٍ ولا ضابط فهو منكرٌ مردودٌ» مع أنه لم يُخالفه 
غيرٌه في روايته؛ لأنه انفرد بهاء ومثله لا يقبل تفرّده. 

(۲) قال ابن الصّلاح”2 : «هذه أمورٌ يتداولونها في نظرهم في حال الحديث: هل تفرد به راوه 
أو لا؟ وهل هو معروفٌ أو لا؟). : 

(۳) وهو الفردٌ المُطْلَّقُء وينقسمٌ عند ذلك - إلى مردودٍ منككرء وإلى مقبولٍ غير مردودٍ كما 


(1) جاءت العبارة في (خ): وإن لم فهو. . » والمثبت من (م). 
(2) فى «المقدمة» ص05 . 


الباعث الحثيث 


ما لا يُعْتَفْرٌ في الأصولء كما يقعٌ في «الصحيحين» وغيرهما مثل ذلك» ولهذا يقول 
الدارقطنيٌ فى بعض الصعفاء: ١يَصلّح‏ للاعتبار» أو: «لا يَصلّح أن يُعتبرَ به». والله 
۶ )0 
أعلم . 
)١(‏ لم يُوضّح المؤلف هذا الباب إيضاحاً كافياً» وقد بيّناه فى «شرجنا على ألفية السيوطى» في 


المصطلح”" فقلنا : 

تجدٌ أهلّ الحديث يبحثون عا يرويه الراوي؛ ليتعرّفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لاء وهذا 
البحث يُسمّى عندهم «الاعتبار»» فإذا لم يجدوا ثقةٌ رواه غيرّه» كان الحديث: «فرداً 
مطلقاً» أو : «غريباً» كما مضى. 


مثالُ ذلك: أن يروي حمَّادُ بِنُ سَلّمة حديثاً» عن أيوبّ» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبي يكل فينْرٌ: هل رواه ثقةٌ آخرٌ عن أيوب؟ فإِنْ جد كان ذلك متابعةً تامّة» وإن لم 
يُوجدء فيُنظر: هل رواة ثقةٌ آخرُ عن ابن سيرينَ غيرٌ أيوبٌ؟ فإن جد كان متابعةً قاصرةً» 
وإن لم يوجد» فيّنظر: هل رواهٌ ثقةٌ آخرٌ عن أبي هريرة غيرٌ ابن سيرينَ؟ فإن وُجد كان 
متابعة قاصرةًء وإن لم يُوجدء فيُنظر: هل رواه صحابيٌ آخرٌ عن النبي بيه غير أبي هريرة؟ 
فإن وُجد كان متابعةً قاصرةً أيضاًء وإن لم يوجد كان الحديثٌ فرداً غريباً» كحديث: 
«أخيب حبِيبَكَ هَؤْناً ما»؛ فإِنّه رواه الترمذئ” من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق» 
وقال: «غريبٌ لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه». 

قال السيوطيئٌ في «التدريب»”©: «أي: من وجو يثبتُ» وإلا فقد رواه الحسنٌ بن دينار» عن 
ابن سيرين» والحسنٌ متروك الحديث لا يصلحٌ للمتابعات». 

وإذا وجدنا الحديتٌ غريباً بهذه المثابق» ثم وجدنا حديثاً آخر بمعناه» كان الثاني شاهدا 
للأول. : 


(1) ص۲۸ . 

(2) برقم : 25١١9‏ وأخرجه البغوي في «شرح السنة»: )عن علي موفوقاًء وقال: ورفعه 
بعضهم عن علي وأبي هريرة» والصحيح أنه موقوف عن علي وه . اه. وكذا صحَّحَ وفْمَّه غير 
واحدٍ من الحفاظء ينظر حاشية «(سنن» الترمذي . 

. ۱٣۳ص‎ )3( 

(4) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۷۱۱/۲). وانظر: «النكت الظراف» لابن حجر: -۳۳٤/۱١(‏ 


«تحفة») . 


النوع الخامس عشر : في الاعتبار والمتابعات و الشواهد 


قال الحافظ ابن حجر" : «قد يُسمّى الشاهد متابعة أيضاًء والأمر سهل». 

مثالٌ ما اجتمع فيه المتابعةٌ التامَّةٌ والقاصرةٌ والشاهد: ما رواه الشافعي في «الأم» : عن 
مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله کي قال : «الشهرٌ تسم وعشرون» فلا 
تصوموا حتى روا الهلال» ولا تُفُطروا حتى روه فإِنْ عَم عليكم فأكملوا العدَّةَ ثلاثين». 
فهذا الحديتٌ بهذا اللفظ ظنّ قومٌ أنَّ الشافعيّ تفرد به عن مالك» فعدُوه في غرائبه؛ لأنَّ 
أصحاب مالك رَوَوْهِ عنه بهذا الإسناد بلفظ : «فإِنْ عُمَّ عليكم فافدروا له)”©. 

لكن وجدنا للشافعيّ مُتابعاً» وهو عبد الله بن مَسْلَّمَةَ المَعْنُِء كذلك أخرجه البخاري©» 
عنهء عن مالك» وهذه متابعةٌ تامةٌ. 

ووجدنا له متابعة قاصرةً في «صحيح» ابن خزيمة” من رواية عاصم بن محمد» عن أبيه 
محمد بن زيد» عن جده عبد الله بن عمر بلفظ : «فأكملوا ثلاثين». وفي «صحيح) مسل ° 
من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر بلفظ : «فاقدّروا ثلاثين». 

ووجدنا له شاهداً رواه النسائيئ'” من رواية محمد بن حُتَيْن» عن ابن عباس» عن 
النبي كلد فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر بلفظه سواء. 

ورواه البخارئ° من رواية محمد بن زيادء عن أبي هريرة بلفظ : «فإن اي عليكم. 
فأكملوا عَدَّةٌ شعبان ثلاثين» .. وذلك شاهد بالمعتى: 

وظاهرٌ صنيع ابن الصلاح”* والنووي" يُوهمٌ أنَّ الاعتبارٌ قسيمٌ للمتابعات والشواهدء 
وأنّها أنواعٌ ثلاثةٌ» وقد تبيّنَ لك مما سبق أنَّ الاعتبارٌ ليس نوعاً بعينه» وإِنّما هو هيه 
التوصل للنوعين: المتابعاتٍ والشواهدٍ»ء وسبرٌ طرق الحديث لمعرفتهما فقط. 


فى «نزهة النظر) ص هلا . 

(۲۳۱/۳) حديث رقم : (901)» وانظر: «المسند»: ٤٤۸۸‏ . 

أخرجه مالك في «الموطأ»: 1٤۷‏ والبخاري: ۰۱۹۰٩‏ ومسلم: ۲٤۹۸‏ وأحمد: 0195 . 
برقم: ۱۹۰۷ . 

برقم: ۱۹۰۹ . 

. 45١١ وأخرجه أحمد:‎ . ۲٠٠١ ۲٤64٩ برقم:‎ 

.(0/0 

برقم : ٩۱۹۰ء‏ وروايته: فإن عُبّي . وأخرجه أيضاً مسلم: 230١16‏ وأحمد: 4007 . 

في (المقدمة») ص04 . 


(10)في «التقريب» ص7١‏ (مع «التدريب»2)» و«الإرشاد» ص۷٩‏ . 


الباعث الحثيث 


النوع السادس عشر: 2 الأفراد 
وهو أقسامٌ: تارةً ينفردُ به الراوي عن شيخه» كما تقدّم. أو ينفردٌ به هل قُظرِء 
كما يقال : تفرد به أهل الشام» أو: العراق» أو: الحجاز. أو نحو ذلك. 
وقد يتفرّدُ به واحدٌ منهم » فيجتمعٌ فيه الوصفان. والله أعلم. 
وللحافظ الدارقطنيٌ كتابٌ في «الأفراد» في مئة جزءٍ» ولم يُسبَّقُ إلى نظيره' "2 


واقث حفيته اننا نكل ولتحيياك بره كلا كن فون : ETS‏ فيه 


النوع السابع عشر: في زيادة الثقة 


إذا تفرد الراوي بزيادةٍ في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يُعبَرُ 
عنه ب: زيادة الثقة ‏ فهل هي مقبولةٌ أم لا؟ فيه خلافٌ مشهوة: 

فحكى الخطيبُ”2 عن أكثر الفقهاء قبولّها . وردّها أكثرٌ المحدّثين. 

ومن الناس مّنْ قال: إن انّحدّ مجلس السماع لم تُقبّل. وإن تعدّد قُبلّت. 

ومنهم مَنْ قال: تُقبَلُ الزيادةٌ إذا كانت من غير الراوي» بخلاف ما إذا نَشِط 
فرواها تارةٌ وأسقطها أخرى”". 

ومنهم مَن قال: إن كانت مُخالِفةً في الحكم لِمّا رواه الباقون لم تُقبّلء وإلا 
قُبلت ؛ كما لو فد بالحديث كلّهء فاه قبل تفده به إذا كان ثقةٌ ضابطاً أو حافظاً. 
وقد حكى الخطيبُ”” على ذلك الإجماع. 


(1) أي: إِنَّ هذا القائلَ يرى قبول الزيادة من غير الراوي» وأمّا من نفس الراوي فلا يقبلّهاء 
.ا اع 
وهو قول غير جيد. 


(1) قال عنه الحافظ في «التكت»: :)7١8/7(‏ وهو ينبئ عن اطلاع واسع . 
(2) في «الكفاية» ص۷٥٤‏ . 
(3) المصدر السابق. 


وقد مثّل الشيح أبو عمرو”' زيادة الثقة بحديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر: 


«أن رسول الله لا فرض زكاءً الفظر من رمضان على کل حر أو عبدٍء ذكرٍ أو أنثى»؛ 
من المسلهة 2 . فقوله ؛ من المسلمين» من زيادات مالك عن نافع. 


وقد زعم الترمذي أن مالكاً تفرد بهاء وسكت أبو عمرو© على ذلك. 
ولم تفرد بها مالك“ فقد رواها مسلة”© من طريق الضّحاك بن عثمان» عن 


نافع . كما رواها مالڭ. 


(۱) 


0) 
)2( 
(3) 
(4) 


(5) 
26) 
200 


ذكرّه الترمذي في «العلل» التي في آخر «الجامع)”© : فشان ور حلي إلنا مت 
لزيادة تكون في الحديث» وإِنّما يصح إذا كانت الزيادةٌ ممن يُعتمد على حفظه. 

مثل ما روى مالك بن أنس - فذكر الحديث ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث: «من 
المسلمين»» وروى أيوبٌ وعبيدٌ الله بن عمر”» وغيرٌ واحد من الأئمةٍ هذا الحديتٌ عن 
نافع» عن ابن عمرء ولم يذكروا فيه : «من المسلمين». 

وقد روى بعضّهم عن نافع مثلّ رواية مالك ممن لا يُعتمد على حفظه). انتهى كلام 
الترمذي. 

ذكره العراقئ في «شرحه» على «المقدمة» مدافعاً عن الترمذيء أله لم يذكر التفرد مطلقاً 
عن مالك» وإِنَّما قيّده بتفرّد الحافظ ك: مالك» إلى آخر ما أطالَ به. (ص: 9 45). 


فى «المقدمة) ص05 . 

ات مالك في «الموطأ»: »١‏ والبخاري: ۰۱٥٩٤‏ ومسلم : ۸ وأحمد: ۵۳٣۳‏ . 

فى «المقدمة» ص5ه- لاه . 

317 ابنُ حبان في «صحيحه»: (۸/ 40): أن هذه اللفظة «من المسلمين» لم يكن مالك بن أنس 
بالمنفرد بها دون غيره. ثم ساق ثلاثة طرق على ذلك: ۳٠۲‏ وما بعد. وقال النووي في 
«التقريب» ص177 : ولا يصح التمثيل به» فقد وافق مالكاً عمرٌ بن نافع» والضحاك بن 
عثمان .اه. وينظر: «النکت» لابن حجر: ,)7٠١-59477/7(‏ و«تدريب الراوي» ص۱۹۸ . 
برقم: ۲۲۸۲ . 

(5/ 485)» وأخرجه برقم: 5817 . 

أخرجه من طريق أيوب: البخاريٌ: ١١١٠ء‏ ومسلم: 2.378٠‏ وأحمد: 4545 . 

وأخرجه من طريق عبيد الله: البخاريٌ: ۱۲١۱ء‏ ومسلم: 25714 وأحمد: 0174 . 


الباعث الحثيث 


f 1 del f : :‏ 0220 
وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائئٌ من طريق عمر بن نافع» عن أبيه”'". 


قال : ومن أمثلة ذلك حديث: «جُعلت لي الأرضٌُ مسجداً وطهُوراً». تفرد أبو 
مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة: «وتُربتُها طهُوراً»» عن ربعي بن جراش"› 
عن حذيفة»› عن النبي . رواه مسلم وابنْ خزيمة وأبو عوانة الإسفرايينيٌ في 
)3( 


«(صحاحهم» من حديثه 
وذكر”» أنَّ الخلاف في الوصل والإرسالء كالخلاف في قَبُول زيادة الثقة". 


(۱)( رِبِعِيّ : بكسر الراء» وإسكان الباء الموحدة» وكسر العين المهملة» وتشديد الياء المثناة. 
و: حراش : بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الراءء وآخره شين معجمة. 

(؟) هذا بابٌ دقيقٌ من أبواب التّعارض والترجيح بين الأدلّةَّء وهو من البُحوث الهامَّةٍ عند 
المحدّثين والفقهاء والأصوليين. 
فإذا روى العدلٌ الثقةٌ حديثاً» وزاد فيه زيادةٌ لم يروها غيرٌه من العدولٍ الذين رَوُوا نفس 
الحديث+» أو رؤاء الثقة العدل نفس مرة ناقضا ومرة زائذا: فالقولٌ الصحيحٌ الراجحٌ أنَّ 
الزيادة مقبولةٌ» سراء اوقت من وواه تافضا: أم من غيره» وسواء تعلق به حكمٌ شرن 
أم لاء وسواءٌ غيَّرتِ الحكم الثابتَ أم لاء وسواءٌ ؤجبث نقضٌ أحكام ثبتت بخبر ليست 


0 


1 


هي فيه أم لا؟ 

وهذا هو مذهبٌ الجمهور من الفقهاء I‏ وادّعى ابن طاهر الاتفاق على هذا 
القول. 

وقد عد الإمامُ الحبّةُ أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلاً هاما بالأدلةٍ الدقيقة = 


(1) البخاري: ٠٠۰۳‏ وأبو داود: ۱١١١‏ والنسائي: (58/5). 

(2) في «المقدمة» ص۷٥‏ . 

(3) مسلم: ١١٠١ء‏ وابن خزيمة: 2574 وأبو عوانة: ۸۷٤‏ . 

(4) في «المقدمة» ص۷٥‏ . 

)5( قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» ص۷۲ : واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة 
مطلقاً من غير تفصيل» ولا يتأتّى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون 
شاذّاء ثم يفسّرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه» والعجبٌ ممن أغفل ذلك منهم EE‏ 


النوع. السابع عشر: في زيادة الثقة 


في كتابه «الإحكام» في الأصول (ج۲ ص : 0 -_45) وممًا قال فيه: «إذا روى العدلٌ 
زیادة على ما روى غیره» فسواءٌ انفرّد بهاء أو شاركه فيها غيرٌهء مثلّه أو دوه أو فوقّه 
فالأخذٌ بتلك الزيادة فرضٌ» ومَنْ خالفنا في ذلك» نإنه يننافض افيح تناقض» فاخ 
بحديث روا واحدٌ» ويُضيفُه إلى ظاهر القرآن - الذي نقلَهُ أهل الدنيا كلهم أو يُخصّصّه 
به» وهم بلا شكُ أكثرٌ من رواة الخبر الذي زا عليهم حكماً آخر لم يروه غيره؛ وفي هذا 
التناقض من القبح ما لا يستجيرٌه ذو قَهُمِ وذو ورع». 

ثم قال: : «ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحدٌّ غير أو يرويه غيره 
مرسلاً» أو يرويه ضعفاء» وبين أن يروي الراوي العدلٌ لفظة زائدةً لم يروها غيرّه من رواة 
الحديثِ» وكلٌ ذلكَ سواءء واجبٌ قَبِولّهُ بالبرهان الذي قذمناه في وجوب قبول خبر 
الواحدٍ العدلٍ الحافظ. 1 

وهذه الزيادة وهذا الإسنادٌ هما خبرٌ واحدٍ عدلٍ حافظ» ففرضٌ قبولَه لهماء ولا نبالي روى 
مثلَ ذلك غيرٌهء أو لم يروه سواه. ومَنْ خالَمَنا فقد دخل في باب ترك قبولٍ خبر الواحدٍء 
ولحقّ بِمَنْ أتى ذلك من المعتزلة» وتناقض في مذهبه. = 


والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين. . . . اعتبارٌ الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يُعرف 
عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. اه. 

وقال في «النكت»: (11/7): والحقٌ في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماًء ومن أطلق ذلك عن 
الفقهاء والأصوليين» فلم يصب. وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف» ولم يتعرض بعضهم 
لنفيها لفظاً ولا معنى. . . . إلخ. 

وقد قسّم ابن الصلاح الزيادة في المتن إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تخالف الزيادةٌ ما رواه الثقاتٌء فهذه حكمها الردٌ. 

الثاني : أن لا يكون فيها منافاةٌ أو مخالفة أصلاً لما رواه غيره» كالحديث الذي تفرّد برواية جملته 
ثقَةٌ فهذا مقبول. 

الثاني: ما يقع بين هاتين المرتبتين» مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر الرواة. «علوم 
الحديث» ص05 (بتصرف) . 

قال الحافظ في «النكت»: (۲/ 5417): لم يحكم ابنُ الصلاح على هذا بشيء» والذي يجري على 
قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والردء بل يرجحون بالقرائن .اه 
وانظر تتمة الكلام هناك ففيه بيان جليٌ للمسألة. 


الباعث الحثيث 


5 8 5 7 َع 1 
النوع الثامنَ عشر: المعلل”' من الحديث 
وهو فنٌ خَفِيَ على كثير من علماءِ الحديث» حتى قال بعض حُماظهم : معرفتًنا 
ل 
كما يَهتدِي إلى تحقيق ق هذا القَنَّ الجَهابذةٌ التُقّاد منهم» يميّزون بِينَ صحيح 
الحديث وسقيمه» کر ا الس ا ت عتّهِ بين الجياد 
والرْيُوف» والدنانير والفُلُوس . فكما لا يتمارى هذاء كذلك يقطعٌ ذاك بما ذكرناه. 


ومنهم مَنْ يَظْنُ» ومنهم مَنْ يَقِفاء بحسب مراتب علويهم وحِذْقِهِم واظلاعِهم على 
طرق الحديث» وذوقهم حلاوةًٌ عبارات” ©» الرسول بي التي لا يُشبِهُها غيرّها من 
ألفاظ الناس. 

فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوارٌ النبوة» ومنها ما وقع فيها تغييرٌ لفظء أو 
زيادةٌ باطلةٌ أو مجازفةٌ أو نحو ذلك» يُدركها البصيرٌ من أهل هذه الصناعة. 


ت- نة العدل الفط كا هراوه اعدف عله ر فرق با إن ني الال اقزالا عر 
كثيرةً ذكرها السيوطي في «التدريب»” تفصيلاً. 
ولا نرى لشيء منها دليلاً يركن إليه. والحق ما قُلناه والحمد لله. 
نعم : قد يتييّنٌ للناظر المحقّق من الأدلة والقرائن القوية أنَّ الزيادة التي زادها الراوي الثقةٌ 
زيادةٌ شاذّةٌ أخطأ فيهاء فهذا له حكمّه» وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. 


0 ويسم أيضا: التعلول: والاجود فيه أن سمى: مغلا انظر #تدريب الراوية ن 1۷۷ , 

(2) في (م): عبارة» والمثبت من (خ). 

(3) في (م): فيهء والمثبت من (خ). 

(4) رد الحافظ ابنُ حجر في «النكت»: (۲/ 540- 141) هذه الحجة» وقال: وهو احتجاج مردود؛ 
لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولاً . . . ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث 
من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر؛ لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره 
من الثقات؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم» بخلاف تفرده بالزيادة إذ لم يروها مَنْ هو أتقَنُ منه 
حفظاً» وأكثر عدداًء فالظنٌ غالب بترجيح روايتهم على روايته. 

.158-1١556ص‎ )5( 


النوع الثامن عشر: المعلّل من الحديث 


وقد يكون التعليلٌ مستفاداً من الإسناد. 

وبسظ أمثلة ذلك يطول جدّاء وإنّما يظهرٌ بالعمل. 

ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجلّه وأفحله كتابُ «العلل» لعلي بن المَدِينيٌّ 
شيخ البخاري» وسائر المحدّثين بعدّه» في هذا الشأن على الخصوصء وكذلك 
كتاب «العلل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم» وهو مرب على أبواب الفقه'''. وكتاب 
«العلل» للخلال”". ويقعٌ في «مسنديٍ» الحافظ أبي بكر البرّار من التعاليل ما لا يوجدٌ 
في غيره من المسانيد. 

وقد جم أزمّة ما ذكرناه كله الحافظ الكبيرٌ أبو الحسن الدَّارفُظيُ في كتابه في 


ذلك» وهو من أجل كتاب» بل أجل ما رأيناهُ وضع في هذا الفنء لم يُسبّق إلى مثلهء 
)2 


“» فرحمّه الله وأكرم مثواه. 
0 53 5 5 و 
ولكن يعُورُه شية لا بنَّ منه؛ وهو: أن يُرنّبَ على الأبواب» ليَقَرْب تناوله 
للطلابء أو أن تكون أسماءٌ الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف 
4 03 3 3 
المعج ؛ ليسهُلَ الأخدٌ منه» فإِلّه مبدّدٌ جدَّاء لا يكادٌ يهتدي الإنسانُ إلى مطلوبه 


منه سيول والله الموفق. 


ا ا 
وقد أعجرَ مَنْ يريد أن يأتيّ بعده 


1 وقد طبع في مصر في مجلّدين.‎ )١( 

(۲) كان في الأصل «للخلابي» وهو تحريفٌ» فصحححناءُ «للخلال»؛ لأنه هو الذي له كتابٌ في 
العلل. 

(6) هذا الفنٌ من أدق فنون الحديث وأغوصهاء بل هو راس علومه وأشرفُها. لا يتمكنٌ منه إلا 
أهلٌ الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولهذا لم يتكلَّم فيه إلا القليلٌ» كابن المدينيٌ وأحمدَ 
والبخاريّ ويعقوبٌ بن شيبة وأبي حاتم وأبي زُرعة والترمذيّ والدارقطنيٌ. ِ 


(1) هي غير واضحة في (خ)» والمثبت من (م)» أثبتها الشيخ شاكر بين معكوفين. وهي في طبعة مكتبة 
المعارف :)١98/١(‏ بشكله» بدل: بعده» أثبتها المحقق عن نسخة خطية أخرى. 

(2) وقد فعل ذلك محققٌ الكتاب» الأستادٌ: محفوظ الرحمن زين الله السلفي في فهارس الكتاب» 
فجزاه الله خيرا. 


وقد ألفت فيه كتبٌّ خاصةٌ» فمنها كتاب «العلل» فى آخر «سنن» الترمذي» وهو مختص" . 


ومنها الكتبٌ التي ذكرها المؤلف. 

وقد حكى السيوطيٌ في «التدريب»© أن الحافظ ابنَ حجر ألّف فيه كتاباً سمّاه «الزّهر 
المطلول في الخبر المعلول» ولم أره» ولو وُجد لكان في رأيي جديراً بالنشر؛ لأنَّ الحافظ 
ابنَ حجر دقيقٌ الملاحظة» واسعٌ الاظلاع» ويُطَنُ أنه يجمعٌ كل ما تكلّم فيه المتقدّمون من 
الأئمة من الأحاديث المعلولة. 

وتجدٌ الكلامَ على علل الأحاديث مفرّقاً في كتب كثيرة» من أهمها: «نصبٌ الراية في 
تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزّيلعي» و«التلخيص الحبير» و«فتح الباري» كلاهما 
للحافظ ابن حجر» و«نيل الأوطار» للشّؤكاني» و«المحلَّى) للإمام الحبّة أبي محمد علي 
ابن حَرْم الظاهري» وكتاب «تهذيب سنن أبي داود» للعلامة المحقّق ابن قيم الجوزية. 

وعلَّةٌ الحديث: سببٌ غامضٌ خفٌ قادح في الحديث» مع أن الظاهرٌ السلامةٌ منه. 
والحديثٌ المعلول: هو الحديثٌ الذي اظلعَ فيه على علَّةٍ تقدحٌ في صحّته» مع أن الظاهرٌ 
سلامتّه منهاء ويتطرَّقُ ذلك إلى الإسنادٍ الذي رجالّه ثقاثٌء الجامع شروط الصحة من 
حيث الظاهر. 

والطريقٌ إلى معرفة العلل : جَمعٌ طرق الحديث» والنظرٌ في اختلافٍ رواته» وفي ضبطهم 
وإتقانهم» فيقعٌ في نفس العالم العارف بهذا الشأن أنَّ الحديتٌ معلولٌ» ويغلبُ على ظَنّه 
فيحكمٌ بعدم صحّحته» أو يتردّدُ فيتوقفٌ فيه. 

وربّما تقصٌرٌ عبارئّه عن إقامة الحبّة على دعواه؛ قال عبدُ الرحمن بن مهدي: معرفة علل 
الحديث إلهامٌ» لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجّةٌ وكم 
من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضاً : إنَكَ تقول للشيء: هذا صحيحٌ» وهذا لم 
يَعْْتء فعمّن تقول ذلك؟ فقال: أرأيتٌ لو أتيتَ الناقدّء فأريتهُ دراهمَكٌ» فقال: هذا جيدٌء 
وهذا بَهْرجٌّ أكنتَ تسأل عن ذلك أو تُسِلّم له الأمر؟! قال: بل أُسلّم له الأمرّء قال: فهذا 
كذلك؛ لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. 


(1) 


وهو في آخر الجزء السادس من طبعة دار الزسالة العالمية (5/ -٤۳۹‏ ۸۸٤)ء‏ وشرحه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي شرحاً حافلاً مغنياً» طبع عدة طبعات» أفضلّها : طبعتا الدكتورين الفاضلين : 
نور الدين عتر» وهمّام سعيد» حفظهما الله . 

ص۱۷۹ . 


(2) 


(3) 


وسئل أبو زرعة: ما الحُبَةٌ في تعليلكم الحديتٌ؟ فقال: الحُحبَةٌ أن تسألني عن حديث له 


ا حي a‏ 
علّتهء ثم تقصد أبا حاتم فيُعلّلهء ثم تميّرٌ كلامّنا على ذلك الحديث» فان وجدتٌ بيننا 
خلافاً» فاعلم أنَّ كلا من تكلم على مُراوه» وإ وجدك الكلمة مق فاعلم حقيقةً هذا 
الع ؛ ففعلَ الرجلٌ ذلك» فاتّفئقت تفقت كلمتهم » » فقال : أشهدٌ أنَّ هذا العلمَ إلهام. 

والعلَّةُ قد تكونٌ بالإرسال في الموصولء أو الوقفٍ في المرفوع» أو بدخولٍ حديثٍ في 
عدي الوم وا وغ ذلك مكاعد عارك بهذا العا جن جين اق 
ومقارنتها ء ومن قرائ تنضمٌ إلى ذلك. 

وأكثرٌ ما تكون العلل في أسانيدٍ الأحاديث» فتقدحٌ في الإسنادٍ والمتن معا إذا ظهر منها 
ضعفٌ الحديث. 

وقد تقدحٌ في الإسنادٍ وحدّه» إذا كانَ الحديثٌ مرويًا بإسنادٍ آخرّ صحيح» مثلّ الحديث 
الذي رواه يَعلَى بن عُبِيد" الطّنافسيٌ ‏ أحدٌ الثقات ‏ عن سفيانَ الغوري» عن عَمرو بن 
دينار» عن ابن عمرء عن النبي يي قال: «البيّعانٍ بالخيار...» الحديث . 

فهذا الإسنادٌ مصلل بنقل العدل عن العدل» وهو معلولٌ» وإسناده غيرٌ صحيح» E‏ 
مشخ على کل جا لأنَّ يعلى بن عُبيد غلِظ على سُفيان في قوله: «عمرو بن دينار»؛ 
وإِنّما صوايّه: «عبد الله بن دينار»» هكذا رواه الأئمةٌ من أصحاب سفيانَء كأبي نعيم 
الفضل بن ذُكَيْنَء ومحمد بن يوسف الفِريابي» ومَخُلد بن يزيد» وغيرهمء رَوَوه عن 
سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

وقد تقعٌ العلةٌ في متنٍ الحديثِ» كالحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه)!© من رواية 
الوليد بن مسلم : حدّئنا الأوزاعيئٌ» عن قتادة أنه كتبٌ إليه يُخبرٌه عن أنس بن مالك أنه حدّثه 
قال: «صلَّيتٌ خلف النبيّ يل وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحُون ب طالْحَمَدُ يِه 
رب اللي لا يذكرون: «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءةٍ ولا في آخرها». 


أخرجه الطبراني في «الكبير»: 217579 والخليلي في «الإرشاد»: .)۳٤١/١(‏ 

أخرجه البخاري: ۲۱۱۳ء ومسلم: ۳۸١۷‏ وأحمد: 4035 من طرق عن عبد الله بن دينار» به. 
وانظر تتمة تخريجه في «المسند). 

برقم : 497» وأخرجه أحمد: ۱۳۳۴۳۷ من طريق الأوزاعي» به. وانظر تتمة تخريجه ثمة. 


1 


ثم رواه مسل" أيضاً من رواية الوليدء عن الأوزاعي : أخبرني إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي 


طلحة أنه سمع أنساً يذكرٌ ذلك. 
قال ابن الصلاح في كتاب «علوم الحديث»” “: فعلّلَ قومٌ رواية اللّفظ المذكور - يعني : 
التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إِنَّما قالوا فيه : «فكانوا يستفتحون القراءة: 
ب «الحمد يه رب اللي من غير تعرّض لذكر البسملة» وهو الذي اثفق ق البخاري 
ومسلمٌ على إخراجه في الصحيح” ر أن مَنْ رواهُ باللفظ المذكورٍ رواه بالمعنى الذي 
وقع له ففهم من قوله : «کانوا يستفتحون بالحمد لله آنّهم كانوا لا يُيَسْملون» فرواه على 
ما فهم» وأخطأ؛ لأنَّ معناه أنَّ السورةً التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة 
ا 

0 
ل الله 0 والله أعلم. 
وقد أطال الحافظ العراقنُ في «شرحه» على ابن الصلاح الكلامًٌ على تعليل هذا الحديث 
(ص: 48 - )٠١١‏ وكذلك السيوطئٌ في «التدریب» (ص:894-١41)»‏ وانظر ما كتبه 
الأخ العلّامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على «المنتقى» لابن تيمية (ج١‏ ص : 
VY‏ _ ف 
ثم إِنَّ الحاكم في كتابه «علوم الحديث» قسّم أجناس العلل إلى عشرة أجناس» ننقلّها 
بأمئلتها من «التدريب»“ للسيوطي (ص: ۹۱ -4۳)ء ونُصححُحها من كتاب «علوم 
الحديث» للحاكم (ص: )١١9- ١١7‏ إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية» مع 
احتفاظنا بتلخيص السيوطي» وهي : 
وي O‏ وفيه مَنْ لا يُعرف بالسماع ممن روى عنه. 
كحديث موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي 5ي 


. ۸٩۳ برقم:‎ )1( 

. 5٠ص‎ )2( 

(3) البخاري: 2/47 ومسلم: (وفيه نفي لقراءة البسملة). وأخرجه أحمد: ١١99١‏ . 
(4) أخرجه أحمد في «المسند»: 21717٠١‏ بسند صحيح . 


' (5) صه/١-‏ ۱۷۸ . وانظر أيضاً : «النکت» لابن حجر: .)۷۷١ -۷٤۸/۲(‏ 


)6( ص۱۷۹- ۲ . 


ل 


قال: «مَنْ جلس مجلساً كَثْرَ فيه لَقَطهء فقا قبل أن يقومَ: سُبّحانكَ اللهمّ وبحمدكء لا إله 
إلا أنت» أستغفرٌكَ وأتوبٌُ إليك» إلا غُفْرَ له ما كان في مجلسه ذلك" . 

فرُوي أنَّ مُسلماً جاء إلى البخاري وسأله عنه؟ فقال: هذا حديثٌ مليحٌ» ولا أعلمُ في 
الدنيا في هذا الباب غيرٌ هذا الحديث. إلا أنه معلولٌ؛ حدثنا به موسى بن إسماعيل» 
حدثنا وُهيب» حدثنا سُهيل» عن عون بن عبد الله قولّه. قال مخمدٌ بن إسماعيل (هو 
البخاري): وهذا أولى؛ لأنّه لا يُذكر لموسى بن عقبة سماعٌ من سُهيل. 

وهذه العلَّةٌ نقلها أيضاً الحافظ العراقي عن الحاكم (ص :9417 - 48) ثم عقب عليه فقال: 
«هكذا أعلّ الحاكم في «علومه”2 هذا الحديتٌ بهذه الحكاية» والغالبٌ على الظنٌ عدم 
صحّتها0© وأنا أنَهِمْ بها أحمدّ بن حمدون القصارء راويها عن مسلم» فقد تُكَلّم فيه. 

وهذا الحديثٌُ قد صحّححه الترمذيُ”* » وان حبان والحاكه”*» ويبِعُدُ أن البخار 


يقول: إِنّه لا يعلمُ في الدنيا في هذا الباب غيرٌ هذا الحديث”” » مع أنه قد ورد من حديث- 


E a 


(1) أخرجه أحمد: ٠٠٤٠١‏ والترمذي: ۳۷۳۲ . قال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط 
مسلم . اه. وانظر تتمة تخريجه ثمة. 

(2) ص۱۱۳ . 

(3) تعقبه الحافظ ابن حجر في «النكت»: (۲/ )۷١١‏ بقوله: الحكاية صحيحة» قد رواها غير الحاكم 
على الصحة من غير نكارة. . . اه. ثم بين وجه النكارة بعد ذلك» انظر التعليق رقم (7). 

(4) برقم : ۲,؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) فى «اصحیحه)»: 095 . 

)6( في «المستدرك»: »)٥1/1(‏ وقال: هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم»› إلا أن البخاري قد 
علّله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله . 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت»: (۷۱۸/۲): فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا في امعرفة 
علوم الحديث» -: إن له علة فاحشةء ثم يغفل» فيخرج الحديث بعينه في «المستدرك» ويصححه! 
ومن الدليل على أنه كان غافلاً. . . . إلخ» انظر تتمة كلامه هناك. 

(7) قال الحافظ ابن حجر في «النكت»: (۲/ )۷١١ -۷٠١‏ _ بعد أن قال: إن الحكاية صحيحة -: 
المنكر منها إنما هو قوله: إن البخاريّ قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث 
الواحد المعلول» والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري. والحقٌ أن 
البخاريّ لم يعبّر بهذه العبارة مد إل 
ثم ساق لفظ الحكاية من طريق الحاكم» ومن طريق أخرى صحيحة لا مطعن فيها ولا نكارة» وبيّن 
حال الحديث بما فيه تمامٌ الفائدة. فَلْيْنظرُ. 


ا جنا وكيز يه[ ب 1 وام وك وار عن ل سا هك وكيد و" ع هك وا علي موث عاجوا لووط ما RA‏ يو EK E PISS A‏ و جو كه BIS‏ ع 8 . 


جماعةٍ من الصحابة» غير أبي هريرة» وهم: أبو بَرْزة الأسلميٌ» ورافع بن خَدِيجء وجبير 
ابن مُظعِم» والزبير بن العوام. وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرو. وأنس بن مالك» 
و SET a‏ 000 0 
والسائب بن يزيد» وعائشة. وقد بِيِّنتَ هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث «الإحياء 
الثاني : مما تقل في «التدريب» عن الحاكم: أن يكونَ الحديثٌُ مرسلاً من وجو رواه 
الثقاث الحفاظ » ويستد مخ وجه ظاهره الصحة. كحديث قييصّة بن عقبة» عن سفيان» عن 
خالد الحذَّاء وعاصمء عن أبي قلابة» عن أنس مرفوعاً : «أرحم أمتي أبو بكرء وَأشَدهم 
في دين الله عمرء وأصدقُهم حياء عثمان» وأقرؤهم أب بن كعب» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وإ لكل أمٍ أميناًء وإ أمِينَ هذه الأمة أبو عبيدة»"7. 
قال الحاكم : فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح» إِنّما روى خالد الحذَّاء عن أبي قلابة 
مرسلاً. وأَسندَ ووَّصل : «إِنَّ لكل أمة أميناً» وأبو عبيدة أمينُ هذه الأمة». 
وكازورا» Ea Gl‏ وأسقط المرسل من 
الحديث» وځرّج المتصل بذكر أبي عبيدة في «الصحيحين» 2 
الثالث: ايكون الع دوين عن اي وروی عن غيره؛ لاختلاف بلاد 
رُواته» كرواية المدنيين عن الكوفيين. كحديث موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبيه مرفوعاً : «إي لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم مئة رة“ قال : هذا إسنادٌ 
لا يَنظر فيه حَدِيثئىٌ ع إلا ظنَّ أنه من شرط الصحيح› والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلَقُوا. 
ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيدء عن ثابت اليُنانت قال: «سمعتٌ أيا بردة يُحدَّثْ 
عن الأغر المُرْنِيَ ‏ وكانت له صحبةٌ ‏ قال: قال رسول الله يك : «إنّه ليُعْانُ على قلبي» 
فأستغفرٌ الله في اليوم مئة مرّقَا. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلمٌ في «صحيحه)”© هكذاء = 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


(۱۹۳/۲) وينظر أيضاً : «النکت»: لابن حجر : -۷۲٦/۲(‏ 207/47 و«المسند»: ٠٠٤١٠١‏ . 
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: ١1۲۸ء‏ والبيهقي: (5/ »)75١١‏ والضياء في «المختارة»: 
.١‏ وأخرجه أحمد في «المسند»: ۱۲۹۰٤‏ من طريق وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن أنس» به مرفوعاً. وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. اه. وينظر 
البخاري: ٤٤۳۷ء‏ ومسلم: 25707 وأخرجه أحمد في «المسند»: 15955 . 

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»: 44٠‏ . وانظر: «المسند»: 1951/7 و: 37740 . 

برقم : 1۸0۸ . وأخرجه أحمد في «المسند»: ۱۸۲۹۱ . وانظر: ٠۷۸٤١‏ . 


وقال”": وهو الصحيحٌ المحفوظ». 

«ا تنبيه : في نسخة «التدريب» : «الأغرٌ المدني» بالدال» وهو تصحيفٌ» فن الأغرّ المدنيّ 
تابعنٌ مولّى لأبي هريرة وأبي سعيد» وأمّا الصحابيٌ فهو «الأغرٌ المُرْنِيُ» بالزاي» وهو 

الذي يروي عنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. 

الرابع : أن يكون محفوظاً عن صحابيئ» ويُروى عن تابعيّ» يقعٌ الوهمٌ بالتصريح بما 
يقتضي صحبته» بل لا يكون معروفاً من جهته. كحديث: زهير بن محمد» عن عثمان بن 
سليمان» عن أبيه : «أنه سمعٌ رسول الله يك يقرأ في المغرب بالطور»”©. 

قال الحاكم : «خرّجَ العسكري وغيرُه من المشايخ هذا الحديتٌ في الؤُحُدان» وهو معلولٌ 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنَّ عثمانَ هو ابن أبي سليمان. 

والآخر: أنَّ عثمانٌ إِنّما رواه عن نافع بن جبير بن مُطعم» عن أبيه. 

والثالث: قوله: سمع النبي لاف وأبو سليمان لم يسمغ من الني ولي ولا رآه. 

الخامسن: الح ابي SS‏ اخرئ متتفوظة: 
كحديث يونس» عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين» اتعوديجا نتن لار أنه 
كانوا مع رسول الله ڳل ذات ليلق قَرمِيَ بنجم فاشتتار. ..» الحديث. 

قال الحاكم غلة هذا الحدنت أن رن ول عله واد مح قشو والحااخو 
عن ابن عباس قال: حدثني رجالٌ من الأنصار . وهكذا رواه ابنُ عيينة وشعيب وصالح 
والأوزاعيٌ وغيرُهم عن الزهري“ 

السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما قابلَ الإسناد. 
كحديث علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن عبد الله بن بُرّيدة» عن أبيه» عن عمر بن 
الخطاب قال: «قلتٌ: يا رسول الله» ما لك أفصّحنا؟...» الحديث. 


(1) 
22 


(3) 
(4) 


أي : الحاكم. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 7791 . 

وأعرجوالبقاري: CEA‏ ومسلم: ١۳٠٠ء‏ وأحمد: 17150 من طريق الزهري عن محمد بن 
جبير عن أبيه . 

بل أخرجها عنه مسلم: 087١‏ من هذه الطريق» وينظر: «تحفة الأشراف»: (١1١/١1/ا١-77١).‏ 
أخرجه مسلم: ۰0۸1۹ 2087١‏ وأحمد: 1841 . 


الباعث الحثيث 


وذكرٌ الحاكمٌ علّته : : وهي ما أسند عن علي بن حَشْرَّم» حدثنا علي ب بن الحسين بن واقد» 


بلغني عن عمرء فذكره. 
السابع : الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله 0 
سفيان الثوري» عن حجاج بن فرافصة» عن يحبى بن أبي كثير» عن أ بي سَلّمة» عن أبي 


هريرة مرفوعاً : «المؤمنٌ غر كريمٌ» والفاجرٌ حب لثيم”". 

وذكرٌ الحاكمٌ علّته وهي ما أسند عن محمد بن كثير» حدثنا سفيان الثوري» عن حجاج» 
عن رجل» عن أبي سلمة 20 » فذكره. 

ه تنبيه : قال السيوطيئٌ في «التدريب»” في هذه العلة السابعة: كحديث الزهريّ عن سفيان 
الثوري. اه. «وهو خطأ غريبٌ من مثله» إن الزهريّ أقدمٌ جدًّا من الثوري» ولم يذكر 
أحدٌ أنه روى عنه» والصوابٌ: كحديث أبي شهاب» عن سفيان الثوري» كما في «علوم 
الحديث». و«أبو شهاب» هو الحنَّاظ ‏ بالنون ‏ واسمّه: عبد ربه بن نافع الكناني» 
والحديثٌ عنه في «المستدرك» للحاكم (ج١‏ ص »)٤١:‏ فاشتبة الاسم على السيوطي» وظنّه 
«ابن شهاب» فنقله بالمعنى» وجعله: «الزهريّ»!! وهذا من مُدهشاتِ غَلّط العلماء الكبارء 
رجهم اله ی 

ثم إِنَّ هذه العلّةَ التي أعلَّ بها الحاكم هذا الخو ع جه ف مهو لأذانا 
شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية : : «يحيى بن أبي كثير»» فقد تابعه عليه عيسى بن 
يونس» ويحيى بن الصّرَيْسء فروياه عن الثوري» عن حجاج» عن يحيى» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وله أيضاً شاهدٌ ‏ وإن شئتٌ فسمّه متابعةٌ قاصرةً ‏ فرواه عبد الرزاق» عن بشر بن رافع» عن 
يحيى بن أبي كثير بإسناده» فانتقض تعليلٌ الحديث بغلط أبي شهاب الحنّاط» وانظر 
أسانيدّه في «المستدرك)”*» وبالله التوفيق. 5 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


أخرجه الحاكم في «المستدرك»: )4۳/1( وأبو نعيم في «الحلية»: (۳/ »)٠١‏ والبيهقي في . 
«السئن»: .)۱۹١ /1١(‏ 
وأخرجه أبو داود: 6ه والترمذي: 4 من طريق بشر بن رافع عن يحبى بن أبي كثير به. 


أخرجه أحمد: 4۸ وأبو داود: ٠١‏ . وقال محققو «المسند»: هو حديث حسن. 
ص۱۸۱ . 
»)٤٤ -٤۳/۱(‏ وينظر أيضاً : «المسند»: ٩۱۹۸‏ . 


لو 0 1 سرب عسو وم 
فإذا رواها عنه بلا واسطة» فعلتّها أنه لم يسمعها منه» كحديث يحبى بن أبي كثيرء عن 

«أنَّ النبئ ي كان إذا أفطرٌ عند أهل بيت قال: أفطرٌ عندكم الصائمون. عن 

قال الحاكم ر قدت ختلنا من غير وجو ا ايةُ يحيى بن أبي كثير» عن أنس بن مالكء إلا 
أنه لم يسمعْ منه هذا الحديث20» ثم أسندَ عن يحبى قال: حُدَّنْتُ عن أنس فذكره'”. 
التاسع : أنْ تكونَ طريقٌ معروفةٌ يروي أحدٌ رجالها حديثاً من غير تلك الطريق» فيقعٌ مَنْ 
رواه من تلك الطريق ‏ بناء على الجادّة ‏ في الوهم. كحديث المنذر بن عبد الله الحرّاميٌ » 
عن عبد العزيز بن الماجشون» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : «أنَّ رسول الله ية كان 
إذا افتتح الصلاةً قال : سبحانك اللهم...» الحديث. 

قال الحاكم: لهذا الحديث علَةٌ صحيحةٌ» والمنذرٌ بن عبد الله أخذ طريقٌ المجرّةٍ فيه. 

ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل» عن عبد العزيزء حدثنا عبد الله بن الفضل» عن 
الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب“ . 

العاشر: أن يُروى الحديثٌ مرفوعاً من وجوء وموقوفاً من وجه. كحديث أبي قَرُوةَ يزيد بن 
محمدء حدثنا أبي» عن أبيه» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن دان مرفوعا: » 
ضحكٌ في صلاته» يُعيدُ الصلاةً» ولا يعيدٌ الوضو 6 

ثم ذكر الحاكم علّته : وهي ما روي بإسناده عن وكيع » عن الأعمش» عن أبي سفيان قال: 
اد نا 

ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناسَ لحصر أنواع العلل» فقد قال الحاكمٌ بعد ذكر هذه 
الأنواع : وبقيث أجناسٌ لم نذكرهاء وإنَّما جعلتُّها مثالاً 5 لأحاديتٌ كثيرةٍ معلولة» ليهتدي 
إليها المتبحرٌ في هذا العلم» فن معرفةَ علل الحديث من أجل هذه العلوم. 


(6) 


أخرجه أحمد في «المسند»: .۱١١۷۷‏ وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند». 

ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص 7847 . 

أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة»: ۲۹۸. وينظر: «المسند»: ٠١۱۷۷‏ . 

أخرجه مسلم: 21817 21817 وأحمد: ۷۲۹ من طرق عن الأعرج» به. 

أخرجه الدارقطني في «السنن»: 7537. وقال: والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من 
قوله. كذلك رواه عن الأعمش جماعةٌ من الرّفعاء الثقات. 

علّقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث: 1۷١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: ۳۹۲۹. 
والدارقطني في «السنن»: 548- 331. 0 


واعلم أنَّ من العلّة ما لا يقدح من صحة متن الحديث» وهو نا قلناة سانا فين أن العلة قد 
تكون في الإسنادٍ وحذه دون المتن» لصځته بإسنادٍ آخرٌ صحيح» كالحديث الذي ذكرنا من 
رواية يَعْلى بن عُبيد» عن الثوري» عن عمرو بن دينار» وقلنا : إنه وهم فيه بذكر عمرو بن 
دينار؛ إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار» وعمرو وعبدٌ الله ثقتان. 
وَقَذيطاقٌ بعص علماء الخديت ا:٠‏ ««العلة»؛ في أقوالهم على الأسباب التي يضعّفٌ بها 
الحديث» من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظء أو نحو ذلك من الأسباب 
الظاهرة القادحة» فيقولون: هذا الحديث معلولٌ بفلان . مثلاء ولا يريدون العلّةَ المصطلحَ 
عليها ؛ لأنّها إنّما تكون بالأسباب الخفيّةِ التي تظهرٌ من سَبْر طرق الحديث» كما تقدم. 
وقد أطلق أبو يعلى الخليلئٌ في كتاب «الإرشاد» العلة على ما ليس بقادح من وجوه 
الخلاق» تخو إرسال من أرسل التحديك الذي استده الققة الضابظ :.حتى قال :“من 
ا : ما هو صحيحٌ معلولٌ» كما قال بعضهم : من الصحيح ما هو صحيحٌ 
شاذ. ولم يقصد بهذا التقيّدَ بالاصطلاح؛ > ومكّل© له بحديث مالك في «الموطأ»”” أنه 
قال: بلكّنا أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله يَلِه: «للمَمْلُوكِ طعامُه وكسوئه»» فرواه مالك 
مُعضّلاً هكذا في «الموطأ»؛ ورواه موصولاً ارج «الموطأ»؛ فقد رواه إبراهيمٌ بن همان 
والنعمان بن عبد السلام» عن مالك عن محمد عجلان» عن أبيه؛ عن أبي هريرة* '. فقد 
ماو الخدت هد يان إنخاده خا قال بعضهم : وذلك عكس المعلول» فإنَّهِ ما 
0 الت ال وهذا كان ظاهرًه الإعلالَ بالإعضال» 


(1) في «الإرشاد»: (ث/لاه١1).‏ 
(2) في «الإرشاد»: -١55/1١(‏ 560ل0). 
(3) برقم: ۱۸٩۷‏ . 


(4) 


أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ٩‏ و«الكبير»: ۰٤٠١ :)۱۷۱/١۱۹(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» : (5؟/*587). من طريق إبراهيم بن ظهمان. 

وأخرجه البزار في امسنده»: 4 «البحر الزخار»» وأبو عوانة في «مستخرجه»: 25111 وابن 
عبد البر في «التمهيد»: (784/75)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين»: (۷/۲). من طريق 
النعمان بن عبد السلام» وينظر: «تحفة الأشراف»: »)۲٤۹/۱۰(‏ و«لسان الميزان»: (۸/ ۲۸۷). 
والحديث وصلّه مسلمٌ: 5 ؛ وأحمد: 7754 من طرق عن بكير بن الأشج عن العجلان عن 
أبي هريرة» به مرفوعاء ينظر تتمة تخريجه في «المسند؟» . 


النوع التاسع عشر: المضْطرب 


e +4‏ و 

النوع التاسع عسر: المضطرب 
وهو أن يختلف الرُواةٌ فيه على شيخ بعينه» أو من وجوو أكَرٌ متعادلةٍ لا يت رجح 
وقد يكون تارةً في الإسناد» وقد يكون في المتن. 
وله أمثلةٌ كثيرةٌ يطول ذكرهاء والله أعلم”". 


ونقلَ ابن الصلاح”" - وتبعه النوويٌ» ثم السيوطيٌ”© أن الترمذي سمّى التّسح علّة من 
علل الحديث. 

ونقل السيوطيٌ في «التدريب)!0 عن العراقي”” أنه قال: «فإن أراد ‏ يعني الترمذي - أنه 
علَةٌ في العمل بالحديث فصحيحٌ» أو في صحته فلا ؛ لن في الصحيح أحاديتٌ كثيرة 
منسوخة). أه. والذي أجزمٌ به أن الترمذيّ إن كان سمّى النسمّ علَّةٌ ‏ فإنّي لم أقف على 
ذلك في كتابه ولعلّي أجده فيه بعدٌ ‏ فإنّما يريد به أنه علَةٌ في العمل بالحديث فقط©©. ولا 
يمكن أن يريد أنه عل في صحته؛ لأنه قال في «سننه» (ج١‏ ص :71 - 74): «إنّما كان 
الماءُ من الماء في أولٍ الإسلام» ثم تسح بعد ذلك6”©» فلو كان النسخُ عنده عله في صحة 
الحديث لَصرَّحَ بذلك. 

)١(‏ إذا جاءَ الحديثٌُ على أوجهٍ مختلفةء في المتن أو في السندء من راو واحدٍء أو من أكثر: 
فإن رجحث إحدى الروايتين أو الروايات بشيءٍ من وجوه الترجيح دكحفظ راويها »أو 
يله أ و كز جيه لمن روى عه 5 كات ال راخ متجيحة + والمرجوحة فادة ا وستكرة. 
وإنْ تساوت الرواياتثٌ وامد متنمٌ الترجيح : كان الحديثُ مضطرياً واضطرابه موجبٌ لضعفهء 
إلا في حالةٍ واحدقء وهي أن يقمَ الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلاً» = 


(1) فى «المقدمة») ص "5٠١‏ 

)22 7 «التقريب» وشرحه «التدريب») ص۱۷۹ . 

(3) ص۱۷۹ . 

(4) في «شرح التبصرة والتذكرة»: (۳۹/۱)., 

(5) ينظر: «العلل» للترمذي: (579/5). 

(6) بعد الحديث: .١١١‏ وحديث: «إنما الماء من الماء»: أخرجه مسلم: ۷۷١‏ وأحمد: ١١١٤١۳‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ااه . 


= ويكون الراوي ثقدّء فإنه يُحكمُ للحديث بالصحةء ولا يضرٌ الاختلاف فيما ذكر» مع 
تسميته مضطرباً» وفي «الصحيحين» أحاديثٌ كثيرةٌ بهذه المثابة» وكذا جزم الزركشي بذلك 
في «مختصره»» فقال: قد يدخلٌ القَلْبُ والشذودُ والاضطرابٌ في قسم الصحيح 
والحسن .اه. نقلّ ذلك السيوطيٌ في «التدريب»'. 
والاضطرابٌ قد يكون في المتن فقط» وقد يكونُ في السندٍ فقطء a.‏ 
مثالٌ الاضطراب في السند ‏ على ما ذكر السيوطي في «التدريب»* : يت أبي بكر أنه 
قال: يا رسول اللهء أراكٌ شِبِتَ؟ قال: «شيّبتني هودٌ وأخواثها»”©. 000 هذا 
حديتٌ مضطربٌء فإنَّهِ لم يرو إلا من طريق أبي إسحاق» وقد اختُّلف عليه فيه على نحو 
غشرة أوجه: 
فمنهم مَنْ رواه عنه مرسلاً» ومنهم مَنْ رواه موصولاً» ومنهم مَنْ جعله من مسند أبي بكرء 
ومنهم مَنْ جعله من مسند سعد؛ ومنهم مَنْ جعله من مسند عائشة» وروالّه ثقاث» لا يمكن 
ترجیځ بعضهم على بعض» والجنة ا 
ومثله الل عن الحكم بن سفيان» «عن النبي ية في نَضْح القَرج بعد 
الوضو»* 
ETE RE‏ : فقيل : Es‏ أو ابن الحكم عن أبيه . 
وقيل : عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه. وقيل: عن مجاهد عن الحكم ‏ غير 
منسوب - عن أبيه. وقيل : عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه . وقيل: عن مجاهد عن 
سفيان بن الحكمء أو الحكم بن سفيان. وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا 
شكّ» وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له: الحكمء أو: أبو الحكم. وقيل: 
عن مجاهد عن ابن الحكم» أو أبي الحكم بن ¿ سفيان. و قيل: عن مجاهد عن الحكم بن 


(1) ص۱۸۷ . 

. ۱۸٦ ص۱۸۹-‎ )2( 

(3) أخرجه الترمذي: .88١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث ابن عباس - يعني 
عن أبي بكر إلا من هذا الوجه. 

(4) لم أقف على كلام الدارقطني بهذا السياق في في «العلل»: ولكن هذا ما يُفهم من صنيعه» فقد ساق 
روايات الحديث وطرقه في «العلل» : )14۳/1 4). 

(5) أخرجه أحمد: ٠٥١۸٤١‏ وأبو داود: ١١ء‏ والنسائي: »))85/١(‏ وابن ماجه: .41١‏ وهو 
حديث ضعيف لاضطرابه» كما ذكر محققو «المسندا. 


النوع العشرون: معرفة مرج 


النوع العشرون: معرفة المُدَرَجَ 


وهو: أن تاد قطعةٌ© في متن الحديثِ من كلام الراوي» فيحسبّها مَنْ يسمعها 


0 مرفوعةً فى الحديث» فيرويها كذلك. 


وقد وق من ذلك كثيرٌ في الصّحاح» والحسان» والمسانيلٍ وغيرها. 
وقد يقعٌ الإدراج في الإسنادء ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ. 
وقد صئّف الحافظ أبو بكر الخطيبٌ في ذلك كتاباً حافلاً سمّاه: «فَصْل الوصل 


لِمَا أدرجَ في النقل»» EY‏ 
س 1غ 
= سفيان» أو ابن أبي سفيان. وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي ا انتهى ما 
نقله في «التدريب» . 
ومثالُ الاضطراب في المتن: : حديتٌ التسمية في الصلاة» السابق في «المعلّل»» قال 
السيوطه : فإِنَّ ابنَ عبد البرٌ أعلّه بالاضطراب» كما تقذّم» والمضطربٌ يجامعٌ المعلل؛ 
لأنه قد تكون علّته ذلك. 
وأمثلةٌ المضطرب كثيرة. 
وقد ألَّت الحافظ ابن حجر كتاباً فيه سمّاه: «المقترب في بيان المضطرب» قال المتبوليُ في 
يني اشرحة على الجا ی : فاد وأجادء وقد التقطه من كتاب «العلل» للدارقطني. 
)1( الحديتٌ المُدرَّج : ما كانت فيه زيادةٌ ليست منه» وهو: إا بدح في المتن» وإمًّا مدر 
في الإسنادء هكذا قسّمه السيوطيئُ”” وغيره» والإدراجُ على الحقيقة إِنّما يكون في المتن 
كما سيأتي. 
ويعرّفُ المدرّجُ بوروده منفصلاً في روايةٍ أخرى»› أو بالنصٌ على ذلك من الراوي» أو من 
بعض الأئمة المظلعين» أو باستحالة كونه بء يقول ذلك. 


)1( في (م): لفظة . 

(2) قوله: منه» ليس في (م). 

. ۱١۱ص‎ )3( 

)4( في «التدريب» ص۱۸۷ . 

)5( في «التدريب» ص۱۸۸ ۔ ۱۹۰ . 


SSS‏ باط ذا مود لل ماهد كلو ا ا لسع و ENS‏ و مب ل الوم ل ا ل ا 


ومُدرَحُ المتن: هو أن يَدخل في حديث رسول الله وإ شنية من كلام بمض الرواة؛ وقد 
یکون في [أول]” “ الحديث» وفي وسطه»ء وفي آخره» وهو الأكثرٌء فيتوهّمٌ مَنْ يسمع 
الحديتّ أنَّ هذا الكلام منه. 

مثالٌ المُدرَجٍ في أول الحديث: ما رواه الخطيبُ!© من رواية أبي فظن وشَبَابة» عن شعبة, 
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: : قال: قال رسول الله كلِ: «أَسْبِعُوا الوضوءء ويل 
للأعقاب من النار» . فقولّه : «أَسْبِعُوا الوضوء» مُدرّحٌ من قول أبي هريرة» كما بيّن في رواية 
البخاري عن آدمّ» عن شعبة» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة» قال: أسبغوا 
الوضوءء فن أبا القاسم بل قال: «ويلٌ للأعقاب من النار». قال الخطيبٌ: وهم أبو قطن 
ل ا د وقد رواه الجمٌ الغفيرٌ عنه كرواية آدم . اه 
نقلّه في «التدري بت 

اا شنو ا : ما رواه الدارقطنيٌ في «السنن»* من طريق عبد الحميد بن 
عملي .عن عنام بن عروة رخن اليه .امن كدر بدت طقوان كلسم : سمعت رسول الله َكل 
يقولٌ: "مَنْ مس ذكرّه أو أثثييه أو رُفَْيهء فَليتوضّأ» . قال الدارقطنيٌ : كذا رواه عبد الحميد 
عن هشام» ووَهِمَ في ذكر الأنثيين والرُمْغِينَ» وأدرجه كذلك في حديث بسرة. 

والمحفوظ أنَّ ذلك قولٌ عروة» وكذا رواه الثقاتُ عن هشامء منهم: أيوب» وحماد بن 
زيد» وغيرهما. ثم رواء© من طريق أيوب بلفظ: «مَنْ مس ذكرّهء فَلْيتوضّاً». قال: وكان 
عروةٌ يقول: إذا مس ريه أو أنثييه أو ذكرّه فَليتوضًا. 

وكذا قال الخطيبُ”7, فعروة لما فهمّ من لفظ الخبر أنَّ سب نقض الوضوء مظلَّةُ الشهوة» 
ال ا ل 
فنقلّه مدرجاً فيه» وفهمَ الآخرون حقيقةً الحال ففصلواء قاله في «التدريب»* 


)1( ما بين معكوفين سقط من (م). 

(2) في «الفصل»: .)١155-١68/1(‏ حديث: ۸. 

(3) برقم: .٥‏ وأخرجه أيضاً مسلم: ۰۵۷٤‏ وأحمد: ٠٠١۹۲‏ من طريق شعبة» به . 
(4) ص19 -١‏ ۱۹۰ . 

(5) فى «ستنه» : 075 . 

)6( في «سننه» : ۷ . 

(7) فى «الفصل»: )۳٤۸ -۳٤۳/۱(‏ حدیث: ۳۲. 

(8) ص190. 


النوع العشرون: معرفة الْذرَّج 


وقد يكونٌ الإدراح في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب» مثل : 
حديث عائشة في بدء الوحي في «البخاري»" وغيره: «كان النبيٌ اة يتحدّتُ في غار حراء 
وهو التعيّدٌ - الليالي ذوات العدد. . . إلخ». 

فهذا التَفسيءُ من قول الزهري أدرج في الحديث. 

وكذلك: حديتٌ قَضَالة مرفوعاً عند النسائي” : «أنا زعيمٌ ‏ والزعيم : الحويل - لِمَنْ آمنّ 
بي» وأسلمَ» وجاهدّ في سبيل الله ببيتٍ في رَبَضٍ الجنة». فقوله: «والزعيمُ : الحميل» 
مدرَّجٌ من تفسير ابن وهب. 

ومثالٌ المُدرَّج في آخر الحديث: ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية» عن 
الحسن بن الحرّء عن القاسم بن مُخَيْمرة» عن علقمة» عن ابن مسعود: حديث التشهدء 
وفي آخره: «إذا قلت هذاء أو قضيتَ هذاء فقد قضيتٌ صلاتَكٌ» إِنْ شنت أن تقوم فَقّمُء 
وإِنْ شعت أن تقعدَ فافعذ»» فهذه الجملة وصلها زُهيرٌ بالحديث المرفوع > وهي مدر ةن 
كلام ابن مسعودء كما نص عليه الحاكمٌ والبيهقيٌ والخطيب“. 

ونقلَ النوويٌ في «الخلاصة» اتفاق الحمًاظ على أنّها مدرجة. 

ومن الدليل على إدراجها : أنَّ حسيناً الجُعْفيّ وابنَ عَجْلان وغيزهماء رووا الحديتٌ عن 
الحسن بن الخرٌ بذون ذكرها : وكذلك كل مَنْ روى التشهدَ عن علقمة أو غيره عن ابن 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


برقم : ۳» وأخرجه مسلم : ۳ وأحمد: ۲۹0۹ . 

»)7١/5(‏ وأخرجه ابن حبان: 55194 وذكر عقبه أن تفسير قوله: الزعيم» مدرج من قول ابن 
وهب . 

برقم : ۰ وأخرجه أحمد: ۰٤٠٠٩‏ والخطيب في «الفصل»: )۱٠١ -1١7/1(‏ حديث .)١(‏ 
«معرفة علوم الحديث» ص23 والبيهقي في «السنن»: (7/ ٤۱۷)ء‏ والخطيب في «الفصل»: 


6 
وينظر «صحيح» ابن حبان: 1951- ۳٩۱۹ء‏ واسنن» الدارقطني : ۱۳۳۳- ۱۳۲۷ . 
(1/؟ةة4). 


أخرجه أحمد: ٤۳٠١‏ وابن حبان: ١9571‏ من حديث حسين الجعفي . 
وأخرجه الدارقطني : 5" . والطبراني في «الكبير»: )579-51/9١(‏ من حديث ابن عجلان. 


مود :وان ا بق شؤال وعية الرضمن ين ایت بن ان د وها فقا و ساروا 
الحديث عن الحسن بن الحرٌّ» ورويا فيه هذه الجملةء وفَصّلاها منه» وبيّنا انها من كلام 
2 


أبن مسعود 
فهذا التفصيل والبيانُ» مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنّها مدرجةٌء 
وأن زهيرا وهم في روايته. 

مثالٌ آخر: حديتٌ ابن مسعود مرفوعاً : «مَنْ مات لا يشر بالله شيئاً [دخلَ الجنةًء ومَنْ 
مات يشرك بالله شيئاً] دخل الثّار»”” فإنَّ في روايةٍ أخرى عن ابن مسعوه”* : «قال النبيُ 
كه كلمةً» وقلتٌ أنا أخرى». فذكرهماء فأفاد أنَّ إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود» ثم 
وردت روايةٌ ثالثةٌ أفادث أنَّ الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانيةٌ» وأكدَ ذلك روايةٌ 
رابعةٌ اقتصرّ فيها على الكلمة الأولى مضافةً إلى النبي كلله. 

مثالٌ آخرٌ: في «الصحيح)” عن أبي هريرة قرغا «للعبدٍ المملوك أجران» والذي نفسي 
بيده لولا الجهادُ والحجٌ وبر أمي لأحببتٌ أن أموت و أنا مملوك). 

فهذا مما يتبيّنُ فيه بداهة أنَّ قوله: «والذي نفسي بيده. . . إلخ»» مدرّجٌ من قول أبي 
هريرة”*؛ لاستحالة أن يقولّه النبئّ بكل؛ لأنَّ أمّه ماتت وهو صغيرٌ» ولألّه يمتنعُ منه يل أن 
يتمق الرّق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. 

هذا مُدرَّجٌ المتن. 


)1( كرواية أبي وائل عن ابن مسعود عند البخاري: 235378 ومسلم : ۷, وأحمد: لالا١5.‏ 

(2) أخرجه الدارقطني : ٠۴١‏ والبيهقي : .)١7/4/7(‏ من حديث شبابة بن سوار. وأخرجه ابن 
حبان: ۲٦1۹ء‏ والطبراني في «الكبير»: »)57/1١(‏ والدارقطني: ۱۳۴۷ من حديث عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان. 

(3) ما بين معكوفين ليس في (م)» استّدرك من مصادر الحديث» و«شرح ألفية السيوطي» ص7"9. 
والحديث أخرجه الخطيب في «الفصل»: /١(‏ ۲۱۷- ۲۱۸) حديث: ١١ء‏ وقال: هكذا رواه 
أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش» ووهم في إسناده ومتنه. . . . وأما الوهم 
في متن الحديث ففي جعله كله من كلام النبي بي . . . إلخ» ينظر تتمة كلامه هناك. 

(4) أخرجه البخاري: 1۲۳۸ء ومسلم: 27028 وأحمد: 4047. وانظر تتمة تخريجه وتفصيل القول 
فيه ثمة. 

. ۲٥٤۸ البخاري:‎ )5( 

(6) بيّنت ذلك رواية مسلم : ۰٤۳۲۰‏ وأحمد: ۹۲۲۲ . وينظر: «الفصل»: )1717/-١55/١(‏ حديث: 5. 


النوع العشرون: معرفة المذرَج 


ل وي ليا ا كل أ ل را رقا لفق O‏ و “ماو لله نع ب عور أ دل لفك ل لم ب ا بتاعا ل تف ل وم ممع 


= وأمّا مدرّجُ الإسناد ‏ ومرجمٌه في الحقيقة إلى المتن -: فهو ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يكون الراوي سمع الحديتٌ بأسانيدٌ مختلفء فيرويه عنه راو آخر» فيجمعٌ 
الكل على إسنادٍ واحد» من غير أن يبيّنَ الخلاف. 
مثالّه : : ما رواه الترمذيئ”© من طريق ابن مهدي» عن الثوري» عن واصل الأحدب ومنصور 
والأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن شُرخبيل» عن ابن مسعود قال: «قلتٌ: يا 
رسول الله يك أي الذنب أعظم؟. . .» الحديث» فاد زوا واضل عد مدرعة على رواية 
منصور والأعمشء فإنَّ واصلاً يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرةٌ» لا يذكر فيه 
عمرو بن شُرخبيل. 
وهكذا رواه شعبةٌ وغيرٌه عن واصل 20 » وقد رواه يحيى القطّان عن الثوري بالإسنادين 
متشاك ووا اها بار 
الثاني : أنْ يكون الحديثٌ عند راو بإسنادٍء وعنده حديتٌ آخرٌ بإسنادٍ غيره» فيأتي أحد 
الرواة ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده؛ ويُدخل فيه الحديتٌ الآخرٌ أو بعضّه من غير بيان. 
مثاله : حديثُ سعيد بن أبي مريم» عن مالك عن الزهري» عن أنس مرفوعاً: دلا 
تباعَضواء ولا تَحاسَدُواء ولا تَدابَرُواء ولا ُدافشو . الخد قله قر 
eS‏ ۶ بل هو من حديثِ آخرّ لمالك» 

بي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

هكذا ا رواةٌ «الموطأ». رکال رف ا 


(1) برقم: : ۳ ۳٤۵۷‏ وأخرجه أحمد: .5١1‏ وينظر: «الفصل»: (۸۱۹/۲- )۸٤١‏ 
حديث: ۹۳ . 

(2) أخرجه أحمد: ۲١۱٤ء‏ والترمذي: ۳٤٥۸‏ . 

(3) برقم: »٤۷٦١‏ و1۸۱ . 

(4) أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» : (١/١‏ ونقل عن الحافظ حمزة الكناني قوله: لا 
أعلم أحداً قال هذا في الحديث عن مالك: «ولا تنافسوا» غير سعيد بن أبي مريم . 
وينظر: «الفصل»: (۲/ ۷۳۹- :)۷٤٤‏ حديث: .۸١‏ 

(5) أخرجه دون قوله: «ولا تنافسوا» - مالك: 1۷۳۹ء والبخاري: ١۷٠٦ء‏ ومسلم: 1951 
وأحمد: ۱۲١۷۳‏ . 

(6) أخرجه مالك: ١٤۱۷ء‏ والبخاري: 20055 ومسلم : . وأخرجه أحمد: .٠٠٠١۱‏ 


مثالٌ آخرٌ: ما رواه أبو داود" من رواية زائدة وشّرِيك» والنسائئ” من رواية سفيانَ بن 
عُيّينة» كلهم عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن وائل بن حُجْرء في صفة [صلاة]0©© 
رسول الله ئي وقال فيه : «ثم جتتّهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديدٌء فرأيتُ الناسَ عليهم 
جل الثياب» تحرَّكُ أيديهم تحت الثياب»» فهذه الجملةٌ مدرّجةٌ على عاصم بهذا الإسناد؛ 
انها موروراية عاسم عر عبد الصا وين رل هن عن امل من وا كما روا 
مبيناً زهيرٌ بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد» فميّزا قصةً تحريك الأيدي» وفصلاها من 
الحديث» وذكرا إسنادها. 

وهذا المثالُ فصله بعضهم عن الذي قبله» وجعلّهما قسمين» والصوابُ ما صنعناه؛ لأنّهما 
من نوع واحد. 

ويدعل فى هذا لقم ها إذا ميت الزاوي الد من شةل قط مه سا عن 
براسطة يروي اديت كلمعو تيده و حتف الواميطة: 

الثالث: أن يُحدَّتَ الشيخ. فيسوق الإسنادء ثم يعرضُ له عارضٌ» فيقول كلاماً من عنده» 
فيظن بعض مَنْ سمعه أن ذلك الكلامٌ هو مت ذلك الإسنادء فيرويه عنه كذلك. 

مثاله : حديثٌ رواه ابنُ ماجه”” عن إسماعيل الطَلحيّ؛ عن ثابت بن موسى العابد الزاهدء 
عن شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعاً : «مَنْ كَثْرتْ صلائه بالليل» 
حَسَنَ وجهه بالنهار». 

قال الحاكة!© : دخل ثابتٌ على شّريك وهو يُملي» ويقول: حدثنا الأعمشٌء عن أبي 
سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله بء وسكت لِيكتبّ المستملي» فلمًا نظرٌ إلى ثابت 
قال: مَنْ ثرت صلاتّه بالليل حَسّنَ وجهّه بالنهار» وقصد بذلك ثابتاً؛ لزهده وورعه» فظن 
ثابتٌ أنه متنُ ذلك الإسنادء فكان يَحدّتٌ به. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


برقم : ۷۲۸-۷۲۷ وأخرجه أحمد: ۱۸۸۷١‏ من رواية زائدة. وانظر تتمة تخريجه ثمة. 
فى «السنن): (775/7). وأخرجه أحمد: ۱۸۸۷١‏ . 

ما بين معكوفين ليس في (م)» واستدرك من «شرح ألفية السيوطي» ص٠5‏ . 

ينظر : «الفصل» /١(‏ 576 2)555 و«مسند) أحمد: ۱۸۸۷١‏ . 


في «المدخل إلى الإكليل؛ ص٥٠‏ . 


النوع العشرون: معرفة المذرَج 


ببجبا ص ي و 
= وقال ابن حبان": إِنّما هو قول شريك» قاله عقبَ حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر مرفوعاً : «يعقدٌ الشيطانُ على قافية رأس أحدكم»” فأدرجّه ثابتٌ في الخبر» ثم سرقه 
منه جماعةٌ من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. 
وهذا القسم ذكره ابن الصّلاح”© في نوع «الموضوع»» وجعلّه شبهَ وضع من غير تعمّدٍء 
وتنِعة على ذلك التووي والسرعلة *, وذكرٌه في المُدْرجٍ أولى» وهو به أشبة» كما صنعَ 
العا 
فصل في حكم الإدراج: أمَّا الإدراجُ لتفسير شيءٍ من معنى الحديث» ففيه بعض 
وأمّا ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ» إلا إن كثر خطوه» 
فيكون جرحاً في ضَبْطه وإتقانه. 
وأنّا ما كان من الراوي عن عمدء فإنّه حرام كله على اختلاف أنواعه» باتفاق أهل 
الحديث والفقه والأصول وغيرهمء لما يتضمَّنُ من التلبيس والتدليس» ومن عَزُو القول إلى 
غير قائله» قال السمعاني: مَنْ تعمد الإدراجَ فهو ساقط العدالة» وممّن يحرّفٌ الكلم عن 
مواضعه» وهو ملحَقٌ بالكذابين. 


(1) في «المجروحين»: .)۲٠۷/۱(‏ 

(2) أخرجه أحمد: ١147817‏ . قال محققو «المسند»: إسناده قوي على شرط مسلم . 

(3) في «المقدمة) ص55- 59 . 

(4) في «التقريب» وشرحه «التدريب» ص*١7- .۲٠٤‏ وقال السيوطي : وهو بقسم المدرج أولى. 
(5) كما في (شرح النخبة» ص5 ١٠»؛‏ و«النكت»: (۲/ .)۸۳١‏ 


النوع الحادي والعشرون: 
معرفة الموضوع المختلق المصنوع 


وعلى ذلك شواعدٌ كدرة: متها قار و اض عل ةة الا أو خالا ومن 
ذلك: ركاكةٌ ألفاظه» وفسادٌ معناه» أو مجازفةٌ فاحشةٌ» أو مخالفة لِمّا ثبت في 
الكتاب والسّة الصحيحة . 

فلا تجوز روايتّه لأحدٍ من الناس إلا على سبيل القّدح فيه؛ ليَحدّره مَنْ يَغْترٌ به من 
الجهلة والعوام والرعاع. 

والواضعون أقسامٌ كثيرةٌ: 

منهم : زنادقة. 

ومنهم : متَعبّدون يَحسبُون أنّهم يُحسنون صُنعاً» يَضْعُون أحاديتٌ فيها ترغيبٌ 
وترهيبٌ» وفي فضائل الأعمال؛ ليُعمَلَ بها. 


)١(‏ نقل السيوطيٌ في «التدريب»” عن ابن الجوزي”* قال: ما أحسنّ قول القائل: إذا رأيتَ 
الحديثٌ يباين المعقول»› أو يُخالِف المنقول»› أو يناقض الأصولء فاعلم أنه موضوع. 
قال: ومعنى مناقضتّه للأصول أن يكونَ خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب 
المشهورة. 


للق في (م): وضعهء والمثبت من (خ). 
222 ص956١.‏ 
(3) في «الموضوعات»: 2)١5١/١(‏ بنحوه. 


النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع 6 
3م029 222 ااا ا لللرالتيُيُُُششش يي 2 4 يي 2252 ٽڪ 


وهؤلاء طائفةٌ من الكرّامية'' وغيرهمء وهم من أشرٌ ما" فعلّ هذا؛ لما يَحصّل 
(Dt. 2‏ ا êw.‏ 2 0 9 
بضرّرهم من الغرة على كثير ممن يُعتقدٌ صلاحهم» فيظن صدقهم» وهم شر من كل 
كذاب فى هذا الباب. 


وقد انتقد الأئمةٌ كلّ شيءِ عرو من ذلاف» وسطرُوه عليهم في زُبُرِهم عاراً على 
واضعى ذلك فى الدنياء وناراً وشّناراً فى الآخرة. قال رسولٌ الله کی : «مَنْ كَذَبَ علي 
مُتعمّداً » كَلْيتبوَأْ مقعدّهُ من النَّار)2 . وهذا متواترٌ عنه. 

قال بعص هؤلاء الجَهّلة: نحن ما كذبنا عليه» إِنّما كذبنا له! وهذا من كمال 
جهلهم ء وقلّة عقلِهم» وكثرة فجورهم وافترائهم ؛ فإنّه عليه السلام لا يحتاجُ في كمال 


شريعته وفضلها إلى غيره. 


وقد صنّف الشيحٌ أبو الفرج بن الجوزي كتاباً حافلاً في الموضوعات» غير أنه 


)١(‏ الكرّامية ‏ بتشديد الراء -: قوم من المبتيعة» تُسبوا إلى أحد المتكلّمين» واسمّه: محمد بن 
كرام الشجستاني. وقولهم هذا مخالفٌ لإجماع المسلمين» وعصيانٌ صريحٌ للحديث 
المتواتر عنه بي : «مَنْ كذبَ علي متعمداً» فليتبوأ مقعدّه من النار». 
وقد جزمٌ الشيخٌ أبو محمد الجويني - والدُ إمام الحرمين - بتكفير مَنْ وضع حديثاً على 
رسول الله ية قاصداً على ذلك عالماً بافترائهء وهو الح“ . 

(۲) هكذا بالأصل» ولعلَّه «مَنْ فعلّ هذا»؛ لأنَّ «ما» لما لا يَعقِل. أو نرٌلهم منزلة ما لا يعقل. 


(1) في (م): الغرر» والمثبت من (خ). 

(2) حديث صحيح متواتر» أخرجه البخاري: 21١8‏ ومسلم: ۳ وأحمد: ۱۱۹٤۲‏ من حديث أنس بن 
مالك وط . وينظر ص75 . 

(3) تنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: (11/ 077)» والسان الميزان»: .)٤١١/۷(‏ 

(4) نقل ذلك عنه ابن حجر في «فتح الباري»: »)751//١(‏ وقال: والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد حل ذلك . 


اباعث الحئيث 


أدخلَ فيه ما ليس منه» وخرج عنه ما كان يلزمُه ذكرٌهء فسقط عليه ولم يهتدٍ إليو0"©. 


)١(‏ ألَّفتَ الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتاباً كبيراً في مجلدين» جمعٌ فيه كثيراً من 
الأحاديث الموضوعةء أخدّ غالبّه من كتاب «الأباطيل» للجوزقاني"» ولكن أخطأ في 
بعض أحاديث انتقدها عليه الحَُفّاظٌ. | 
قال الحافظ ابنُ حجر : «غالبٌ ما في كتاب ابن الجوزي موضوعٌ. والذي يُنتقدٌُ عليه 
بالنسبة إلى ما لا ينتقدٌ قلي جدّاء وفيه من الضّرر أن يُظنَّ ما ليس بموضوع موضوعاًء 
عكسٌ الضرر ب«مستدرك» الحاكم» فإِنّه يُظَنّ ما ليس بصحيح صحيحاً. و ا 
بانتقاد الكتابَيْن » فإنَّ الكتابيّن في تساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالغ + لالد ها هو 
حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقمّ فيه التساهل». 
وقد لخَصّ الحافظ السيوطئٌ كتابَ ابن الجوزي» وتتبعَ كلام الحفاظ في تلك الأحاديث» 
خصوصاً كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه» ثم أفرد الأحاديتٌ المتعقَبةً في كتاب 
خاص» وهما «اللآلئ المصنوعة» و«ذيل اللآلئ المصنوعة». 
وألّت ابنُ حجر كتاب: «القولٌ المسدَّدُ في الذبٌ عن المسند أي: «مسند» الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله» ذكرٌ فيه أربعة وعشرين خديثاً من «المسند»» جاء بها ابن الجوزيّ في 
«الموضوعات» وحكمٌ عليها بذلك. ورد عليه ابنُ حجر ودفمٌ قولّه» ثم ألّف السيوطيئٌ ذيلاً 
عليه ذكر فيه أربعةً عشرٌ حديثاً أخرى كتلك من «المسند؛» ثم ألّف ذيلاً لهذين الكتابين 
سمّاه: «القول الحسنُ في الذبٌ عن السنن» أورد فيه مئة وبضعةً وعشرين حديثاً من «السنن 
الأربعة»» حكمٌ ابنُ الجوزي بأنّها موضوعةٌ» ورد عليه حكمّه. 
ومن غرائب تسرّع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع””» أنه زعم وضع حديثِ في 
«صحيح» مسلم ٠‏ وهو حديتٌ أبي هريرة مرفوعاً : «إِنْ طَالَّتْ بك مده أؤشكتّ أنْ ترى 
قوماً يغدُونَ في سخط الله ويروحُون في لَعْنتِه في أيديهم مثل أذناب البقر». رواه أحمد 
في «المسند) (رقم9 8١5‏ ج۲ ص:8١5)‏ وهو في «صحيح) مسلم (ج7 ص .)٥٥١:‏ 


(1) ويقال فيه أيضاً: الجؤرقاني» بالراء. وفي ضبط اسمه خلافٌ» ينظر تعليق المعلمي على 
«الأنساب»: (۳/ 765 /اه7). وينظر اشا مان «السير»: (۲۰/ ۱۷۷ - ۱۷۸). : 

(2) نقله عنه السيوطي في «التدريب» ص/97١»‏ وينظر: «النكت» له: )۸٤۸/۲(‏ وما بعد. 

(3) في «الموضوعات»: ٠١٤٤‏ . 

(4) برقم: 95الاء وأخرجه أحمد: .48٠1/7‏ 


النوع الحادي والعشرون: معرفة ال موضوع 
ا ا ي 


و 


وقد كي عن بعض المتكلّمين إنكارٌ وقوع الوضع بالكلّية» وهذا القائل إما أنه 
ل وجرة له افك أو أنه في غاية البُعدِ عن ممارسة العلوم الشرعية!!. 

وقد حاولَ بعضّهم الردٌ عليه بأنّه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: 
١سيُكدّبُ‏ على" فإِنْ كان هذا الخبرٌ صحيحاًء فسيقعٌ الكذبٌُ عليه لا محالة» وإن 
كان كذباً فقد حصلّ المقصود. 

فأجيبّ عن الأول بألّه لا يلزم وقوعٌّه إلى الآن؛ إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان 
يمكنٌ أن يقح فيها ما ذكر! !. 

وهذا القولُ والاستدلالٌ عليه والجوابُ عنه» من أضعفي الأشياءِ عند أئمة 
الحديث وحُفَاظِهِمء الذين كانوا يتضلّعون من حفظ الصحاح» ويحفظون أمثالّها 


وأضعافها لكي لد خشية أن تروج عليهمء اوهل خد نالتاش 


رحمهم الله ورضي 0 


= قال ابن حجر في «القول المسدّدا : ( ص 0371١:‏ : «ولم أقف في كتاب «الموضوعات» لابن 
عور على شر واكم عليه بالوضع وهر في اجا #الطحيغين غير هذا الحليث» فإنها 
لَغفلةٌ شديدةٌ منه!». 

00( الخبرٌ الموضوع: هو المُختلق المصنوع. وهو الذي نسبّه الكذّابون المفترون إلى 
رسول الله ل وهو شر أنواع الرواية» ومَنْ علِمَ أنَّ حديثاً من الأحاديث موضوعٌ فلا يحل 
له أنْ يرويّه منسوباً إلى رسول الله يك إلا مقروناً ببيان وضعه. 
وهذا الحظرٌ عام في جميع المعاني» سواءٌ الأحكام» والقصّصٌء والترغيب والترهيب 
وغيرها؛ لحديث سَمُرة بن جُنْدُبِ»ء والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله يَكه: « 


(3) 


حدّث عنى بحديث یری أنه كذبٌ» فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم في (صحيحه» » وروامع- 


(1) قال فى «كشف الخفاء»: 107١‏ : قال ابن الملقن في «تخريج أحاديث البيضاوي»: هذا الحديث 
لم أره كذلك» نعم في أوائل «مسلم» [في مقدمة اصحيحه»: ۷» وأخرجه أحمد: ۷ عن ابي 
هريرة طبه أن رسول الله ب قال : يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. . 

(2) في (خ): يتحفظون» والمثبت من (م). 


(3) في مقدمة اصحيحه»: ١‏ . 


nanan nna‏ وا قا واو قاقد قد ماد هد عاقاماقافا هد .هادف قاقد فد هد امارد ماود ها ناهد ما مهم 


(2) 
(3) 


أحمد» وابنْ ماجه عن س 


وقوله: «يرى» فيه روايتان؛ بضمٌ الياء وبفتحهاء أي : بالبناء للمجهولء و: بالبناء 
للمعلوم. 

وقوله : «الكاذبين» فيه روايتان أيضاً؛ بكسر الباء وبفتحهاء أي: بلفظ الجمع» و: بلفظ 
المثْنّى . والمعنى على الروايتين في اللّفظين صحيحٌ» فسواء أَعلِمَ الشخصٌُ أنَّ الحديتٌ 
الذي يرويه مكذوبٌء بأنْ كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة» أم لم يعلم» إن كان 
من غير أهلهاء وأخبرّه العالمٌ الثقةٌ بها : فإنّهِ يحرّمُ عليه أن يحدّتٌ بحديث مفترى على 
رسول الله كللة. 

وأمّا مع بيان حاله فلا بأس؛ لأنَّ البيانَ يُزيل من ذهن السّامع أو القارئ ما يُخشى من 
اعتقادٍ نسبته إلى الرسول عليه الصّلاة والسلام. 

ويُعرَفُ وضع الحديث بأمور كثيرة» يعرقها الجهابذةٌ النقّادُ من أئمة هذا العلم : 

منها : إقرارٌ واضعِه بذلك» كما روى البخاريُ في «التاريخ الأوسط” عن عمرّ بن صُبْح 
ابن عمران التميمي أنَّه قال: آنا وضعتٌ خطبة النبي بي . وكما أقرّ مَيْسرةٌ بن عبد ربّه 
الفارسئٌ أنه وضعَ أحاديتٌ في فضائل القرآن» وأنّه وضعَ في فضل على سبعين حديثاً. 
وكما أقرّ أبو عِضمة نوخ بن أبي مريم ‏ والملقَّبُ بنوح الجامع - أنَّه وضعٌ على ابن عباس 
أحاديتٌ في فضائل القرآن سورةً سورة. 

ومنها : ما ينزلٌ منزلة إقراره» كأن يُحدَّثْ عن شيخ بحديث لا يُعرّفُ إلا عنده» ثم يُسأل 
عن مولده» فيذكر تاريخاً معيّناً» ثم يتيّمُ من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ 
المروي عنه أنَّ الراوي ولد بعد وفاة شيخهء أو أنَّ الشيحٌ توفي والراوي طفل لا يُدركُ 
الروايةء أو غير ذلك» كما اذّعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار 
فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال اة سين ومين + فقال.له: فإن 
هشاماً الذي تروي عنه مات سنة (۵٤۲ه)»‏ فقال: هذا هشام بن عمار آخر”!! 5 


أحمد: 270771١‏ وابن ماجه: ۳۹. وهو عند أحمد أيضاً: 147١١‏ من حديث المغيرة. قال 
محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين اه. وقد تواتر الخبر في ذلك» روي ذلك 
عن غير واحد من الصحابة» ينظر تخريجها في «صحيح» ابن حبان: 78. 

. 01/5 

«المجروحين؟ : (۳/ 59) . 
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حو ايساو ع لعي وخ لوأ ماتخ “بول 7 امل هل عل ولعي و هأ رو ول و و را بها جا وو و ف الود ها الإ وا قا اها او O‏ و le Ce‏ 


وقد يعرف الوضع م أيضاً بقرائنَ في الراوي» أو المروي» أو فيهنا فعا : 

فمن أمثلة ذلك با أسده الجا مسيييين عمر التميكي الا 0 
طريفي » فجاء ابئه من الكُنَّاب يبكي» فقال: ما لكّ؟ قال: ضَرَبني المُعلْم؛ » قال: لأخر 
اليومء حدثني عكرمةٌ» عن ابن عباس مرفوعاً 0 ل 
ل وأعلَظْهُم على المسكين"“!!. 

يضعٌ الحديتٌ» وراوي القصة عنه سيفٌ بن عمرّ» قال فيه الحاكم : اتهم بالزندقة» وهو في 
الوواية سا 

وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعيّ ومَنْ تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا 
أحمدٌ بن عبد الله كذا في «لسان الميزان»0© (جه ص :7- 8)» وفي «التدریب“ 
(ص: :))٠١‏ أحمد بن عبد البرٌ ‏ حدثنا عبد الله بن مَعْدانَ الأزدي» عن أنس.مرفوعاً: 
«يكونُ في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس» أضرٌ على أمتي من إبليس» ويكونُ في 
أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراځ متي . 

وكما فعلَ محمد بن عكاشة الكرمانيٌ الكذابُء قال الحاكم : بلغني أنه كان ممّن يضعٌ 
الحديتٌ حسبةٌ فقيل له : إِنَّ قوماً يرفعون أيديّهم في الركوع وعند الرفع منه؟ فقال: حدثنا 
المسيَّبُ بن واضح» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن يزيدء عن الزهري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال : قال رسول الله و امن رفع يديه في الوک فر 
صلاةً له!» فهذا مع كونه كذباً من أنجس الكذب» فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغةٌ 
مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال» وهي في «الموطأ)” وشا كم 
الحديث». اه من «لسان الميزان»” (جه ص: ۲۸۸ - ۲۸۹). 


(6) 
(7) 


.)۲۷ -۲١ -۱( و«الموضوعات»:‎ »)55/١( «المجروحين»:‎ 

«المجروحين»: (1/ .)٥۷‏ و«الميزان»: (۱۱۸-۱۱۹/۲). 
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هو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون ص195١.‏ وهو أحمد بن عبد الله الجويباري 
الكذاب. ينظر «اللسان»: .)595/١(‏ 

«الموضوعات»: 219 ١٠۸۷ء‏ و«ميزان الاعتدال»: (5/ .)٠١‏ 

برقم : 4,» وأخرجها البخاري: #"الاء ومسلم: 2837 وأحمد: ٤٦۷٤‏ . 

. (oY — 0۰/۷) 


ومن القرائن في المرويّ: أن يكونّ ركيكاً» لا يُعقل أنْ يصدرٌ عن النبي با فقد وُضعَتْ 
أحاديثٌ طويلةٌ» يشهدُ لوضعها ركاكةٌ لفظها ومعانيها. 

قال الحافظ ابن حجر" : «المدارٌ في الرّكّة على رگة المعنى» فحيثما وُجدَتْ دلت على 
الوضع› وإ لم ينضمٌ إليها رك اللفظ لان هذا الدين كله مخاسن: والرگة ترجعٌ إلى 
الرداءة» آمًا ركاكة اللّفْظ فقط فلا تدلٌ على ذلك؛ لاحتمال أن يكو رواه بالمعنى فغيّرٌ 
ألفاظه بغير فصيح» العم إن برع يام من امازل ير كاذك 

وال ارشع ن ي : ١ن‏ للحديثِ ضوءاً كضوء النهار تعرفه» وظلمةً كظلمة الليل تنكره». 
وقال ابنُ الجوزي : «الحديثٌ المنكرٌ يقشعرٌ له جلد الطالب للعلم» وينفرٌ منه قلبّه في 
الغالب». 

قال البُلقيني : «وشاهدُ هذا أنَّ إنساناً لو خدمَ إنساناً سنين» وعرف ما يحب وما يكره 
فادّعى إنسانٌ أله يكره شيئاً يعلمٌ ذلك أنه يحبّه» فبمجرّد سماعه يبادرٌ إلى تكذيبه». 

وقال الحافظ ابن حجر : «وممًا يدخلٌ في قرينة حال المرويّ ما ثقل عن الخطيب”© عن 
أبي بكر بن القّليب: أنَّ من جملة دلائل الوضع أن يكونً مُخالفاً للعقل» بحيث لا يقبل 
التأويل» ويلتحق به ما يدفعه الس والمشاهدةء أو يكون منافياً لدلالةٍ الكتاب القطعية» 
أو السنة المتواترةء أو الإجماع القطعي, أما المعارضةٌ مع إمكان الجمع فلا. 

ومنها: ما يُصرّح بتكذيب رواةٍ جمع المتواتر» أو يكون خبرا عن أمرٍ جسيم تتوفر 
الفواضي خان قله بير الاح ثم لا ينقلهُ منهم إلا واحدٌ. 

ومنها : الإفراظ بالوعيد الشديد على الأمر الصغير» أو الوعدٌ العظيم على الفعلٍ الحقير» 
وهذا كثيرٌ في حديث القُصَّاصء والأخير راجعٌ م إلى الركة» . 

قال السيوطي : «ومن القرائن كون الراوي رافضيّاء والحديثٌ في فضائل أهل البيت». 
ومن المخالف للعقل ما رواه ابنُ الجوزي”” من طريق عبد الرحمن بن ريد بن أسلّم» عن 


بنحوه فى «النكت» : .(A€€/۲)‏ 

فى «الموضوعات»: .)١55/١(‏ 

في «(محاسن الاصطلاح» ص۲۱۹ . 

بنحوه في «النکت»: (۲/ »)۸٤١ -۸٤۴‏ ونقله عنه السيوطي في «التدریب» ص ۱۹٩ -۱۹٥٩‏ . 
ينظر : «الكفاية» ص٣۲‏ . 

في «التدريب» ص٩۱۹‏ . 

فى «الموضوعات»: ۲۲١‏ . 
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أبيه » عن جده مرفوعاً : «إنَّ سفينةً نوح طافَتْ بالبيت سبعاً» وصَلَّتُ عند المقام ركعتين»!! 
وقد ثبت عنه من طريقٍ أخرى نقلها في «التهذيب»" (ج” ص :۱۷۹) عن السَّاجِيء عن 
الربيع» عن الشافعي قال: اكبل ليه الرحسبن ريد : حدّئكَ أبوك» عن جدّك أن 
رسول الله مو قال : «(إنَّ سفينة نوح طاقَتٌ بالبيت» وصلَّتُْ خلف المقام ركعتين!؟ قال : 
نعم [). 

وقد عُرف عبدٌ الرحمن بمثل هذه الغرائب» حتى قال الشافعئٌ ‏ فيما نقل في «التهذيب» - 
«ذكرٌ رج لمالكِ حديثاً منقطعاًء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدَّنُكَ عن أبيه 
عن نوح). : 1 

وروى ابنُ الجوزي”” أيضاً من طريق محمد بن شجاع الثلجي - بالثاء المثلثة والجيم ‏ عن 
حبّان ل ل NS‏ عن حمّاد بن سَلَّمَة عن آبي 
المهرّم» عن أبي هريرة مرفوعاً : «إنَّ الله لق الفرسَ نَّ فأجراهاء فعرقّتٌ» فخلق نفسّه 
منها!!» قال السيوطئ فى «التدريب»” ۶: «هذا لا يضعّه مسلمٌء والمُنَّهمْ به محمد بن 
شجاع» كان زائغاً في دينه» وفيه أبو المُهِرّم؛ قال شعبة: رأيثه» لو أعطي درهماً وضع 
خسين دا 

والأسبابٌ التي دعت الكذّايين الوضّاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرةٌ: 

فمنهم: الزنادقةٌ: الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس ديئهم ؛ لِمَا وقرّ في نفوسهم من 
الحقد على الإسلام وأهلهء يَظهرون بين الناس بمظهر المسلمين» وهم المنافقون حقاء 
قال ماد ينزيد + وضتعت الزنادقة على زسول اله كله أربعة عفر آلف خديي. 

كعبد الكريم ب بن أبي العوجاء'*» قتلهُ محمدٌ بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على 
الزندقة بعد سنة (79١ه).»‏ فى خلافة المهدي» ولما أخذ لِتُضربَ عُتّقه قال: «لقد وضعتٌ- 
فيكم أربعة آلاف حديث» أحرّم فيها الحلال» واخال الحرام». 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


«تهذيب التهذيب»: .)٥١۸/۲(‏ 

في «الموضوعات»: :۱٤۹/۱(‏ ۲۳۱). وقال: هذا حديتٌ لا يسك في وضعه. وينظر: 
«الميزان» : (5/ .)٠٤١ ١517‏ 

ص۱۹۷ . 

«الموضوعات»: »)١8/١(‏ و«الميزان»: (۲/ 0507). 


وكبيان بن سَمْعان النّهدي”» من بني تميم» ظهر بالعراق بعد المئة» وادَّعى ‏ لعنه الله - 
إلهيةَ علي - كرّم الله وجهه ‏ وزعمٌ مزاع فاسدة» ثم قتله خالدٌ بن عبد الله القسري» 
وأحرقه بالنار. 

وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب2 : قال أحمدٌ بن حنبل : (قتلّه 
أبو جعفر المنصور في الرّندقة» حديثه حديثٌ موضوع». 

وقال أحمدٌ بن صالح المصري: ازنديقٌ ضربت عنقه» وضع أربعة آلافٍ حديث عند هؤلاء 
الحمقى فاحذروها». 

وقال الحاكم أبو أحمد: «كان يضِعٌ الحديتٌ» صلب على الزندقة». 

وحكى عنه الحاكم أبو عبد اش : أنه روى عن حميد» عن انس موفوغا : «أنا خاتم 
النبيين» لا نبي بعدي» إلا أن يشاء الله“ وقال: «وضعَ هذا الاستثناءً لِمَا كان يدعو إليه 
من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي». 

ومنهم : أصحابٌ الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة: وضعُوا أحاديتٌ؛ 
نصرة لأهوائهم» كالخطابية» والرّافضة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن يزيد المقرئ: إِنَّ رجلاً من أهل البدّع رجعَ عن بدعته» فجعل يقول: 
انظروا هذا الحديتٌ عن تأخذونه! فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثاً!. 

وقال حمّاد بن سَلَّمة : أخبرني شيحٌ من الرافضة أنّهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. 
وقال أبو العباس القرطبئُ» صاحبٌ كتاب «المفهم شرح صحيح مسلم)”5 : «استجازٌ بعض 
فقهاء أهل الرأي نسبةً الحكم الذي دل عليه القياس الجلئٌ إلى رسول الله كلا نسبة قولية» 
فيقولون في ذلك : قال رسول الله بء كذا!! ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديتٌ [مرفوعة] 
تشهد متوئها بأنّها موضوعةٌ؛ لأنّها تشبه فتاوى الفقهاء» ولأنّهم لا يقيمون لها سنداً». نقله- 


(5) 


«الميزان»: (۱/ ۳۳۲). و«لسان الميزان»: (۲/ 0717/5 . 

.)(:- ١59 /5( «الميزان»:‎ 

في «المدخل إلى الإكليل»: -81/١(‏ 07). 

قال ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۲/ :٥‏ 047): هذا الاستثناء موضوع» وضعه محمد بن 
سعيد. . . . وقد صح عن رسول الله ئة أنه قال : «أنا خاتم النبيين» لا نبيّ بعدي». اه. ينظر: 
البخاري: ٠٤٤1١‏ ومسلم : ۸ وأحمد: ۱۵۸۳ . 

)۱۱١ /۱(‏ وما بين معكوفين منه. 


النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع 
ڪڪ ڪڪ و 


ابن معين! فوضعَ أحمدٌ كمّه على وجهه» وقال: دغه يقوم» فقام كالمستهزئ بهما»!!. 


السخاوي في «شرح ألفية العراقي» (ص:١١١)»‏ والمتبوليٌ في «مقدمة شرحه للجامع 
الصغير». 

ومنهم : القُصَّاص: يضعون الأحاديتَ في قصصهم؛ قصداً للتكسّب والارتزاق» وا 
للعامة بغرائب الروايات» ولهم في هذا غرائبُ وعجائبٌ» وصفاقةٌ وجو لا توصف. 

كما حكى أبو حاتم البُستئ": أنه دخل مسجداً» فقام بعد الصلاة شابٌ فقال: حدّثنا أبو 
خليفة : حدثنا أبو الوليد» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» وذكر حديثاً . قال أبو حاتم: 
الماح را ولت ارا 71ل ولد عي روي N‏ 
إنَّ المناقشةً معنا من قلة المروءة! أنا أحفظ هذا الإسنادء فكلّما سمعثٌ حديثاً ضَمميه إلى 
هذا الإسناد!!. 

وأغربُ منه ما روى ابن الجوزي2 بإسناده إلى أبي [الفضل] جعفر بن محمد الطيالست”© 
قال : «صلَّى أحمدُ بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة» فقام بين أيديهم قاصٌ» 
فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» قالا: حدّثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله ئة امَنْ قال: لا إل إلا الله خلقّ الله من كل كلمة 
طيراً» منقارُه من ذهب» وريشُه من مرجان! وأخدٌ في قصةٍ نحواً من عشرين ورقةً! فجعل 
أحمدٌ بن حنبل ينظرٌ إلى يحيى بن معين» وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد» فقال له : 
جم يي لحترا انوا مم يا ١‏ مااي A‏ 
العطيات» ثم قعد ينتظرٌ بقيّتهاء قال له يحيى بن معين بيده: تعال» فجاء متوهّماً لنوالٍ» 
فقال له يحيى : مَنْ حدّئك بهذا الحديث؟! فقال : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين! فقال: 
آنا يحيى بن معين» وهذا أحمدٌ بن حنبل» ما سمغنا بهذا قط في حديث رسول الله ك! 
فقال: لم أزل أسمعٌ أنَّ يحيى بنّ معين أحمق» ما تحقّقت هذا إلا الساعةً! كأنْ ليس فيها 
يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما! وقد كتبثُ عن سبعة عشرٌ أحمد بن حنبل ويحيى 


(1) في «المجروحين»: .)85/١(‏ 
(2) في «الموضوعات»: :۳٤ -77/١(‏ 71). وأنكر الذهبئٌ في «السير»: )۸٦/١١(‏ هذه القصةء 


وقال: هذه حكاية عجيبة» وراويها البكري لا أعرفه» فأخاف أن يكون وضعها . وقال (۳۰۱/۱۱): 
هذه حكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة وهي باطلة. 


(3) ما بين معكوفين زيادة من «تاريخ بغداد»: (۷/ ۱۸۸). 


وأكثرُ هؤلاء القُصّاص جهَالٌء تشبّهوا بأهل العلم» واندسُّوا بينهم» فأفسدُوا كثيراً من 
عقول العامة. 

ويُشبههُم بعص علماء السوء» الذين اشترّوًا الدنيا بالآخرة» وتقرّبوا إلى الملوكٍ والأمراء 
والخلفاء بالفتاوى الكاذبة» والأقوال المخترعّة» التي نسبوها إلى الشريعة البريئة» 
واجترؤوا على الكذب على رسول الله ية إرضاءً للأهواء الشخصية» ونصراً للأغراض 
المياسية) فاستغيوا:الحمن على الهدى: 

كما فعل غياثٌ بن إبراهيم النخعيئُ الكوفي الكذّاب الخبيكُ"» - كما وصفه إمامٌ أهل 
الجرح والتعديل يحيى بن معين -: 7 
فاته دخلَ على أمير المؤمنين المهدي. وكان المهديٰ يحب الحمام ويلعبٌ به» فإذا قدّامه 
ج فقيل له: حدّّتْ ارا قال: حدثنا فلان عن فلان أنَّ النبى يكل قال: 

ف سَبَقَ إلا في نَضْلٍ أو حف أو حافر” ' أو جناح»» ل 
أشهدٌ على قفاك أنه قفا كذّاب على رسول الله ل! ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك» 
ثم أمر بذبح الحمام» ورفض ما كان فيه . 
وفعَلَ نحواً من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيدء فوضعَ له حديثاً: «أنْ رسول الله ئة كان 
يُطيّرٌ الحمامً»» فلمًا عَرَضه على الرشيد قال: اخرج عي» فطرده عن بابه. 
وكما فعلَ مقاتلٌ بن سليمان البَلْخِي من كبار العلماء بالتفسير» فإنّه كان يتقرّبُ إلى الخلفاء 
بنحو هذا. 
حكى أبو عبيد الله وزيرٌ المهدي قال: «قال لي المهديٌ: ألا ترى إلى ما يقولٌ لي هذا؟ 
- يعني مُقاتلاً - قال: إذا شئتَ وضعتٌ لك أحاديتٌ في العباس؟! قلت : لا حاجة لي فيها». 
وشرٌ أصناف الوضّاعين وأعظمّهم ضرراً قومٌ ينسبون أنفسّهم إلى الزهد والتصوف» لم 
يتحرّجوا من وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب؛ احتساباً للأجر عند الله» ورغبة في 
حضٌ الناس على عمل الخيرء واجتناب المعاصي» فيما زعمواء وهم بهذا العمل يفسدون 
ولا يصلحون. ش ِ 


(1) 
(2) 


(3) 


«المجروحين»: »)55/١(‏ و«الموضوعات»: »)۲١ /١(‏ و«الميزان»: (۳/ ۳۴۷ 0708 . 
الحديث دون زيادة: «أو جناح»: أخرجه أحمد: 3018 وأبو داود: 3000 والترمذي: 
5ل , والنسائي : /۲۲۹)» من حديث أبي هريرة به وهو حديث صحيح . 

أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات»: (۳/ )١17554 :16٠‏ وذكر أن هذا الحديث من عمل أبي 


النوع الحادي والعشرون: معرفة ا موضوع 


= وقد اغترٌ بهم كثيرٌ من العامّة وأشباههم» فصدّقوهم. ووثقوا بهم» لِمَا نُسبوا إليه من الزهد 
والصّلاحء وليسوا موضعاً للصدق» ولا أهلاً للثقة» وبعضهم دخلّتُ عليه الأكاذيبٌ جهلاً 
بالسنة» لحسن ظنهم» وسلامة صدورهم» فيحملون ما سمعوه على الصدق» ولا يهتدون 
لتمييز الخطأ من الصواب» وهؤلاء أخنت حالاً» وأقل إثماً من أولئنك. 
ولكن الوضّاعونُ منهم أشدٌ خطراً؛ لخفاء حالهم على كثير من الناس» ولولا رجالٌ صدقُوا 
في الإخلاص لله ونصبوا أنفسّهم للدفاع عن دينهم» وتفرّغوا للدت عو هده 
رسول الله َء وأفتوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب» 
وهم أئمة السئّة وأعلامٌ الهدى؛ لولا هؤلاء لاختلط الأمرٌ على العلماء والذهماءء 
ولسقظتٍ الثقةٌ بالأحاديث: 
رسوا قواعدٌ للنقد» ووضعوا علمٌ الجرح والتعديل» فكان من عَمَلِهِم علم مصطلح 
الاو الطرق التي ظهرث في العلم للتحقيق التاريخي» ومعرفة النقل 
الصحيح من الباطل. 
فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسنَ الجزاءء ورفعَ درجاتهم في الدنيا والآخرةء وجعلهم 
لسانَ صدق في الآخرين. 
وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير: هذه الأحاديثُ الموضوعة؟ فقال: تعيش لها 
الجهابذةٌ» إا ن رتا لرك وَإنا م لظو [الحجر: 14]. 
ومن ایت الور ا او عق أ و اي ا د 
سورةٌ سورة"» وقد ذكره بعض المفسّرين في تفاسيرهم» كالثعلبيٌ والواحدي والزمخشري 
والبيضاوي» وقد أخطؤوا في ذلك خطأ شديداً. 
قال الحافظ العراقئ : «لكن مَنْ أبررّ إسناده منهم كالأوَّليْن ‏ يعني : الثعلبيّ والواحديّ - 
فهو أبسظ لعذره؛ إذ أحال ناظرّه على الكشف عن سندهء وإِنٌ كان لا يجوز له السكوتٌ 
عليه. وأمًا مَنْ لم يبرز سندّه وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش). 
وأكثرٌ الأحاديث الموضوعة كلامٌ اختلقهُ الواضعٌ من عند نفسه» وبعضهم جاء لكلام بعض 
الحكماءء أو لبعض الأمثال العربية» فركّبَ لها إسناداً مكذوباً» ونسبّها إلى رسول الله كك 
أنّها من قوله. 5 


(1) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۱/ ۳۹۰- ۳۹۱: .)٤۷١‏ 
(2) في «شرح التبصرة والتذكرة» ص1٠‏ . 


الباعث الحثيث 


النوع الثاني والعشرون: المقلوب 


وقد يون في الإسناد كله أو بعضه: 


فالأونُ: كما ركب مَهَرَةُ مُحَدَّيِي بغدادَ للبخاريّ ‏ حين قَدِمَ عليهم -إسناد هذا 
الحديث على متن حديثِ”" آخرٌء وركّبوا متنّ هذا الحديثِ على إسنادٍ آخرٌ» وقلبواء 
مثاله© ما هو من حديث سالم : عن نافع» وما هو من حديث نافع : عن سالم» وهو من 
القبيل الثاني» وصَنعُوا ذلك في نحو مئة حديث أو أَزْيدَ فلمًا قرؤوها عليه رد كل 
حديث إلى إسناده» وكل إسنادٍ إلى متنه» ولم يرح عليه موضعٌ واحدٌ مما فلو ور كوه 


فعَظمَ عندهم جدَّاء وعرفوا منزلته من هذا الشأن» فرحمه الله وأدخلّه الجنان. 


= وقد يأتي الوضعٌ من الراوي غيرٌ مقصودٍ له» وليس هذا من باب الموضوع» بل هو من باب 
المُدرَجء كما حَدَتَ لثابت بن موسى الزاهد في حديث: «مَنْ رث صلاته بالليل» حَسْنَ 
وجهّه بالنهار». وقد سبق تفصيلاً في باب المُدْرَج”. 

)١(‏ الحديث المقلوب: إمّا أن يكونّ القلبٌ فيه في المتن» وإما أن يكونّ في الإسناد: 
فمثال المقلوب في المتن: اوو او ن حريعة وای عبان فى ا من 
شيك أبن برو : «إذا أذَّنَ ابنُ أمّ مكتوم؛ فكلُوا واشربواء وإذا أَذّنَ بلال» فلا تأكلوا 
ولا تشربوا») اا والمميرر من سيك ابن عدن وما «إنَّ بلالاً يؤدْنُ بليل» » فكلُوا 
واشربُوا حتى یودن ابن أمّ مكتوم»”©. 


(1) قوله: حديث» ليس في (م). 

(2) في (م): عليهء بدل: مثاله. 

(3) في (م): قرأها ردٌ» والمثبت من (خ). 

.١3١91-1١١5ص‎ )4( 

(5) أحمد في «المسند): اا ٤‏ وابن حبان في (اصحيحه»: 
TEVE‏ وسنده صحيح كما قال محققو «المسند). 

(6) حديث ابن عمر أخرجه البخاري: ٦1۷‏ ومسلم : ۸ وأحمد: ٤00۱‏ . 
وحديث عائشة أخرجه البخاري: ۰1۲۳ ومسلم: ۲٥۳۹‏ وأحمد: 15185. 
وينظر ما كتبه محققو «المسند» عند الحديث: 04785 فإنه نافع مفيد. 


لل 


وما رواه مسلم”" في السبعة الذين يظلّهم الله يوم القيامة: «ورجلٌ تصدّقٌ بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلمَ يميئّه ما تنفقٌ شمالّه». فهذا مما انقلت على أحد الرواة» وإنَّما هو كما في 
الصحيحين)(2 : «حتى لا تعلمَ شماله ما تنفقٌ يميئه». 

وما رواه الطبرانيخ””) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا أمرئكم بشيءٍ فائتوه» وإذا نهيئُكم 
عن شيءِ فاجتنبوه ما استطعتم». فإنَّ المعروف ما في «الصحيحين» : «ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرنُكم به فافعلُوا منه ما استطعتم». 

وأما القلبٌ في الإسنادٍ فقد يكونُ خطأ من بعض الرواة في اسم راوٍ أو نسبه» كأنْ يقول: 
«كعب بن مرة» بدل: «مرة بن كعب»)» وقد النت الخطيبٌ في هذا الصنف كتاباً سمّاه «رفع 
الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب». 

وقد يكونٌ الحديثٌ مشهوراً براو من الرواة أو إسنادء فيأتي بعص الضعفاء أو الوضّاعين 
ويبدلٌ الراوي بغيره» ليرغب فيه المحدّثون» كأنْ يكونَ الحديثٌ معروفاً عن سالم بن 
عبد الله» فيجعله عن نافع . أو يبدل الإسناد بإسنادٍ آخرّ كذلك» مثل: ما روى حماد بن 
عمرو النّصيبيُ ‏ الكذَّابُ ء عن الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة مرفوعا : «إذا 
لقيتّم المشركين في طريقٍ فلا تبدؤوهم السلام. . .» الحديث» فإنَّه مقلوبٌء قَلَبَه حمادٌء 
فجعلّه عن الأعمش”©» وإنَّما هو معروفٌ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة. هكذا أخرجّه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز 
الدّراوردي» كلهم عن سهيل©. 

وهذا الصنيعٌ يطْلَقُ على فاعله أله يسرق الحديتٌء إذا قصد إليه. 

وقد يقعٌ هذا غلطاً من الراوي الثقة» لا قصداً كما يكون من الوضّاعين. 

مثالّه: ما روى إسحاقٌ بن عيسى الطبَّاعٌ”” قال: حدّئنا جرير بن حازم» عن ثابت» عن 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(7) 


برقم : ۲۳۸۰. من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

بل هو في البخاري فقط : ٠٠٦١‏ ومسلم لم يروه إلا مقلوباً . وأخرجه على الجادة أيضاً أحمد: ٩٦٦١‏ . 
فى «الأوسط»: .۲۷۱١‏ 

البخاري : 24 ومسلم: ۳ وأخرجه أيضاً أحمد: 01هلا. 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: »008/١(‏ والطبراني في «الأوسط»: 5708. وينظر: «الميزان» 
(1/ة260). 

برقم : »٥٦٦١‏ 20757 وأخرجه أحمد: ۷٦٥۷ء‏ من طريق زهير بن معاوية عن سهيل» به. 
أخرجه عنه العقيليٌ في «الضعفاء؟: (4/1و19). 


= اسن قال : قال رسول الله عَللةِ: «إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا رماوا جت و71 . قال 
اکاک فأتيتٌ حماد بن زيد» فسألته عن الحدي يث؟ فقال : وهم أبو التضر - - يعني 
جريرٌَ بنَ حازم إِنَّما كنّا جميعاً في مجلس ثابتٍ» وحجاجٌ بن أبي عثمان معناء فحدََّنا 
حججاجٌ الصوّاف» عن يحيى بن أبي كثيرء > عن عبد الله بن أبي قتَادةء عن أبيه أن 
رسول الله يل قال: «إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا تقوموا حتى تَرَوْني» فظن أبو النّضر أنه فيما 
حدثنا ثابتٌ عن أنس. 
فقد انقلبّ الإسنادٌ على جريرء والحديث معروفٌ من رواية يحيى بن أبي كثير» رواه مسلم 
والنساء ئي من طريق حججَاج بن آبي عثمان الصوّاف» عن يحبى ٠‏ 
وقد يقلبٌ بعض المحدّثين إسنادٌ حديث قصداً لامتحان بعض العلماء» لمعرفةٍ درجة 
حفظهم» كما فعلّ علماءً بغداد حين قدمَ عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاريمٌ» فيما 
رواه الخطيبُ”© فإنّهم اجتمعوا وعمدٌوا إلى مئة حديث» فقلبُوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا 
متنّ هذا لإسناد آخرّء وإسناد هذا لمتن آخرّء ودفعوها إلى عشرة أنفس» إلى كل رجل 
رة وأمروه ذا OT‏ دزت ان البغارئ» واخذوا المرعد 
للمجلس» فحضر المجلسّ جماعةٌ أصحاب الحديث من الخُرباء من أهل خراسان وغيرهم 
من البغداديين» فلمًا اطمأنَ المجلسٌ بأهله» انتدبٌ إليه رجلٌ من العشرة» فسأله عن 
E‏ يث؟ فقال البخاريٌ: لا أعرفه» فسأله عن آخرّء فقال: لا أعرفه» 

فما زال يُلقي عليه واحداً بعد واحد» حتى فرع من عشرته» والبخاريٌ يقولٌ: : لا أعرفه» 

فكان الفُهَماءٌ ء ممن حضر المجلسٌ يلتفتُ بعضهم إلى بعض ويقولون: : هم الرجل» ومَنْ 
كان منهم غيرٌ ذلك يقضي على البخاريّ بالعجز والتقصير وقَلَةٍ الفهم» ثم انتدبٌ إليه رجل 
آخرٌ من العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة؟ فقال البخاريّ: لا أعرفهء 
فلم يزل يلقي إليه واحداً بعد واحلدء حتى فرغ من عَشَّرتهء والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم 
انتدب إليه الغالث والرابع» إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من ٠‏ الأحاديث المقلوبة» 
والبخاريٌ لا يزيدُهم على : لا أعرفه» فلمًّا عرف البخاري أنهم قد فرغواء التفت إلى 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في امسنده»: 025١4٠‏ وعبد بن حميد: ۷١۱۲ء‏ وابن عدي في 
«الكامل» : (؟/١206)‏ من طرق عن جرير» به. 

(2) مسلم: ١٣۳٠ء‏ والنسائي: (۲/ ۰)۸۱ وأخرجه أيضاً أحمد: .۲۲٠۳۳‏ وأخرجه البخاري: ٦۳۷‏ 
و۳۸ و٩۹۰‏ . من طرق عن يحيى بن أبي كثير» به. وانظر تتمة تخريجه وطرقه في «المسند». 

(3) في «تاريخه»: (؟/ ۲۰)» ومن طريقه أخرجه ابن حجر في «هدي الساري» ص 574 . 


النوع الثاني والعشرون: المقلوب 


وقد نب الشيح أبو عمرو”" ههنا على أنه لا يلزمُ من الحكم بضعفٍ سندٍ الحديثِ 
المعيّن الحُكم بضعفه في نفسه؛ إذ قد يكونُ له إسنادٌ آخرٌء إلا أنْ ينص إمامٌ على أنه 
لايرو إلا من .هذا ال 

قلت : يكفي في المناظرة تضعيفٌ الطريق التي أبداها المَناظرٌء وينقطع؛ إذ 
الأصلْ عدمٌ ما سواهاء حتى يثبتَ بطريتي أخرى» والله أعلم. 

قال : ويجورٌ روايةٌ ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب» والقَصّص 
والمواعظ. ونحو ذلك إلا في صفات الله عر وجل» وفي باب الحلال والحرام. 

قال: وممّن يرخص في رواية الضعيف - فيما ذكرناه ‏ ابن مهدي» وأحمدٌ بن 
حنبل» رحمهما الله. 


الأول منهم فقال: أمّا حديثُكَ الأول فهو كذاء وحديثّك الثاني فهو كذاء والثالتُ 
والرابغ» على الولاء» حتى أتى على تمام العشرة» فردَ كل متنٍ إلى إسناده» وكل إسنادٍ ! 
متنه» وفعلل بالآخرين مثلّ ذلك» ورد متونً الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها | 
متونهاء فأقرَّ له النامنُ بالحفظ» وأذعنوا له بالفضل» اه. 
وهذا العمل محرَّمٌ أن يقصدّه العالمٌ بهء إلا إِنْ كان يريدٌ به الاختبار» وشرظ الجواز - كما 
قاله الحافظ ابن حجر -: «أنْ لا يستمرٌ عليه» بل ينتهي بانتهاء الحاجة. 
)١(‏ مَنْ وجدَّ حديثاً بإسنادٍ ضعيف» فالأحوظ أن يقول: (إِنَّه ضعيفٌ بهذا الإسناد»» ولا يحكمَ 
شك المعو مظلما عو ختر فيل < a‏ الأيناده :ف يكرت الحديف واوا 
بإسنادٍ آخرٌ صحيح» إلا أن يجد الحكمّ بضعف المتن منقولاً عن إمام من الحفّاظٍ المظلعين 
على الطرق» وإِنَّ نشظ الباحتٌ عن طرق الحديث» وتر جح عندّه أن هذا المتنّ لم يرد من 
طريقٍ أخرى صحيحة» وغلبَ على ظنّه ذلك: فإِنّي لا أرى بأساً بأ يحكمَ بضعف 
الحديث مطلقاً» وإنّما ذهب ابن الصلاح إلى المنعء تقليداً لهم في منع الاجتهاد» كما قلنا 
نحو هذا الكلام على الصحيح فيما مضى في (ص: .0)0١‏ 


6 6 


(1) فى «المقدمة») ص55- 1۷. 
(2) فى «المقدمة» ص۷٦‏ . 
(3) فى «نزهة النظر» ص۹١٠‏ . 


(4) وينظر أيضاً: «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر: (۲/ ۸۸۷). 


الباعث الحثيث 


5 وإذا عَرَوْتهِ إلى النبئ يله من غير إسنادٍ فلا تقّل : «قال النبئٌ يكلةِ: كذا 
وكذالانونا اقب ذلك مى الالفاظ ارا كيل بصنيعة ایر قرا قينا ق 


4 


SEN ع‎ 


38 


)١(‏ مَنْ نقلَ حديثاً صحيحاً بغير إسناده وجب أن يذكُّره بصيغة الجزم» فيقول مثلاً : «قال 
رسول الله كلا وبح جدّا أن يذكره بصيغة التمريض التي شير بضعفي الحديثِ؛ لثلا 
يقعّ في نفس القارئ والسامع أنه حديث غيرٌ صحيح. 
وأنًا إذا نقلّ حديثاً ضعيفاًء أو حديثاً لا يُعلم حالّه» أصحيحٌ أو ضعيف» فإنّهِ يجبُ 
يذكرّه بصيغة التمريض» كأن يقول: «رُوي عنه كذا» أو: «بلغنا كذا»» وإذا تيمّنَ ضعفه 


أن 


6 


وجب عليه أن يبيّنَ أنّ الحديتَ ضعيفٌ؛ لئلا يغترٌ به القارئ أو السامع. 

ولا يجوز للناقل أن يذكرّه بصيغةٍ الجزم؛ لمرو جز سيت سيف خصوضا 
إذا كان الناقلٌ من علماء ء الحديث الذين يثقٌ الناسُ بنقلهم» ويظئون أنّهم لا ينسبون إلى 
IS EA‏ هنحا سيق دوكر وده ER‏ فا وين 
المؤلفين» رحمهم الله وتجاوز عنهم. 

وقد أجاز بعضّهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط : 

أولاً: أن يكونَ الحديثٌ في القصصء أو المواعظ» أو فضائل الأعمال» أو نحو ذلك» 
وكا تسا e‏ وباا بسر لق وس e‏ سيسات وااو قشر 
القرآن» ولا بالأحكام» كالحلال والحرام وغيرهما. 

ثانياً: أن يكو الضعف فيه غيرٌ شديدِء فيخرجٌ مَنِ انفردَ من الكذابين والمتّهمين بالكذب» 
والذين فَحْشَ غلطهم في الرواية. 

ثالثاً: أن يندرج تحت أصل معمولٍ به. 

رابعاً : أن لا يعتقدٌ عند العمل به ثبوتّه» بل يعتقدٌ الاحتياظ. 

والذي أراه: أنَّ بِيانَ العف في الحديث الضعيف واجبٌ في كل حال؛ لأنَّ ترك البيان 
يوهمٌ المُطَلع عليه أنه حديثٌ صحيحٌ» خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين 
يُرجِعُ إلى قولهم في ذلك» وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم 
الأعل بالرؤاية'الشحيقة يل ۷ ع لخد إل ا عن ردول الله كله من ديت 
فا 


(1) فى «المقدمة» ص۷" . 
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النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 


النوعٌ الثالث والعشرون: 


معرفة مَنْ تَقبَّل روايته ومَنْ لا تقبّل؛ وبيانٌُ الجرح والتعديل 


المقبول: الثقةٌ الضَّابظ لِمَا يرويه. وهو: المسلمٌ العاقلٌ البالعٌء سالماً من 


اسنات وخوارم اتون وان يكون مع ذلك ية ظا غير فا E‏ حافظاً إن 
حت من جنول" فاهماً إن حدّيق على المع + فإن ار شر ما رارکت 


00 
إفة 


(1) 


وأمّا ما قاله أحمدٌ بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبدٌ الله بن المبارك: «إذا روينا في 
الحلال والحرام شدّدناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا». فَإِنّما يريدون به فيما 
أرجُح» والله أعلم ‏ أن التساهل إِنّما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى 
درجة الصحة. فإنَّ الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم 
مستقرًا واضحاًء بل كان أكثرٌ المتقدمين لا يصفُ الحديتٌ إلا بالصحة أو الضعف فقط . 
سقط من الأصل» قوله: [من حفظه] وزدناها من ابن الصلاح”". 

أساسنُ قبول خبر الراوي: أن یوثق به في روايته ‏ ذكراً كان أو أنثى» حرًا أو عبداً ‏ فيكونَ 
موضعاً للثقة به في دينه» بأنْ يکود عَدْلاً» وفي روايته بن يكون ضابطاً. 

والعدلٌ: هو المسلم البالعُ العاقل» الذي سَّلِمّ من أسباب الفسق وخوارم المروءة. على 
ما حمق فى باب الشهادات من كنب الفقه إلا أن الرواية تخالت الشهادة فى شرط الحرية 
والذكورة وتعدد الراوي. 

وقد كتبّ العامة القَرافِيُ في «الفروق» فصلاً بديعاً للفروق بين الشهادة والرواية. (ج١‏ 
م طا رن 

وأمّا الضّبط : فهو إتقان ما يرويه الراوي» بأنْ یون متيقّظاً لِمَا يروي» ر حافظاً 
لروايته إن روى من حفظه» ضابطاً لكتابه إن روى من الكتاب» عالما تفع ما يروية ونما 
يُحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى» حتى يثقّ المطلِعٌ على روايته» والمتتبّعٌ لأحواله» 
بأنه أدَى الأمانةً كما تحمّلّهاء لم يغيّر منها شيئاً» وهذا مناظ التفاضل بين الرواة الثقات. 


فى «المقدمة» ص588.» وقول : من حفظه» ثابتٌ فى النسخة الخطية. 


الباعث الحثيث 


وه ثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير» والثناء الجميل عليه» أو بتعديل الأئمة» 
55-0 أو واحدٍ على الصحيح› ولو بروايته عنه في قول . 

قال ابن الصّلاح”" : وتوسّع ابنُ عبد البر» فقال: كل حامل علم» معروفٍ 
العناية به» فهو عَدْنٌّء محمولٌ أمره على العدالة» حتى يتبيِّنَ جرحه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: 0 هذا 5 كل حلفي غُدوله)0. 


= فإن كان الرواي عَذْلاً ضابطاً ‏ بالمعنى الذي شرحنا ‏ سمي : «ثقةً؛ . 
ويُعرَفُ ضبظه بموافقة الثقاتِ المتقنين الضابطين» إذا اعثبر حديثّه بحديثهم» ولا تضرٌ 
مخالفيُه النادرةٌ لهم» فإن كَثْرتْ مخالفته لهم وندرتِ الموافقةٌ» اختلّ ضبظه» ولم يُحتجّ 

)١(‏ هذا فى غير مَّن استفاضَتٌ عدالتهم» واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم» 
وشاع الثناءٌ عليهم» مثل : مالك» والشافعي» وشعبة» والثوري» وابن غَيَيُئة» وابن 
المبارك» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وابن المديني» ومَنْ جرى 
مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمرء فلا يُسألٌ عن عدالة هؤلاءء وإِنّما يُسأل عن 
عدالة منْ خَفِيَ أمره» وقد سئل أحمدٌ بن حنبل عن إسحاقٌ بن راهويه؟ فقال: «مثلٌ إسحاق 
يُسأل عنه؟!) . وسل ابن معين عن أبي غبید؟ فقال: «مثلى يسال عن أبي عبيد؟ أبو عبيد 
يُسأل عن الناس». 
وقال القاضى أبو بكر الباقلانئ : الشاهدٌ والمخبرٌ إنّما يحتاجان إلى التّركية إذا لم يكونا 
مشهورَيْن بالعدالة والرضاء وكان أمرُهما مُشْكِلاً مُلتبساًء ومجوّزاً فيهما العدالةٌ وغيرها. 
والدليلٌ على ذلك: أن العلمّ بظهور سرّهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل 
واحدٍ واثنين يجوز عليهما الكذبٌ والمحاباة. 


(1) فى «المقدمة) ص58- 1۹ . 
(2) في «مقدمة التمهيد» ص88 » وينظر ما علّقه عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ففيه مزيد بيان. 
(3) سيأتي تخريجه في الصفحة التالية. 


النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 


قلتٌ: لو صم ما ذكرّه من الحديث لكان ما ذهب إليه قويّاء ولكن في صحته نظرٌ 
قويٌ» والأغلبٌ عدم صحته”'', والله أعلم. 

ويُعرَفُ ضبظ الرّاوي بموافقة الثَّاتِ لفظاً أو معنّى» وعكسة عكسة. 

والتعديلٌ مقبولٌ» من غير ذكر السبب”"؛ لأنَّ تعداده يطول فَقّبِلَ إطلافهء 
بخلاف الجرحء فإنَّهِ لا يبل إلا مُفسّراً؛ لاختلافي الناس في الأسباب المفسّقة» 


1 وات و ی ۴k 8 ES‏ ۶ ۲ 
يعتقدُ الجارحُ شيئاً مفسّقاً فيْضعّفه» ولا يكونُ كذلك في نفس الأمرٍ أو عند غيره"› 


فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. 


. أشهرٌ طرقه: ا عن إبراهيم بن عبد الرحمن؛ عن النبي ئي‎ )١( 
هكذا رواه ابن أ بي حاتم في مقدمة کتابه «الجرح والتعديل)!2 چ وابنْ عدي في مقدمة کتابه‎ 
«الكامل)”» والعُقيليُ في «الضعفاء»“ في ترجمة: مُعَان بن رفاعة» وقال: إنه لا يُعرفُ‎ 
إلا به. اه.‎ 
وهذا إِمّا مرسَلٌ أو معضّلٌ» وإبراهيمُ الذي أرسلّه أو أغضله لا يُعرَفُ في شيءٍ من العلم‎ 
غير هذاء قاله أبو الحسن بن القطَّان في كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعَيّن في كتاب‎ 
الأحكام لعبد الحق الأشبيلي)”©.‎ 
وقد روي هذا الحديث منّصلاً من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب» وابن‎ 
عمر؛ وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابر بن سَمرة» وأبى أمامة. وكلّها فة لا‎ 
يشبتٌ منها شيءٌ» وليس فيها شيء يقرّي المرسل المذكورًء والله أعلم. أفاده العراقيٌ في‎ 
«(شرح كتاب أبن الصلاح»”©.‎ 

زهة من ذلك ما تقل عن بعضهمء أنه قيل له : لمّ تركتٌ حديتٌ فلان؟ فقال: رأيته يركض على 


بردون» فتركتٌ حديئّه!!. 3 


٤ 


tA 


(1) في (م): ذكر السبب [أو لم يذكر]ء والمثبت من (خ). 

.)0۳/۱( )3( .)0107/5( )2( 

.)141 : 1£ /۳( )5( .)1/6( )4( 

(6) «التقييد وا لإيضاح» ص 2215 وينظر في طرق هذا الحديث : «مقدمة التمهید» ص۱۳۳ 2151 وما 
علقه عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» وقال ‏ بعد نقله تصحيح عدو من العلماء له» واستدلال 
غيرهم به -: وفي هذا دليل واضحٌ على كونه مقبولاء جائز التمسك به. . . . اه. ينظر تتمة كلامه 
هناك . 


الباعث الحثيث 


قال الشيخ أبو عمرو”" : وأكثرٌ ما يوجدٌ في كتب الجرح والتعديل: فلان 
ضعيف» أو: متروك» ونحوٌ ذلك فإِنْ لم نكت به انسدّ بابٌ كبيرٌ في ذلك. 

وأجاب: بأنا إذا لم نكتفٍ بهء توقفنا في أمره؛ لحصول الرّيْبة عندنا بذلك. 

قلتٌ: نّا كلام هؤلاء الأئمة المُنتصبين لهذا الشأن» فينبغي أن يؤخدٌ مسلَّماً من 
غير ذكرٍ أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهم» واطَلاعِهم واضطلاعِهم في هذا الشأن» 
واتصافهم بالإنصافٍ والديانة والخبرة والنُصحء لا سيّما إذا أطبقُوا على تضعيف 
ال او كوم تروك :أ كدابا »أو شر دلق 

فالمحدّتُ الماهرٌ لا يتخالجه في مثل هذا وَقْفَةٌ في موافقتهم ؛ لصدقهم وأمانتهم 

ولهذا يقول الشافعيٌ في كثير من كلامه على الأحاديث : «لا ينبته أهل العلم 


3 2 اس اله 2-4 ١‏ 
بالحديث)» ويرده» ولا يحتج به» بمجرد ذلك. والله أعله” ١‏ 


= ومنها: أنه سُكل بعضّهم عن حديثٍ لصالح الْمُرّيٌ» فقال: ما يُصنعُ بصالح؟ ذكروه يوماً 
عند حماد بن سّلمة» فامتخط حماد!!. 

(1) اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يُقبلان مبهمَيْن من غير ذكر أسبابهما؟ 
فشرّط بعضّهم لقبولهما ذكرٌ السبب في كل منهما. وشرط بعضّهم ذكرٌ السبب في التعديل 
دون الجرح. وقبلَ بعضّهم التعديل من غير ذكر أسبابه» وشرط في الجرح بيان السبب 
مفصّلاً. وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنوويُ”7 وغيرُهماء وهو المشتهرٌ عند كثير من 
أهل العلم. 
واعترض ابنُ الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل» فإتها - في الأغلب - لا يُذْكَرٌ فيها 
سببٌ الجرح» فالأخذ بهذا الشرط يسدٌ باب الجرح» وأجابَ عن ذلك بأنَّ فائدتها التوقفف 
فيمَنْ جرحُوة؛ فإِنْ بحا عن حاله» وانزاحث عنه الريبة» وحصلت الثقةٌ به قبلْنَا حديئّه. 
وذهبٌ بعضّهم إلى: أنه لا يجبٌ ذكرٌ السبب في الجرح أو التعديل» إذا كان الجارحٌ أو- 


(1) في «المقدمة» ص*۷. 
(2) «المقدمة»؛ ص59» و«التقريب») ص١٠۲‏ . 


النوٌ الثالتُ والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
اا ا ۹ ل عد 


اَم إذا تعارض جرح م وديل فينبغي أن يكون الجر حينئظٍ مفسّراً وهل هو 
المقدّمُ؟ أو الترجيحٌ بالكثرة أو الأحفظ'"؟ فيه نزاعٌ مشهورٌ في أصول الفقه 
وفروعه وعلم الحديث. والله اغ 


= المعدّلٌ عالماً بأسباب الجرح والتعديل» والخلافٍ في ذلك» بصيراً مرضيًا في اعتقاده 
وأفعاله. قال السيوطئٌ في «التدريب)”© (ص: :)١77‏ «وهو اختيارٌ القاضي أبي بكرء 
ونقله عن الجمهورء واختارّه إمام الحرمين» والغزاليُ؛ والرازي» والخطيبٌ» وصححَه 
الحافظ أبو الفضل العراقىٌ؛ والبُلْقينيُ ذ في «محاسن الإصلاح» . واختارٌ شيخ الإسلام 
- يعني ابنّ حجر تفصيلاً حسناً لدان نا E E‏ 
الشأن» لم يُقبل الجرځ فيه من أحد كائناً مَنْ كان إلا مفسّراً؛ لأنّه قد ثبتث ثبعت له رتبةٌ الثقة» 
فلا يُرَحرّحٌ عنها إلا بأمر جليّ» فإِنَ أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا مَنِ اعتبرُوا حاله في دين 
ثم في حد حديثه» ونقدُوه كما ينبغي» وهم أيقظ الناسء فلا يُنقَضُ حكمٌ أحدهم إلا بأمرٍ 
صريح. . وإ خلا عن التعديل قُبل الجرح فيه غير مفسّرِء إذا صدرٌ من عارفي؛ لأنّه إذا لم 
لاجرل و إعمال قول الح ف ازى من إعمالة»ه وال اله 
- وهو من أهل الاستقراء التامّ في نقد الرجال -: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشَّأن قط 


ثقة. اه 


n 


توثيق ضعيف» ولا على تضعيف ثقة 
ولهذا كان مذهبٌ النسائيٌ e e a N‏ 
والتفصيل الذي اا ابِنُ حجر هو الذي يطمئنٌ إليه الباحتُ في التعليل والجرح 
والتعديل» بعد استقرار علوم الحديث وتدوینها. 
)1( إذا اجتمعٌ في الراوي جرح مبِِّنُ السبب» وتعديلٌ» فالجرح مقدّمٌ وإن كَثْرَ عددٌ المعدلين ؛- 


)1( هذا إذا كان التعارض من اثنين أو أكثرء أما إذا جاء الجرحٌ والتعديل من عالم واحلٍ وهذا يحصل 
ليحيى بن معين وابن حبان وغيرهما - فالظاهر في هذه الحالة أنه إِنْ ثبت تأر أحد القولين عن الآخر 
فهو المعمول به» وإلا وجب التوقف . «النكت على ابن الصلاح» للزركشي : (۳/ .)۴١١‏ وينظر: 
«الرفع والتكميل») ص714-1757. 

)22 بعدها في طبعة مكتبة المعارف )۲۸۹/١(‏ عن نسخة خطية أخرى : : والصحيح أنَّ الجرح مقدّمْ 
مطلقاً إذا كان مفسّراً. اه. وهو الذي صحّحه ابن الصلاح في «المقدمة» ص «لاء وكذا الحافظ 
ابنُ حجر في «نزهة النظر» ص154١»‏ وينظر «الرفع والتكميل» ص١١ ٠٠١‏ . 

(3) ص۲۱۷- ۲۱۸ . 

(4) في «نزهة النظر» ص08١- ١1١‏ بنحوه. (5) في «الموقظة» ص٤۸.‏ 


الباعث الحثيث 


ويكفي قول الواحدٍ في التعديل والتجريح' '“ على الصحيح '. 
وأما روايةٌ الثّقَةِ عن شيخ : فهل يتضمَّنٌ تعديلّه ذلك الشيحٌ أم لا؟ فيه ثلاثة 
أقوال» ثالثها: إن كان لا يروي إلا عن ثقةٍ: فتوثيقٌء وإلا فلا. 

والصحيحٌ أنه لا يكونُ توثيقاً له» حتى ولو كان ممّن ينص على عدالة شيوخه. 
ولو قال: حدَّئني الثقة". لا يكونٌ ذلك توثيقاً له - على الصحيح - لأنّه قد يكون ثقةً 


عنده» لا عند غيره» وهذا واضح. ولله الحمد. 


= لأنَّ مع الجارح زيادةً علم لم يلع عليها المعدّلُ» ولأنّه مصدّقٌ للمعدّل فيما أخبر به عن 
ظاهر حالهء إلا أنه يخبرٌ عن أمر باطن خفي عنه. 
وقيّدَ الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّلُ: عرفت السببّ الذي ذكره الجارح» ولكنه تاب 
وحسنتٌ حالة» أو إذا ذكرٌ الجارحٌ سبباً معيّناً للجرح» فنفاه المعدّلُ بما يدل يقيناً على 
بطلان السبب. قاله السيوطئٌ في «التدريب)7© 

)١(‏ وحكى الخطيبُ في «الكفاية»“: أنَّ القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من 
أهل المدينة وغيرهم: أنه لا يُقبّلُ في التزكية إلا اثنان» سواءٌ كانت للشهادة أو 


للرواية .اه. عراقي© . 


(۲) يريد بهذا أنَّ الراوي لا بد أن يُسمّيَ شيحّه ويصمّهُ بأنه ثقة» حتى يكون معيّنا معيّناً. أما إذا قال : 
١‏ حدّث: ثني الثقةٌ؛ فقطء فإنَّه من باب الراوي المُبْهم. 


(1) في (خ): والترجيح» والمثبت من (م). 
)2( قوله: أنه» من (م) فقط . 

.؟١6ص‎ )3( 

(4) ص ۱۱۳ بنحوه. 

(5) في «التقييد والإيضاح» ص9١١.‏ 


النوجٌ الثالتُ والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
ا ا ڪڪ 

ال وكذلك فنا العالم أو عملّه على وفق حديث» لا یستلزمٌ تصحيحة له. 

قلت: وفي هذا نظرٌّء إذا لم يكن في الباب غيرٌ ذلك الحديث» أو تعرّضّ 
للاحتجاج به في فتياه أو حكمه» أو استشهد به عند العمل ET‏ 

قال ابن الحاجب: وحكمٌ الحاكم المشترط العدالة تعديلٌ باتفاق”. 

وأمًا إعراضٌ العالم عن الحديث المعيّن بعد العلم به فليس قادحاً في الحديث 
باتفاق؛ لأنّه قد يعَدِلُ عنه لمعارض أرجحٌ عندّه» مع اعتقاد صحَحته. 

مسألة: مجهولٌ العذالة ظاهراً وباطناً لا تقبل روايئه عند الجماغير. 

ومن جُهلت عداله باطناً» ولكنّه عَدْلُ في الظَّاهر - وهو المستورٌ ‏ فقد قال بقبوله 
بعض الشَّافعيينَ» ورجّح ذلك سّليم بن أيوب الفقيهُ» ووافقه ابن الصلاح” »2 وقد 
حرَّرتٌ البحثٌ في ذلك في «المقدّمات». والله أعلم. 


)١(‏ تعقبه العراقيٌ في اشرح ابن الصلاح»”*» فقال: لا يلزمٌ من كونٍ ذلك الباب ليس فيه غير 
هذا الحديث أن لا کون ؟ تم دليل آخر من قياس أو إجماعء ولا يلزم المفتي أو الحاكمَ أن 
يذكرٌ جميع أدلّته» بل ولا بعضّهاء ولعل له دليلاً آخرٌ» واستأنسٌ بالحديث الوارد في 
الباب» وربّما كان المفتي أو الحاكمٌ يرى العمل بالضعيف إذا لم يرذ في الباب غيره» 
وتقديمّه على القياس» كما تقدّمَ حكاية ذلك عن أبي داود: أنه كان يرى الحديثٌ الضعيت 
- إذا لم يرد في الباب غيرّه ‏ أولى من رأي الرجال. وكما كي عن الإمام أحمد آنه يقدمُ 
الحديتٌ الضعيف على القياس» وحمل بعضّهم هذا على أنه أريدَ بالضعيف هنا الحديثٌ 


ع 


الحسنٌ» و 5 الله أعلم. 


(1) في (خ): قالواء والمثبت من (م). وقوله في «المقدمة» ص الا. 

(2) «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للسبكي : (۲/ .)۳۹٩‏ 

(3) في «المقدمة» ص ١لا-‏ الاء وقوله هناك كأنه يشير فيه إلى الرواة الذين هم في القرون الأولى خير 
القرون. 
قال الحافظ ابن حجر في «نزهة اغ هن وقد قل روا اي المستور جماعة بغر 
قيد» وردّها الجمهورء والتحقيق أن روايةً المستور ونحوه مما فيه الاحتمالٌ» لا يُطْلَّقُ القول بردّها 
ول ا ال تفي رر لق ا0 ا 

(4) «التقييد والإيضاح» ص٥٠٠٠‏ . 


فأمّا المُبهُمُ الذي لم يُسمَّ أو مَنْ سمي ولا عرف عيته» فهذا ممن لا يبل روايته 
أحدٌ علمناه» ولكنّه إذا كان في عصر التابعين» والقرونٍ المشهود لهم بالخيرء فإِنّه 
يُستأنسٌ بروايته ويُستضاءٌ بها في مواطنّ» وقد وقع في «مسند) الإمام أحمد وغيره من 
هذا القبيل كثيرٌ. والله أعلم. 

قال الخطيبٌ البغداديٌ”" وغيرٌه: وترتفعُ الجهالةٌ عن الراوي بمعرفة العلماءِ له» 
أو برواية عَذْلَيْنَ عنه. 


قال الخطيبُ”2©: لا يثبثٌ له حكمٌ العدالة بروايتهما عنه. 


وغل هذا الط 


الحالة*. والله أعلم. 


مشى ابنٌ حبّان وغيره» بل حك له بالعدالة بمجرّد هذه 


5 ا عل و ع ٠‏ اع5(8) 3 
قالوا: فأما من لم يرو عنه سوى واحدٍء مثل: عمرو دي مر »> وجبار 
الطا > ودن دي دان +اتنرّة بالزوانة كهب ابو إشحاق السببعةة: 


)١(‏ قوله: «وعلى هذا النمط» أي: التعديل برواية عَذْلِين عنه. 

(۲) هوعَمْرو بن ذي مُرٌ الهمدانيٌ التابعنُ» روى عن علي بن أبي طالب» وحديئّه عنه في 
«مسند)”* الإمام أحمدء بتحقيقنا برقم .)401١(‏ 

(۳) هو تابعيٌ روى عن ابن عباس» وله ترجمة في «التاريخ الكبير» للبخاري (ج١‏ ق۲› 
فين :098 ولان الميدان:0 زر 

(5) سعيد بن ذي حُدَّان ‏ بضمٌ الحاء وتشديد الدال المهملتیْن - تابعيٌ ثقة”*» روى عن سهل بن- 


(1) فى «الكفاية» ص۳٠٠‏ . 

)2( «الكفاية» ص۱۰۳ . 

(3) يوثق ابنُ حبان الراوي المجهول إذا روى عن ثقةء وكان الراوي عنه ثقةٌء ولم يرو منكراً . 
ينظر في مذهب ابن حبان في التوثيق : «الثقات»: (١/١١-۱۳)ء‏ و«الرفع والتكميل» ص75 
4 و«منهج النقد؛ ص5 2٠١9-١١‏ ومقدمة الشيخ محمد عوامة ل «المصنف»: /١(‏ لا/1-1١01.‏ 

.٩٥۱ برقم:‎ )4( 

.)411/۲( )5( 

(6) بل هو مجهول» كما ذكر الشيحٌُ نفسّه في تعليقه على حديثه في «المسند»: 595 وقال عنه: غير 
معروف . اه. ومِنْ قبله قال ذلك الحافظ ابن حجر في «التقريب». 


النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
الس كود لامو لظلا ااا - جا ا و لس ام 1305 ا ا ل حا 
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ر لم ۾ س 4ه و 
وی بن کیب ۽ تفرد عنه قتادة . 


فال الطب :وال رعارين مرن ١‏ تفرد عله الع قال ابن الصلاح : 
وروی عنه التّوري. 

وقال ابنُ الصّلاح”© : وقد روى البخاري ل: مِرُداس الأسلمي» ولم يرو عنه 
سوى قيس بن أبي حازم. ومسلمٌ ل: ربيعة بن كعب» ولم يرو عنه سوى أبي سَلَمةً بن 


عبد ال 


= حُتيِفء وقيل : عن علي أيضاًء ولكنّ الصحيح أن بينه وبين علي راوياً مُبهماً. 
انظر : «المسند» رقم (595-/591 - .)٠١۳١٤‏ 

)00( جرئ ابض الج وهو تابعيٰ ثقةٌ» روى عن علي بن ابي طالب» وحديثه في «مسند» 
الإمام أحمد برقم (:57 - 548-191 .)1١‏ 

(5) اخمُلِف في روايته عن عليّء وبعضّهم يقول: عن رجل عن علي انظر ترجمته في «التاريخ 
الكبير» للبخاري (ج4 ق۲ مين :3ه ۵ وقد قفر أنه روى عه التوزي اض 

(۳) تبعَ المُصنَّفُ هنا ابنَ الصلاح”, وكذلك تبعّه النووي”” . وابنٌ الصلاح تبعٌ الحاكم» 
والحاكمٌ تبعَ مسلماً في كتاب «الوحدان»» قال العراقيك: وليس ذلك بجيدٍ» فقد روى 
عن ربيعة أيضاً: تُعيم بن عبد الله المَجْمِرء و:حنظلة بن علي» و: أبو عِمُران الجَوْنيٌ. 
قال: وأما مِرْدَاسء فقد ذكر الحافظ أبو الحصّجاج المرّيُ في «التهذيب» : أنه روى عنه 
أيضاً : زياد بن علاقة. وتبعه عليه الذهبيُ في «مختصره»"» وهو وهم منهماء فإِنَّ الذي 


(1) في «الكفاية» ص۴٠٠‏ . 

)2( في «المقدمة» ص۷۲. 

(3) في «المقدمة» ص۷۲. 

(4) هو السدوسي البصري» روى له الأربعة» قال عنه الحافظ في «التقريب»: مقبول. 
(5) وذكر أيضاً عنه: أبا وكيع . 

(6) فى «المقدمة) ص۷۲. 

)7( في «التقريب» ص٣۲۲‏ . 

(8) في «التقييد والإيضاح» ص ٠١١-۱۲٣‏ . 

(9) «تهذيب الكمال» : (۲۷/ .)۳۷١‏ 

.)۲٥۱/۲( (10)«الكاشف»:‎ 


تات اة 


قال : وذلك مصيرٌ منهما إلى ارتفاع الجهالة بروايةٍ واحدٍء وذلك مجه 
كالخلاف في الاكتفاء بواحدٍ في التعديل. ۰ 

قلتٌ: توجيةٌ جيّدٌ» لكنّ البخاريّ ومسلماً إِنّما اكتفيا في ذلك برواية الواحد 
فقط ؛ لأنَّ هذين صحابيّان» وجهالةٌ الصحابيٌ لا تضرٌّء بخلاف غيره» والله أعلم. 

مسألة: المبتدِعٌ إن كُمْرَ ببدعته» فلا إشكالَ في رد روايته. 

وإذا لم يُكمّرء فإن استحل الكذبّ رُدّتْ أيضاًء وإن لم يستحل الكذبَ فهل يقبل 
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أو لا؟ أو يرق بين كونه داعيةً أو غيرَ داعية؟ في ذلك نزاعٌ قديمٌ وحديتٌ. 

والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الدَّاعية وغيره» وقد كي عن نص الشافعيٌ» 
وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق”. فقال: لا يجوز الاحتجاجٌ به عند أئمتنا 
قاطبةً» لا أعلم بينهم فيه خلافا””. 

قال ابنُ الصلاح” : وهذا أعدل الأقوال وأولاهاء والقولٌ بالمنع مطلقاً بعيدٌ» 
مباعِدٌ للشائع عن أئمة الحديث» فإنَّ كتبّهم طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير 
الدعاة» ففي «الصحيحين» من حديثهم في الشواهد والأصول كثيرٌء وال أعلم. 


= روى عنه زياد بن عِلاقة إنما هو مِرُداس بن عروة» صحابيٌ آخرٌ. والذي روى عنه قيس : 
مِرْدانُ بن مالك الأسلمئيٌء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً» قال: وإنما نبَّهتُ على ذلك لئلا 
يغترّ مَنْ يقث على كلام المِرّي بذلك لجلالته””. والله أعلم. اه كلام العراقي ملخّصاً . 

. يعني : المبتدع الذي يدعو إلى بدعته‎ )١( 


(1) في «المقدمة» ص۷۲. 

(2) قوله: أوء ليس في (خ). 

)3( رد دعوى الاتفاق الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» ص8١1»‏ وقال: وأغرب ابنُ حبان. . . » ثم 
قال: نعم» الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوّي بدعته» فَيْرَدُ على المذهب المختار. اه. 

(4) بنحوه فى «الثقات»: (5/ .)١51 15٠‏ 

(5) في «المقدمة» ص۷۳. 

(6) قوله: بالرواية» ليس في (خ). 

(7) وكذا نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب»: .)٤١ /٤(‏ 


النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
ا ا کے 


قلت: وقد قال الشافعيٌ: أقبلٌ شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ 
لانم يَرَوْنَ الشهادةً بالرُور لموافقيهم“. فلم يفرّقٍ الشافعيُ في هذا النص بين 
الداعية وغيره . ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرّج لعمران بن 
حجان الخارجيٌ » مادح عبد الرحمن بن مُنْجِم قال عليّ» وهذا من أكبر الدّعا إل 
البدعة”©!! والله أعلم”". 


)١(‏ في الأصل : «لا يرون» بالنفى» خطأء فف , «ابم الصلاس» و«التدريب)20 : «يرون» 
في يرول" بالنمي» وهو فمي "ابن ج بولند ری یر 
بالإثبات» وهو الصحيحٌ» فلذا صحّححنا ما هنا على الإثبات . 

(؟) أهل البدع والأهواءء إذا كانت بدعتُّهُم مما يُحكمٌ حفر القائل بهاء لا قبل روايتهم 
بالاتفاق» فيما حكاه النوويٌ*, ورد عليه السيوطئ فى «التدريب»“ دعوى الاتفاق» 
ونقل قولاً آخرّ بأنّها تقبلٌ روايتُهم مط لقاء وقولاً آخرّ بأنّها تقبلٌ إن اعتقدَ حُرْمَةَ الكذب» ثم 
نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال : «التحقيقٌ أنه لا يُرَدُ كل مكمّر ببدعته ؛ لأنَّ كل طائفةٍ 


ع 
و2 


تدّعي أنَّ مخالفتها مبتدعةٌ» وقد تبالغُ فتكفْرٌ [مخالقها]» » فلو خد ذلك على الإطلاق 
لاستلزم تكفيرٌ جميع الطوائف » والمعتمدٌ: أنَّ الذي رذ روايٌه مَنْ أنكرٌ أمراً متواتراً من 
الشرع» معلوماً من الدين بالضرورة» أو اعتقدَ عكسّهء وأمًا مَنْ لم يكن كذلك» وانضمٌ 
إلى ذلك ضبظه لا يرويه» مع رجه وتقواه» فلا مان من قبوله». . وهذا الذي قاله الحافظ : 
هو الحقٌ الجديرٌ بالاعتبار» ويؤيده النظرٌ الصحيح. 

وأمّا مَنْ كانت بدعتّه لا توجبٌ الكفرّء إن بعضهم لم يقبل روايته مطلقأًء وهو غلوٌ من غير 
دليل. وبعضُهم قَبِلَ روايتّه إن لم يكن ممّن يستحل الكذبّ في تُضرة مذهبهء وروي هذا 
القولٌ عن الشافعيّ» فإنه قال: «أقبلٌ شهادةً أهل الأهواء إلا الخطّابية؛ لأنهم يرون 
الشهادة بالزور لموافقيهم»» وقال أيضاً : «ما رأيتٌُ في أهل الأهواء قوماً أشهدَ بالزور من- 


(1) ينظر مقدمة «الفتح» ص .51١١-5١١‏ 

(2) فى «المقدمة» ص”77. 

(3) ص۲۳۱ . 

(4) فى «التقريب» ص 77١‏ . 

(5) ص۲۳۰ . 

)6( فى «نزهة النظر» ص۷١١٠‏ . وما سيرد بين معكوفين منه . 


1 


الرافضة). وهذا القيدٌ - أعني : عدم استحلال الكذب ‏ لا أرى داعياً له؛ لأنّه قيدٌ معروف 
بالضرورة في كل راوء فإنّا لا نقبلٌ روايةً الراوي الذي يُعرَفُ عنه الكذبٌ مرّة واحدةً» 
اول أن نزة زواية من يسعخل الكذت أو شهادة الزورء 

وقال بعضّهم: تقبلُ روايةٌ المبتدع إذا لم يكن داعيةً إلى بدعته» ولا تقبل إن كان داعية» 
وجح النووي”" هذا القولّء وقال: «هو الأظهرٌ الأعدلٌ» وقول الكثير أو الأكثر»ء ويد 
الحافظ أبو إسحاق الجُؤزجانئ _ شيخ أبي داود والنسائي ‏ هذا القول بقبول روايته إذا 
لم يرو ما يقوّي بدعته. 

وهذه الأقوالٌ كلها نظريةء والعبرةٌ في الرواية بصدقٍ الراوي وأمانته والثقة بدينو وخُلقِهء 
والمُتتبّمٌ لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان» وإ رَوَوا ما 
يوافق رأيهم» ويرى كثيرٌ منهم أله لا يونَقُ بأيّ شيءٍ يرويه؛ ولذلك قال الحافظ الذهبيُ في 
«الميزان»”© (ج١‏ ص : 4) في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: «شيعيٌ جَلْدُ لكنّه صدوقٌ» 
فلنا صِدقُهء وعليه بدعتّه»» ونقل توثيقّه عن أحمدّ وغيره» ثم قال: «فلقائلٍ أن يقول: كيف 
ساعٌ توثيق مبتيع» وحدٌ الثقة العدالةٌ والإتقان؟ فكيف يكون عَدْلاً وهو صاحبٌ بدعة؟ . 
وجرا أن البدعة على :ضربين: فبدعةٌ صخرى» كغلوٌ التشيّع» أو التشيّعٌ بلا غلوٌ ولا 
تحرّق» فهذا كَثْرَ في التابعين وتابعيهم مع الدِينِ والورع والصدق» فلو رد حديثٌ هؤلاء 
لَدَهِبَتُ جملةٌ الآثار النبوية» وهذه مفسدةٌ بيّنةً. ثم بدعةٌ كبرى» كالرَّفْض الكامل والغلوٌ 
فيه» والح على أبي بكر وعمر زاء والدعاء إلى ذلك» فهذا النوعٌ لا يُحتجٌ بهم ولا 
كرام وأيضاً فما أستحضرٌ الآنَ في هذا الصَرْبٍ رجلاً صادقاً ولا مأموناًء بل الكذبُ 
شعارهم» والتقيّةٌ والنفاقٌ دَِارُهمء فكيف يقبل نقلُ مَنْ هذا حاله؟! حاشا وكلّاء فالشيعيُ 
الغالي في زمان السلف وعُرفِهم : هو مَنْ تكلَّمَ في عثمانَ والزبير وطلحةً ومعاوية وطائفة 
ممن حارب عليًا وليه » وتعرّضّ لسبّهم» والغالي في زماننا وعُرفنا : هو الذي يمر هؤلاء 
البادة ورا من الشيحين أيضاء فهذا ضال مفتر). 

والذي قاله الذهبئُ مع ضميمة ما قاله ابِنُ حجر فيما مضى ‏ هو التحقيقٌ المنطبقٌ على 
أصول الرواية. والله أعلم. 


(1) في «التقريب» ص۲۳۱ . 
(2) في كتابه «أحوال الرجال» ص۳۲ . 
(3) ١١/ة:-60).‏ 


النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
E E‏ مم ا س 


ا اا من الات فى عديف الاس تمي ووا اها ای يكن 


فأمّا إن كان قد كذب في الحديث متعمّداً» فنقل ابن م الصلاح”' فن أحمد بن 


حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري : أنه لا تقبل رؤايئُه أبداً: وَقَال أو المظمر 


السمعانئٌ : و3 کت ف صر وانكل وج قاط :ها ق من جد . 


)١(‏ قال ابن الصلاح في كتاب «علوم الحديث“ (ص:۲۸): «وأطلق الإمامٌ أبو بكر 

اا - فيما وجدت له في «شرحه لرسالة الشافعي» ‏ فقال: : كل مَنْ أسقطنا 
من أهل النقل بكذبٍ وجدناه عليه» لم َد لقبوله بتوبة تظهرء ومَنْ ضعٌفنا نقلّه لم 

0 وذكر أنه مما افترقت فيه الروايةٌ والشهادة». 
قال العراقيٰ في شرحه : «والظاهرٌ أن الصيرفيَ أطلقٌّ الكذبء وإِنَّما أرادٌ الكذبَ في 
الحديث» بدليل قوله : «مِنْ أهل النقل»» وقد قيِّدهَ بالمحدّث» فيما ريه في كتابه المسمّى 
ب«الدلائل والأعلام» فقال: وليس يطعن على المحدّث إلا أن يقول: تعمّدتُ الكذبَء 
فهو كاذبٌ في الأول» ولا يقبلٌ خبرّه بعد ذلك». 

() الراوي المجروحٌ بالفسق» إذا تاب عن فسقه وعغُرففث عدالته بعد التوبة» تقبل روايته 
بعدهاء وهذا على إطلاقه في كل المعاصي› ما عدا الكذب ني رواية السلبيث» إن اعفد 
ابن حنبل وأبا بكر الحميديّ وأبا بكر الصيرفيّ قالوا: لا تقبلٌ روايةٌ مَنْ كذبّ في أحاديثِ 
رسول الله ل وإِنّْ تاب عن الكذب بعد ذلك. قال الصيرفيٌ : كل مَنْ أسقطنا خبرّه من 
أهل النقل بكذب وجدناه عليه» لم نَعْدْ لقبوله بتوبةٍ تظهر». وقال أبو المظفر السمعانيٌ : 
«مَنْ كذبٌ في خبر واحلٍ وجب إسقاط ما تدم من حديثه». 
ورد النوويٌ هذا فقال في «شرح مسلم» : «المختارٌ القطعٌ بصحة توبته وقبولٍ روايته» 
كشهادته» كالكافر إذا أسلم». 
والرّاجحُ ما قاله أحمدُ بن حنبل ومَنْ معه» تغليظاً وزجراً بليغأ عن الكذب على 
رسول الله كَل لعظّم مفسدته» فإنّه يصيرٌ شرعاً مستمرًا إلى يوم القيامة» بخلاف الكذب- 


(1) فى «المقدمة») ص"ل/ا. 

(2) ص۲۳. 

(3) «التقييد والإيضاح» ص86١١-19١1.‏ 
(4) (۷*/۱). 


الباعث الحثيث 


قلت .ومن الغلفاء من كر عد الكذب في الحدية التنزي ٠‏ مومه من 


يحتَم قتله» وقد حرّرتٌ ذلك في «المقدمات». 


وأمّا مَنْ عَلِظ في حديث فبَيّنَ له الصوابٌ فلم يرجح إليه فقال ابنْ المبارك 


وأحمدٌ بن حنبل والحميدي : لا تقبلٌ روايتُه أيضاً. 


وتوسّط بعضّهم''' فقال: إِنْ كان عدم رجوعه إلى الصواب عناداً» فهذا يلتحق 


ِمَنُ كذبَ عمداًء وإلا فلاء والله أعله”". 


(1) 
() 


على غيره والشهادةء فإنَّ مفسدتهما قاصرةٌ ليست عامةء فلا يقاس الكذبٌ في الرواية على 
الكذب في الشهادة أو في غيرهاء ولا على أنواع المعاصي الأخرى. 

قال في «التدريب» : «وقد وجدثٌ في الفقه فرعَيْن يشهدان لما قاله الصيرفيٌ 
والسمعانيٌ» فذكروا في باب اللّعان: أنَّ الزاني إذا تاب وحسْنت توبئُه لا يعودُ محصناً ولا 
بحدٌ قالاثه بعد ذلك تبقاء ثل رغه هذا نظ أن الكاذت لا يقبل خير ابذا» ودروا 
لَه لو قُذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يُحدَّ القاذفٌ لم يُحدَّ؛ لأنَّ الله تعالى أجرى العادةً 
أنه لا يفضحٌ أحداً من أول مرّة» فالظاهرٌ تقدِّم زناه قبل ذلك» فلم يُحدَّ له القاذف» وكذلك 
نقولٌ فيمَنْ تبيّنَ كذبُه! الظاهرٌ تكرّرٌ ذلك منه حتى ظهر لناء ولم يتعيّنْ لنا ذلك فيما رُوي 
من حديثه» فوجب إسقاظ الكل وهذا واضحٌ بلا شك ولم أر أحداً تنه لما حرَّرتّه ولله 
الحمد). 

هو ابن حبان» كما نقلّه العراقئ ٠‏ وهو اختيارٌ ابن الصلاح”. 

قال العراقئ” : «قَيّدَ ذلك بعص المتأخرين بأن يكون الذي بيّن له غلظه عالماً عند المبيّن 
لهء أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن». (ص: .)١١۲‏ 

وهذا القيدٌ صحيحٌ؛ لان الراوي لا يُلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق بأنَّ مَنْ زعم أنه 
أخطأ فيها أَعْرَفُ منه بهذه الرواية التي بُخظته فيهاء وهذا واضحٌ. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ينظر ص۱۱۹ . 
ص 7376 . 


في «التقييد والإيضاح» ص77١»‏ وينظر : «المجروحين» لابن حبان: .)/8/١(‏ 
فى «المقدمة» ص٥۷.‏ 
في «التقيبد والإيضاح». 


النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
م ا و١‏ 


ومن ههنا ينبغي التحرُرُ من الكذب كلما أمكن» فلا يحدَّثُ إلا مِنْ أصل معتمّدٍء 
ويجتنتٌ الشَّواذٌ والمنكرات» فقد قال القاضي أبو يوسف: 5500 
کات وفي الأثر: «كفى بالمرء إثماً أن يُحدّتٌ بكلّ ما سمع»'. 

مسألة: إذا حدَّتٌ ثقةٌ عن ثقةٍ بحديث» فأنكرٌ الشيخح سماعَه لذلك بالكليّة : 


فاختارٌ ابنُ الصلاح أنه لا قبل روايثه عنه؛ لجزمه بإنكاره» ولا يقدځ ذلك في 
عدالة الراوي عنه فيما عداه. لدف ما إذا قال + لا أعرف هذا الحديث من 
سماعي . فته تقبل روايتُه عنه. 

وأما | إذا نسيه» فان الجمهور يه 

وردّه بعض الحنفية» كحديث سليمان بن موسىء عن الزُهري» عن عروة» عن 
عائشة: «أثُما امرأةٍ كحت"( بغير إذن وليّهاء فنكاحُها باطلٌ”"». قال ابن جريج : 
فلقيثٌ الرُهريّ فسألته عنه؟ فلم يعرفه. وكحديث رَبيعة» عن" سُهيل بن أبي صالح› 
عن أبيه» عن أبي هريرة: «قضى بالشاهد واليمين»“» ثم نسي سُّهِيل لآفةٍ حصلت له 


2 2 27 
فكان يقول: حدثنى ربيعة عنى. 


)١(‏ فى الأصل : «نكحَثُ نفسّها» وهو خطأء ومخالف للرواية. 

(Y)‏ كان في الأصل «ربيعة بن سهيل عن أبي صالح عن أبيه. . . إلخ»» وهو غلط بين كها 
يعلم من كتب الرجال والحديث» فلذلك صحّححناه: (ربيعة»)» يعني ابن أبي عبد الرحمن» 
الملنّب بالرأي» «عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه». 


(1) أخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه) : ۸ من حديث ابي هريرة مرفوعاً» بلفظ : «كذباً» بدل: «إثماً» . 
وأخرجه أيضاً أبو داود: 4497. وسنده صحيح. وينظر تتمة تخريجه ثمة. 

(2) فى «المقدمة» ص۷۳ .۷٤‏ 

)3( ا م١7‏ و2508 والترمذي: ۰۱۱۲۷ وابن ماجه: 2141/9 وأحمد: ۲٤۲۰۵‏ . 
وهو حديث صحيح كما قال محققو «المسند»ء وينظر القولُ في كلام ابن جريج ‏ الآتي بعد ء 
وتتمة تخريجه ثمة. 

(4) أخرجه أبو داود: "5١١ 25٠١‏ بذكر قصة النسيان فيه» والترمذي: ۰۱۳۹۲ وابن ماجه: 117314 
دون ذكر القصة. وإسناده صحيحٌ . وتنظر قصة النسيان - الآتية بعد في «الكفاية» ص؟ة٠5.‏ 


الباعث الحثيث 
كا کت 


قلت: هذا أولى بالقبول من الأول» وقد جمعَ الخطيبٌ البغداديٌ كتاباً فيمَنْ 


2 9 ع 


)١(‏ إذا روى ثقةٌ عن ثقةٍ آخرّء فنفاه المرويٌ عنهء وجزمٌ أنه لم يُحدِّتْ بهذا الحديثء بان 
قال: «ما رويئّه). أو: «كذب عليّ»» أو نحو ذلك» وجب رده في الأصحٌ» ولكن لا يقدحٌ 
ذلك في باقي رواياتٍ الراوي عنه ولا ثبت جرځه . 
قال في «التدريب»! “ (ص : ””17): «لألّه أيضاً مكدب لشيخه في نفيه لذلك» وليس قبولٌ 
جرح كل منهما أولى من قبول الآخرء فتساقطاء > فان عاد الأصلّ وحدَّث به أو حدَّث به 
فرعٌ آخرٌ ثقةٌ عنه ولم يكذّبهء فهو مقبولٌ» صرّح به القاضي أبو بكر والخطيبٌ ° وغيرّهما». 
وهذا الذي رجه لا أراه راجحا بل الراجح قبولُ الحديث مُطلقاً؛ إذ إن الراوي عن 
الشيخ ثقةٌ ضابط لروايته» فهو ثبت مثيت» والشيح وإن كان ثقةً إلا أنه ينفي هذه الروايةء 
فصع را لق لي الي وقد يثقٌ الإنسان بذاكرته» 
ويطمئنٌ إلى أ نه فعل الشيءَ جازماً بذلك» أو إلى أنه لم يفعله مؤكداً لجزيه» وهو في 
الحالين ساو ناس. 
وإلى هذا ال ا واختاره السمعانيٰ» E‏ 
وحكى الهنديٌ الإجماعً عليه» كما نقل ذلك السيوطيٌ في «التدريب»” © ثم قال: ومن 
شواهد القبول ما رواه الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
عبد عن ابن عباس قال: «كنثٌ أعرف انقضاءً صلاة رسول الله يل بالتكبير». قال عمرو 
ابن دينار: ثم ذكرثه لأبي مَعْبد بعد فقال: لم أحدلْكٌ» قال عمرو: قد حدَّنْسنِيه؟ قال 
الشافعييٌ : كأنه نسيّه بعدما حدّثه إياه. 
EEA,‏ اعدو ات يا 


(1) ص۲۳۷ . 

(2) فى «الكفاية» ص65١- ۱٥۷‏ . 

)3( ص۲۳۷ . 

)4( في «الأم) : (A‏ رقم: ۲۹۳ . 

(5) برقم: : ۲ - دون مراجعة أبي معبد لعمرو » وأخرجه أيضاً مسلم : ۹ وأحمد: ۱۹۳۳ 
بذكر الإنكار» قال النووي في «شرح مسلم) : (ه/ (AE‏ : في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل 
على ها إلى صببحة ا الذي بروى على يمد الوجه مع إنكار المحدّث لهء إذا حدّث به عنه 
ثقَةٌّء وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. . . إلخ. وينظر: «فتح 
الباري»: -٤۲١/۲(‏ ۲ ففيه تفصيل للمسألة . 


النوع الثالتُ والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
لشيس ||| سس ل م ب 


مسألة: ون أخذ علن التحنيث أ جرة: هل تَقبَل روايثه أم لا؟ روي عن آحمد 


وإسحاق وأبي حاتم : أنه لا يُكتّب عنه» لِمَا فيه من حرم المروءة. 


و کک و 1 1 0 - 01 3 
وترخصٌ فيه أبو نعيم المَضْل بن ڏگين› وعلينٌ بن عبد العزيز واخرون» كما تؤخذ 


E < 5‏ 5 0 ي 2 ع ميم 
الأجرةٌ على تعليم المُرآن» وقد ثبتَ في «صحيح البخاري)”': «إن أحقٌّ ما أخذتم 
عليه أجراً كتاث الله). 


وأمَا إذا لم ينف الشيحٌُ الحديتٌ الذي حدَّتٌ عنه الثقةٌ به بل نسيّه فقطء بأنْ قال: «لا 
أعرفه»» أو: «لا أذكره»» أو نحو ذلك» فإِلّه أولى بالقبول» ولا يُردٌ بذلك» وجارٌ العمل به 
على الصحيح» وهو قول الجمهور من أهل الحديث» والفقه» والكلام» خلافاً لبعض 
ا ١‏ 

ومثالُ ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابنُ ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أنَّ النبي بي قضى باليمين مع الشاهد» 
زادَ أبو داو في رواية: أنَّ عبد العزيز الدَّرَاوَرْديَ قال : فذكرث ذلك لسهيل فقال: 
حدثني ربيعةٌ - وهو عندي ثقة - ني حَدَّئتُهِ إياه ولا انظ قال غيل العرية نوكه كان سهيل 
أصابته علَّةٌّ أذهبت بعض عقله» ونسي بعض حدیثه» فكان سهيلٌ بعد يحدنّه عن ربيعة» 
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ورواه أبو داود© أيضاً من رواية سليمان بن بلال» عن ربيعة» قال سليمان: فلقيتٌ 
سهيلاً» فسألئّه عن هذا الحديث؟ فقال: ما أعرقُه» فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك» 
قال: فإن كان ربيعةٌ أخبرّك عَني» فحدّتُ به عن ربيعةً عي . نقله في «التدريب»”". 

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث»*“ (ص: :)١5١٠‏ وقد روى كثيرٌ من الأكابر أحاديتٌ 
نَسُوْها بعدّما حدَّثوا بها عمّن سمعها منهم» فكان أحدُهم يقول: حدثني فلان» عني» عن 
فلانٍ بكذا وكذاء وجممٌ الحافظ الخطيبٌ ذلك في كتاب «أخبار مَنْ حدّث ونسي». 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


برقم : ۷ء من حديث ابن عباس ذه . 

برقم : ۰ 

برقم : ”© وسلف تخريج الحديث ص۹٤۱‏ . 
ص۲۳۸ . 

في «المقدمة» ص٤۷‏ . 


الباعث الحثيث 


وقد أفتى الشيحٌ أبو إسحاق الشيرازي فقي العراق ببغداد لأبي الحسين بن التَقُور 
بأخذ الأجرة؛ لشغل المحدّثين له عن التكسَّب لعياله. 

مسألة: قال الخطيبُ البخدادئ”": أعلى العباراتِ في التعديل والتجريح أن 
يفال : حكن أن انه » وادداها أن يقال وداب 

قلث: وبين ذلك أمورٌ كثيرة يعسُرٌ ضبظهاء وقد تكلّمَ الشيحٌ أبو عمرو© على 
e‏ 


000 ذكرٌ الحافظ في خطبة «تقريب التهذيب» مراتبٌ الجرح والتعديل» فجَعَلها اثنتي عشرة 
مرتبةً: 0 ش 
أ الصحابة. 

ا مدحه: ب«أفعل»» ك: أوثق الناس» أو: بتكرار الصفة لفظا ك : فة ثقة 
أو: معنى» ك: ثقة حافظ. 

ج - مَنْ أفرد بصفة» ك: ثقةء أو: متقنٌ» أو: تَبْتٌ. 

د مَنْ قَصَرَ عمّن قبله قليلاً» ك: صدوق» أو: لا بأس به أو: ليس به بأس. 

ه_من قَصَرٌ عن ذلك قليلاً» ك: صدوق سيّى الحفظ» أو: صدوق يَهِمْء أو: له أوهامء 
أو: يخطئ» أو: تغيّر بأَحَرَةِ. ويلتحق بذلك مَنْ رُمي بنوع بدعةٍء كالتّشيّ والقَدَر والنَضْب 
والإرجاء والتجهم. 

و - مَنْ ليس له من الحديث إلا القليل» ولم ينُب فيه ما يَُرَكُ حديئّه من أجلهء ویشار إليه 
ب: مقبول حيث يتابّع» وإلا ف: ليِّنُ الحديث. 1 

ز- مَنْ روى عنه أكثرٌ من واحلٍ ولم يونّق» ويُشارٌ إليه ب: مستورء أو: مجهول الحال. 

ح مَنْ لم يوجد فيه توثيق معتّبرٌء وجاء فيه تضعيفٌ» وإن لم يبء والإشارةٌ إليه: ضعيف. 
ط - مَنْ لم يرو عنه غير واحدٍ ولم يولّقَء ويُقال فيه: مجهول. 

ي - مَنْ لم يولق البّهّه وضعّف مع ذلك بقادح» ويُقال فيه: متروك» أو: متروك الحديث» 
أو: واهي الحديث» أو: ساقط. 5 


(1) فى «الكفاية» ص١717-7.‏ (2) فى «المقدمة»؛ ص٦۷۸-۷.‏ 

)3( 50 جره المرانك خاضة كيان فلا رلبيدة ر ا الجرح والتعديل مطلقاً. ينظر ما 
علّقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على «الرفع والتكميل» ص۱۸ - ١1۱۸ء‏ وأيضاً ص05 من مقدمة 
الشيخ عوّامة للتقريب. 


النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل 
SA‏ لات E E E BR O‏ 


ونَمّ اصطلاحاتٌ لأشخاص» ينبغي التوقيف عليهاء من ذلك : 

أن البخاري إذا قال في الرجل : «سكتوا عنه)» أو: «فيه نَظرا. فإنّه يكون فی 
أدنى المنازلٍ وأردئها عندّه» ولكنّه لطيفٌ العبارة في التجريح › َلْيعلمُ ذلك”"". 

وقال ابنْ معين : إذا قلت : : اليس به بأُمنّ) فهو فة 

قال i‏ حاتم : إذا قيل: «صدوق»» أو: له ادق أو: «لا بأس به» 


فهو ممن يُكتبُ حديثه وَيْنظَرٌ فيه. 
£ )وه دلق E‏ 8 
وروى ابن الصّلاح”'' عن أحمدَ بن صالح المصر ى أنه قال :لا يرك الرجل حت 
يجتمعٌ الجميعٌ على ترك حديثه. 


= اك - من انهم بالكذب» ويُقال فيه : : منّهم» و: : مهم بالكذب. 
ل من أطلق غلية اسم الكذب والوضع» ك : كذّاب» أو: وضّاعء أو: يَضْعُء أو: ما 
أكذَّبّه! ونحوها. اه. ملخّصاً مع تحوير قليل. 
والدرجاتٌ مِنْ بعد الصحابة: فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيحٌ من الدرجة 
الأولى» وغالبُه في «الصحيحين». 
وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيحٌ من الدرجة الثانية» وهو الذي يحسّنه الترمذي 
ویسکت عليه أبو داود. 
وما بعدّها فمن المردود» إلا إذا تعدّدتُ طرفّه مما كان من الدرجة الخامسة والسادسة» 
فيتقوّى بذلك ويصيرٌ حسناً لغيره. 
وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيفٌ على اختلاف درجات الصعف» من المنكر إلى 
الوة ضوع2. 
)١(‏ وكذلك قولّه التحديك ف مووي به الكدابيوة ففي «الميزان)”© للذهبي (ج١‏ 
ص : 5): «نقل ابن القطّان: أنَّ البخاريّ قال : كل مَنْ قلتٌ فيه : مُنكَرٌ الحديث: فلا تحلٌ 


الرواية عنه). 


(1) في «المقدمة» ص۷۸. 
(2) ينظر مناقشة لأحكام الشيخ شاكر هذه في كتاب «منهج دراسة الأسانيد والحكم عليها» للدكتور: 
(3) (لر١هة).‏ 


الباعث الحثيث 
والواقث على عبارات القوم يفهمْ مقاصدّهم بما عرف من عباراتهم في غالب 

الأحوال» قراف ترشد إلى ذلك والله الوق 
قال ابن الصّلاح”©: وقد قُقِدت شروظ الأهلية في غالب أهل زمائناء ولم يبق 

إلا مراعاة اتفال السلسلة .فى الاسناف فيتبغى أن لا بكرن مشهورا شق ونحوه: 

وأنْ يكونَ ذلك مأخوذاً عن ضَبْطِ سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن» 

والله أعلم”"". 

)١(‏ الشروظ السابقةٌ في عدالة الراوي إِنّْما تُراعى بالدّقّة في المتقدّمين» وأمّا المتأخرون ‏ بعد 
سنة ثلاث مئة تقريباً - فيكفي أن يكو الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً» غير متظاهر بفسق أو بما 
و وأن يكون سماعه ثابتاً بخظ ثقةٍ غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق 
لشيخه؛ لأن المقصود بقاءٌ سلسلة الإسنادء وإلا فإن الروايات استقرّث فى الكتب 
المعروفة» وصارت الروايةٌ في الحقيقة روايةً للكتب فقط. 
قال الحافظ البيهقئ : توسَّمَ مَنْ توسّعَ في السماع من بعض مُحدثي زماننا الذين لا يحفظون 
حدیهم» ولا يحسنون قراءته من کتبهم» ولا يعرفون ما يُقرأ علیهم» بعد أنْ تكونّ القراءة 


عليهم من أصل سماعهم» وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعّها أئمةٌ 
الحديث» فْمَنْ جاء اليومٌ بحديثِ لا يوجدٌ عند جميعهم لا يُقبل منه» ومن جاء بحديث 


معروفي عندهم» فالذي يرويه لا ينفردٌ بروايته» والحيَةٌ قائمةٌ بحديثه برواية غيره» والقصدٌ 
من روايته والسماع منه أن يصيرٌ الحديث مسلسلاً ب: حدثنا وأخبرناء وتبقى هذه الكرامةٌ 
التي حصت بها هذه الأمةٌ شرفاً لنيّنا تكللة. 

وقال الذهبئُ في «الميزان)”2 : ليس العمدةٌ في زماننا على الرواة» بل على المحدّثين 
والمفيدين الذي عُرفت عدالتُهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين» ثم من المعلوم أنه لا 
بد من صون الراوي وستره. 

فالعبرةٌ في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتُهرت بنسبتها إلى 
مؤلفيهاء بل تواترٌ بعضها إليهم» وهذا شيءٌ واضحٌ لا يحتاج إلى بيان. 


)1( في «المقدمة» ص٥۷‏ - ۷٦‏ بنحوه. 
.)6A۸/1) (2)‏ 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 
امت © نپ پپپ پڪ 


النوع الرابع والعشرون: 


في كيفية سماع الحديث وتحمُّله وضَبطِه 


يصح تحمل الصَّعْارٍ الشهادةً والأخبار ‏ و كذلك الكفارٌ ‏ إذا أذوا ما حملوه في 
حال كمالهم» وهو الاحتلام والإسلام. 

وينبغي المتاكزة إلى إسماع الولدَانٍ الحديث السوية والعادةٌ المظردة ذ في أهل 
هذه الأعصار وما قبلها بِمَدَّدٍ متطاولة : أن العف كفت له ضور إلى تمام خمس 


سنين من عمره» ثم بعد ذلك يُسمّى سماعاً. 
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واستأنسُوا في ذلك بحديث محمود بن الرّبِيع (أنه ع مه مها رسول اشاكلة 
في وجهه من دَلْوِ في دارهم. وهو ابن خمس سنين» . . رواه البخاري"» فجعلوه فرقاً 
بين السّماع والحضور» وفي رواية: «وهو ابن أربع ف 

وضبظه بعضٌ الحفّاظ بسن التّمييز. وقال بعضّهم: أنْ يفرّقَ بين الذَابَّة والحمار. 
وقال بعضٌ الناس: لا ينبغي السماعٌ إلا بعد العشرين سنة. وقال بعض: عشر. وقال 
آخرون: ثلاثون. 

والمدارٌ في ذلك كله على التمييز» فمتى كان الصبئٌ يَعقل» كُتبَ له سماع. 


قال الشيخ أبو عمرو"©: وبلعنا عن إبراهيمٌ بن سعيدٍ الجوهري»› أنه قال : رايت 


(1) برقم: لالاء ويوّب عليه : متى يصح سماع الصغير؟ وأخرجه مسلم: ۹۸٤۱ء‏ وأحمد: 7757١‏ 
دون تحديد السنٌّ. وينظر: «فتح الباري» لابن حجر: (۲۲۷/۱). 

(2) ذكرها القاضي عياض ذ ودين ص57 » قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (۱/ ۴۲۲۷): 
ولم أقف على هذا صريحاً في شيء من من الروايات بعد التتبع التام» إلا إن كان مأخوذاً من قول 
صاحب «الاستيعاب») [ص١58]:‏ إنه عقل المبّة وهو ابن أربع سنين أو خمس. . والأول أولى 
بالاعتماد لصحة إسناده. 

(3) في «المقدمة» ص١8‏ 


الباعث الحثيث 


صبيًا ابنَ أربع سنين» قد حُمِلَ إلى المأمون» قد قرأ القرآنَ ونّظرٌ في الرأي» غير أنه 
E A‏ 
إذا جاع يبكي : 


5 اختلفوا في السنّ التي يصلحٌ فيها الصبيٌ للرواية: فنقلَ القاضي عياض”2: أن أهل 
الحديث حدّدوا أول زمن يصح فيه السّماعٌ للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح” © : 
«وعلى هذا استقرٌ العمل بين أهل الحديث»» واحتجُوا بما رواه البخاري عن محمود بن 
الربيع قال: «عَقَلْتُ من النبيّ ل مُه مجها في وجهي من دَلْو . وأنا ابن خمس سنین». 
قال النووي”” وابنٌ الصلاح: «والصوابٌ اعتبارٌ التمييز» فإِنْ فهمّ الخطابَ ورد 
الجوابّ: كان مميّزاً صحيعحٌ السماع» وإن لم يبلغ خمساًء وإلا فلا» وهذا ظاهرٌء ولا 

حيَةَ فيما احتجُوا به من رواية محمود بن الربيع؛ أن الناسَ يختلفون في قوة الذاكرة» 
ولا ف ود بن الربيع لا يذكرٌ ما حصل له وهو ابن عشر سنين» وأيضاً فإنَّ ذكرّه ميجةَ 
وهو ابن خمس لا یدل على انه يذكرٌ کل ما رأى أو سمع. 
والحنٌ أن العبرةً في هذا بأنْ يميّرٌ الصبئٌ ما يراه ويسمعُه» وأنْ يفهمَ الخطابَ ويرد 
الجوابت. وعلى هذا يُحمل ما رُوي عن موسى بن هارون الحمّالء فَإنّهِ سُكل: «متى يسمعٌ 
الصبئٌ الحديتٌ؟» فقال: «إذا فرق بين البقرة والحمار». وكذلك ما رُوي عن أحمد بن 
حنبل» فإنّهِ سل عن ذلك؟ فقال: «إذا عَقَلَ وضبظ٤»‏ فذُّكر له عن رجل أله قال: «لا يجوز 
ناه حي يكون ل شن عر سا ان قوله هذا + وفال: و اترا مكيف 
يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما». 
هذا في السَّماع والرّواية» وأمّا كتابة الحديث وضبظة» فإنَّه لا اختصاص لهما بزمن معين» 
بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. 
وک السيوطي © إلى أنَّ تقديمَ الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدٌ وأحسنٌ. وهو 
كما قال في تعلّمِ مبادئ الفقه لا في التوسّع فيه فن الاشتغالَ بالحديث والتوسع فيه - بعد 
تعلّمِ مبادئ الفقه - يقرّي مَلَكةً التفقّهِ في الكتاب والسنة في طالب العلم» ويضعُه على 


)1( في «الإلماع»: ص۲٦- ٦۳‏ . 

(2) فى «المقدمة) ص٠١8- .۸١‏ 

)3( في «التقريب» 3 

(4) فى «المقدمة» ص 

o (5)‏ وکتبه وضبظه حيث استعد (وإِن يقدَّمْ قبلّه الفقة أسد). 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 


وأنواعٌ تحمّل الحديث ثمانية: 


الأول: السماع: 

وتارةً يكونُ من لفظ المُسوع حفظاً» أو من كتاب. 

قال القاضي عياض" : فلا خلاف حينئذٍ أن يقولَ السامعٌ: «(حدثنا»» 
و:«أخبرنا»» و:«أنبأنا»» و:(سمعتٌ»» و:«قال لنا)» و:«ذكر لنا فلان». 

وقال ا أرفع العبارات: «سمعت)»» ثم «حدثنا)» و«احدثني). قال: 
وقد كان جماعةٌ من أهل العلم لا يكادون يُخبرون عمًّا سمعُوه من الشيخ إلا بقولهم : 
«أخبرنا»» ومنهم : ناد ين سلمة ٠+‏ وان اللا رك وو قير ويزيد بن 
هارون» وعبد الرزَّاق» ويحيى بن يحيى التميمي» وإسحاق بن راهَوَيْهء وآخرون 
كثيروت. 

قال ابن الصلاے“ : وينبغي أن E TUES IES HILE‏ 
١اسمعتٌ)؛‏ لاله قد لا يقصده بالإسماعء بخلاف ذلك» والله أعلم. 

حاشية: قلتٌ: بل الذي ينبغي أن يكونَ أعلى العبارات على هذا أن يقول: 
احدثني)» فإنَّه إذا قال: «حدثنا» أو: «أخبرنا»» قد لا يكون قَصَدَّه الشيحٌ بذلك 


ك الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهماء وينزع من قلبه التعصّبَ للآراء والأهواء. 
وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغِل بالحديث أنْ يكثرٌ من درس الأدب واللغة» حتى 


يحسنّ فقة الحديث» وهو كلامٌ أفصح العرب وأقومهم لساناً يك 


(1) في «الإلماع» ص۹٦‏ . 

(2) فى «الكفاية) ص۳۱۰- .۳١١‏ 

(3) قوله: بن بشيرء ليس في (خ)» وأضافها الشيخ شاكر بين معكوفين. 
(4) في «المقدمة» ص 87. 


الباعث الحثيث 
ا ا 


الثاني: القراءةٌ على الشيخ حِفْظاً أو من كتاب: 
وهو: العَرْضٌ عند الجمهور. والواءة ها ماف Te NOE‏ 
لا يُعتَذّ بتخلافهه” “» ومستتَدٌ العلماءء حديثٌ ضِمَّام بن تَعلَبةَ» وهو في «الصحيح)” . 
وهي دون السّماع من لفظ الشَّيخْ. وعن مالكِ وأبي حنيفة وابن أبي ذئب: أنّها 


أقوى. وقيل : هما سواءء ويُعرّى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة» وإلى مالكِ أيضا 
وأشياخه من أهل المدينة» وإلى اختيار البخاري 


والصحيحٌ الأول؛ وعليه علماء ال . 


)1( قال في «التدریب»* ؟: «(إن ثبت عنه» ووا الكل رواه الرامَهُرمزي“ عنه. 


وروى الخطيبٌ”” عن وكيع قال : ما أخذتٌ حديثاً قَكْ عَرْضاً. وعن محمد بن سلّام: أنه 
درك مالكاً والنامنٌ يقرؤون عليه > فلم يسمع منه لذلك» وكذلك عبدٌ الرحمن بن سلّام 
الجَمّحي» لم يكت بذلك» فقال مالك: أخرجوه عني». (ص: .)17١‏ 

(۲) القراءةٌ على الشيخ تسى عندنا: «عَرْضاً»» وهي جائزةٌ في الرواية» سواءٌ في ذلك أكان 
الراوي يقرأ من حفظه» أم من كتابه» أم سمعٌ غيرّه يقرأ كذلك على الشيخ» بشرط أن 
يكونَ الشيحُ حافظاً لما يُقرأ عليه» أو يقابل أصلّه الصحيحٌ» أو يكون الأصل بيد القارئ 
أو بيد أحدٍ المستمعين الثقات. 
قال الحافظ العراقئ” : «وكذا كان تعامن العابعه e‏ 
غافل؛ فذلك كافي أيضاً» . نقله السيوطيٌ في «التدريب»”” ' وأقرّه وهو عندي غير منَّجِهِ؛- 


(1) في (خ): شذوذء والمثبت من (م). 

(2) «صحيح) البخاري: 57 والتعليق قبله» وأخرجه أحمد: ٠١۷١۹‏ . وأخرجه أيضاً مسلم: 1۲ 
وأحمد: /175517» دون ذكر اسم السائل. 

. ۲٥٤ص‎ )3( 

)4( في «المحدث الفاصل» ص 57١‏ . 

(5) فى «الكفاية» ص۲۹۸- ۲۹۹ . 

(6) في «شرح التبصرة والتذكرة»: (۲/ .)١١‏ 

. ۲٥٤ص‎ )7( 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 
ENE‏ ا ا ا 


ع أنه إذا كان الشيخٌ غير حافظ لروايته» ولا يقابل هو أو غيرّه على أصله الصحيح» وكان 
المرجعٌ إلى الثقة بحفظ أحد السامعين : : كانت الروايةٌ في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ» 
وليست عن الشيخ المسموع منه» وهذا واضحٌ لا يحتاجُ إلى برهان. . وقال الحافظ ابن 
حجر في باقي الصُور: «ينبغي ترجيحٌ الإمساك - أي : إمسالكُ الأصل ‏ في الصور كلها على 

الحافظ ؛ لاله را 

والروايةٌ عن الشيخ قراءةٌ عليه «رواية صحيحةٌ بلا خلافي في جميع ذلك» إلا ما كي عن 

قن 32 لا يعد يهفاكما قال التروى 7 , 

وممن خالف في ذلك وكيععٌ؛ ل 

وحكى في «التدريب»2 (ص:171) القول بصحتها عن كثير من الصّحابة والتّابعين» ثم 

قال: ومن الأئمة - يعني القائلين بالصحة ‏ ابن جريج» والثوريٌ» وار بن أبي ذئب» وشعبة » 

والأئمة الأربعة» وابن مهدي› وشريك› لليف وأبو غبيد» والبخاريٌ» في خلق لا 

يُحصّون كثرةٌ وروی الخطيبٌ” عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون تنظعكم يا أهل 

العراق» العَرْضٌ مثلٌّ السماع. 

واستدلٌ الحُميدي ثم البخاريُ* على ذلك بحديث ضِمَّام بن تَعْلبة» لما أتى النبي كك فقال 

له: إنّي سائلكَ فمشدّدٌ عليكَ» ثم قال: e‏ آلله أرسلك؟ . . 

ل ل : آمنتٌ بما جت به» وأنا رسولٌ مَنْ 

ورائي . فلمًا رجعَ إلى قومه اجتمعُوا إليه» فأبلخهم» فأجازوه» أي: قبلوه منه وأسلموا. 

وأسند البيهقيٌ في «المدخل» عن البخاري قال: «قال أبو سعيد الحداد: عندي خبرٌ عن 

النبئّ بي في القراءة على العالِم» فقيل له» قال: قصة ضِمًام : الله مرك بهذا؟ قال: نعم». 

وقد عقدَ البخاريٌ لذلك باباً في «صحيحه» في كتاب العلم» وهو «باب القراءة والعَرض 

على المحدّث». وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح)0© (ج١‏ ص ٠۳۸-۱۳۷:‏ طبعة 
بولاق): وقد انقّرضّ الخلاف في كون القراءةٍ على الشيخ لا تجزئ» وإِنّما كان يقولة 

بعض المتشدّدين من أهل العراق». 


(1) فى «التقريب») ص5 790 . 

(2) ص٤٥۲-‏ مه ؟. 

(3) فى «الكفاية» ص۲۹۲ . 

)4( اس برقم : ۳ وما علّقه قبله» وينظر الصفحة السابقة» تعليق (2). 
(5) (۱۹۸/۱). 


الباعث الحثيث 


فإذا حدَّتٌ بها يقول©: «قرأتُ»» أو: «قرأ علي فلانٌ وأنا أسمعٌ» فأقرٌ به»» أو: 


2 03 


«أخبرنا»» أو: «حدّثئنا قراءة عليه»» وهذا واضحٌ. 
فإِنْ أطلقٌ© ذلك جار عند مالك» والبُخاريٌ» ويحيى بن سعيد القظان» 
«سمعتٌ» أيضاً. ومن من ذلك أحمدٌء والنسائئٌ» وابن المبارك» ويحيى بن يحيى 


التميمئ. 


لالت :أنه يجورٌ: «أخبرنا»» ولا يجوز: «حدثنا»» وبه قال الشافعئٌ ومسلم 
والنسائئ أيضاًء وجمهورٌ المشارفة» بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. 

وقد قيل: إِنَّ أولَ مَنْ فرّفَ بينهما ابن وهب. قال الشيحٌ أبو عمرو””': وقد سبقّه 
إلى ذلك ابن جريج» والأوزاعئ . قال : وهو الشائعٌ الغالب على أهل الحديث”". 


)١(‏ يعني القولَ الثالتَ في الرواية بالقراءة على الشيخ» وبماذا يعبر الراوي عنها عند الرواية. 
(۲) الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أنْ يروي عنه» فلا يجوز له أبداً ‏ على الصحيح المختار - 
أن يقول: «سمعتٌ» لأنه لم يسم من شيخه» فيكونُ غير صادقٍ في قوله هذاء وإِنّما 
الأحسنٌ أن يقولٌ: «قرأتٌ على فلانٍ وهو يسمع»» إِنْ كان قرأ بنفسه» أو: «قرئ على فلانِ 
وهو يسمعٌ وأنا أسمعٌ» إن كان القارئ غيرّه» أو نحؤٌ هذا مما يودي هذا المعنى. 
وله أيضاً أن يقول” فحدّثنا فلن بقراءتى علا أو اقراءة غليةء و «أخخيرنا» كذلك: 
واختّلف في جواز الرواية في هذا بقوله: «حدثنا أو أخبرنا» بالإطلاق من غير أن يصرّحَ 
بالقراءة على المروي عنه ؟؛ فمنعه بعضهم» وأجارّه آخرون» بل حكاه القاضى ا 
عن الأكثرين. 
والصحيح المختارٌ عند المتأخرين من الححفاظ إجازة قوله: «أخبرنا»» ومنع قوله: 


(1) هذا هو القول الأول فى الرواية بالقراءة على الشيخ› وبماذا يعبر الراوى عنها عند الرواية. 
هو في يعر 

(2) وهذا القول الثاني. 

(3) فى «المقدمة) ص 85. 

(4) فى «المقدمة») ص 85. 


)5( في «الإلماع»: ص الا وما بعل . 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية “ماع الحديث 


فرعٌ: إذا فُرئ" على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك» فجيّدٌ قوي. وإ لم 
يحفظ والنسخةٌ بيد موثوق به» فكذلك على الصحيح المختارٍ الراجح. ومن من ذلك 


مانعون» وهو عَسِرٌ. 


فإِنْ لم تكن نسخةٌ إلا التي بيد القارئ وهو موثوقٌ به» فصحيحٌ أيضاً. 

فرعٌ: ولا يُشتَرظ أن يُقرّ الشيحُ بما قُرِئ عليه نُطقاً» بل يكفي سكوثه وإقراره 
عليه عند الجمهور. 

وقال آخرونٌ من الطّاهرية وغيرهم : لا بد من استنطاقه بذلك» وبه قطعٌ الشيحُ أبو 
إسحاق الشيرازي وابنُ الصبّاغ وسّليم الرازئ قال ابنُ الصبّاغ: إن لم يتلفظ لم 
نج الرواية» ويجوزٌ العمل بما شع عليه. 


= (حدنا)» ومن كان قول به التشناة ٿيّ٬‏ وهو مرو عن ابن جريج والأوزاعي» وأولٌ مَنْ 
فعلّه بمصرّ: عبدٌ الله بن وهب» قال ابن الصلاح'2 )١45 - ١57(‏ : «الفرق بينهما صار هو 
الشائعٌ الغالبَ على أهل الحديثء والاحتجاح لذلك من حيثٌ اللّخة عناءٌ وتكلّفٌ» وخيرٌ 
ما يقال فيه: إِنَّه اصطلاحٌ منهم» أرادوا به التمييرٌَ بين النوعين» ثم خصّصٌ النوعٌ الأول 
بقول: «حدثنا»؛ لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة» والله أعلم. 
ومن اخسن ما حكن عن يذهب هذا المذهب» ما حكاء الحافظ أبو بكر البرقائق) عن 
آبي حاتم محمد بن يعقوبٌ الهَرّويّ ‏ أحدٍ رؤساء آهل الحديث بخراسان انه قا غل 
بعض الشيوخ عن الفِرَبْري اصحيح يحَ» البخاري» وكان يقولٌ له في کل حديث: ١حدّئكم‏ 
الفِريْرئُ»: فلكًا فرع من الكتاب» سمع الشيحٌ يذكرٌ أنه سمع الكتاب من الفربري قراءة 
عليه» فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كلهء وقال له في جميعه : «أخبركم الفربري»» والله 


اغ 


)١(‏ وهم من الفقهاء الشافعيين كما ذكره ابنُ الصلاح”“. 


(1) في (م): قرأء والمثبت من (خ). 
(2) في «المقدمة» ص٤۸-‏ 46. 
(3) في «المقدمة» ص 60. 


الباعث الحثيث 


فرِعٌ: قال ابن وهب والحاكم" : يقولٌ”'' فيما [قرأ عليه]” الشيخ وهو وحدّه: 


«حدّئني»» فإن كان معه غيره: «حدثنا»» وفيما قرأه على الشيخ وحدّه: «أخبرني»» 


فإن قرأ غيرٌه: «أخبرنا». 


: يعني أنَّ الحاكمَ أبا عبد الله صاحبّ «المستدرك على الصحيحين» يذهب إلى الفرقٍ بين‎ )١( 
«حدّثني) و١حدّثنا»» وكذلك بين : «أخبرني» و«أخبرنا». وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب‎ 
المصريٌ. صاحبٌ مالك رحمه الله» فما تُوهِمُه عبارةٌ المؤلف من أن ابنَ وهب نقل عن‎ 
الحاكم» ليست على ظاهرهاء بل قوله: «والحاكم» معطوفٌ على «ابن وهب»» وجملة‎ 
«يقولٌ فيما قرئ على الشيخ . . . إلخ)» هي مقو ل «قال» ومفعولهء كما هي موضّحةٌ في‎ 
«المقدمة)0© لابن الصلاح.‎ 
_-٥ : قال الشيخٌ عبد الرزاق حمزة: أقولٌ: «وعبارةٌ ابن الصلاح عن الحاكم نضّها (ص‎ 
قال يعني الحاكم _: الذي أختاره في الرواية وعهدثٌ عليه أكثرٌ مشايخي وأئمة‎ »7 
عصري: أن يقولٌ في الذي يأخذه من المحدّث لفظأ وليس معه أحدٌ: «حدَّئني فلان»» وما‎ 
باخ الات فعا وم دذككا فاون :وما قرا غ الد هه‎ 
أخبرني فلان» وما قُرئ على المحدّث وهو حاضرٌ: «أخبرنا فلان»» ثم قال: «وقد رؤينا‎ 
نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك وء وهو حسنٌ رائقٌ. فن شك في شيء‎ 
عنده أنه من قبيل «حدثنا أو أخبرنا»» أو من قبيل «حدثني أو أخبرني»» لتردٌدِه أنه كان عند‎ 
التحمّل والسماع وحدّه أو مع غيره» فيحتول أن نقول: لِيقلّ: «حدثني» أو أخبرني»؛ لأن‎ 
غ عرد هوا اذمل‎ 
ولكن ذكر علي بن عبد الله المدينيٌ الإمام» عن شيخه يحيى بن سعيد القطّانٍ الإمام؛ فيما‎ 
إذا شك أنَّ الشيحٌ قال: «حدثني فلان»» أو قال: «حدثنا فلان»ء أنه يقول: «حدثنا)»‎ 
وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول: «حدثنا»» وهو عندي‎ 
يتوجّه بأنَّ «حدّثني» أكمل مرتبةًء واحدّثنا» أنقصٌ مرتبة» فُليقتصر - إذا شك على‎ 


(1) في «معرفة علوم الحديث» ص٠٠۲‏ . 

)22 في (خ) و(م) : قُرئ على» والمثبت بين معكوفين من نسخة خطية أخرى» كما أثبته محققٌ طبعة 
مكتية المعارف (۴۳۹/۱). 

.۸٦ص‎ )3( 


قال ابن الصلاح”" : وهذا حَسنٌ فائق . 


E ال‎ ET CET ERED E EK 
الصلاح والبيهقئ › وعن يحيى بن سعيد القطّان: يأتى بالأدنى» وهو: «حدثنا» أو:‎ 
«(أخبرنا).‎ 


يه 
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قال الخطيبٌ البغدادئ : وهذا الذي قاله ابن وهب مستحبٌّ» له مستحق » عند 
أهل العلم كاقَة”'". 


> الناقص؛ لأنَّ عدم الزائ هو الأصلٌ» وهذا لطيفٌ. . . ثم إن هذا التفصيل من أصله 
مستحبٌ ولیس بواجب» حكاه الخطيبُ”" عن أهل العلم كافْةَ فجائرٌ إذا سمعٌ وحدّه أن 
يقول: «حدثنا» أو نحوه؛ لجواز ذلك للواحد في كلام العرب. وجائرٌ إذا سمعٌ في جماعة 
أن يقول: «حدثني»؛ لأنَّ المحدّثٌ حدَّنْه وحدّّث غيرّه. 

)١(‏ كتبُ المتقدّمين لا يصح لمَنْ يرويها أن يُغْيّرَ فيها ما يجدّه من ألفاظ المؤلّف أو شيوخهء 
في قولهم: «حدثنا» أو: «أخبرنا»» أو نحو ذلك بغيره» وإنْ كان الراوي يرى التسوية بين 
عذة الألفاظ» ا هال أن بكرن الول أو شير كه عمن يَرَّوْنَ الفرقة يبتهماء ولان الل 
في ذاته ينافي الأمانة في النقل. 
وأمّا إذا روى الراوي حديثاً عن أحدٍ الشيوخ ‏ وهذا في غير الكتب المؤْلَّفَةٍ ‏ فن كان 
ال ن رن ار ييخ العا عدي دل لا ير زاوي ان اتان 
الآخرء وإن كان الشيحٌ ممّن يرى التسوية بينهما جار للراوي ذلك؛ لأنّه يكونٌ من باب 
الرواية بالمعنى» هكذا قال بعضُهمء وقال آخرون بمنعه مطلقاًء وهو الحقٌ؛ لأنَّ هذا 
العمل ينافي الدقةً في الرواية» ولذلك قال أحمد بن حنبل - فيما نقله عنه ابن الصلاح”» 


(ص: :-)١55‏ انع لفظ الشيخ في قوله : حدثنا وحدثني وسمعتٌ وأخبرناء ولا تَعْذه). 


(1) فى «المقدمة) ص٦۸.‏ 
(2) في «الكفاية) ص٠۲"‏ . 
(3) فى «الكفاية» ص٠۲"‏ . 
)4( في «المقدمة» ص۸۷. 


الباعث الحثيث 


فرع : اختلفوا في صحََةٍ سماع مَنْ ينسح أو إسماعه : 


فمنعَ من ذلك إبراهيم الحربيٌ وابنُ عدي وأبو إسحاق الإسفرايينئٌ . وكان أبو بكر 
أحمد بن إسحاق الصّبِغْىٌ يقول: «حضرتٌ».» ولا يقول: «حدثنا» ولا : «أخبرنا». 

كج فوس قاروا ا 

وكان ابن المبارك ينسح وهو يُقَرَأ عليه. وقال أبو ساق : کی ر عارم 
وعمرو بن مرزوق”7 . 

وحضر الدارقطنيٌ وهو شابٌ» فجلس [مجلسٌ] إسماعيل الصفار وهو يُمليء 
والدارقطنيٌ ينسح جزءاً» فقال له بعض الحاضرين : لا يصح سماعُكَ وأنتَ تنسحٌ! 
فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهيك» فقال له: كم أملى الشيحُ حديثاً إلى الآن؟ فقال 
الدارقطنئ : ثمانيةً عشرٌ حديثاً» ثُمّ سردها كلّها عن ظهر قلب» بأسانيدها ومتونهاء 


00 


۳ 1 
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(1) قوله: «ينسحٌُ»: يعني وقتّ القراءة» كما قيّده ابن الصلاح”. 
وأبو إسحاق الإسفراييني : هو الفقيه الأصولئٌ الشافعيٌ. وأبو بكر الصّبِعْيٌ : أحدٌ أئمة 
الشافعيين بخراسان» وهو بكسر الصادٍ المهملة وسكون الباء الموحدة وبالغين المعجمة. 
ثم ياءٌ النْسبة في آخره. 

(۲) أبو حاتم : هو ابن حبّان البستيْ» صاحبُ «الصحيح)»”©. 

(۳) بياضضٌ بالأصل ليس عن سقط في الکلام» ولكنّ الكاتبٌ یترگه عند آخر کلام وبدء كلام 
جديدء وسيتكرّرٌ هذاء فنكتفي بما نبّهنا عليه هنا. 


(1) في هامش (خ): بلغ مقابلة. 

(2) في (م): حديث» والمثبت من (خ). 

(3) يعني : وهما يقرآن. ينظر: «الجرح والتعديل»: /١(‏ 07517 و«المقدمة» ص۸۷. 
(4) «تاريخ بغداد»: (7١//ا””)»‏ و«البداية والنهاية»: (۱۲/ .)٤١‏ وما بين معكوفين منه. 
(5) في «المقدمة» ص۸۷. 

(6) بل هو أبو حاتم الرازيٌ كما في «الجرح والتعديل»: /١(‏ 01517» و«المقدمة؛ ص۸۷. 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 


وكان شيحُنا الحافظ أبو الحجّاجٍ المرّي ٠‏ تغمّده الله برحمته» يكتبٌ في 
مجلس السّماعء وينعسٌ في بعض الأحيان» ويردٌ على القارئ ردا جيّداً بيا واضحاًء 
بحيثٌ يتعيجبٌُ القارئ من نفسه: أنه يغلظ فيما في يده وهو مستيقظ» والشيحٌُ ناعسٌ 
وهو أنبَهُ منه! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال ابن الصلاح”2: وكذلك SS‏ وما إذا كان القارئ 
سريعَ القراءة» أو كان السامعٌ بعيداً من القارئ. ثم اختار أنهُ يُغتفر اليسيرٌ من ذلك» 
وأنّه إذا كان يفهم ما يُقرأ مع النّسخ فالسماعٌ صحيحٌ» وينبغي أن يُجبّر ذلك بالإجازة 
بلك كل 

هذا هو الواقعٌ في زماننا اليوم: أنه يحضرٌ مجلس السماع مَنْيَفْهِمْ» ومَنْ لا 
يفهمُ» والبعيدٌ من القارئ» والناعسٌء والمتحدّتٌ» والصبيان الذين لا ينضبظ 
أمرُهمء بل يلعبون غالباً» ولا يشتغلون بمجرّد السّماع» وکل هؤلاء قد كان يُكتبُ 
لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجّاجٍ المزيّ رحمه الله. 


)١(‏ بكسر الميم وتشديدٍ الرّاي المكسورةء نسبة إلى «الجزّة» وهي قريةٌ كبيرةٌ من ضواحي 
دمشقّ» والحافظًٌ المزيٌ هو صاحبٌ «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» الذي اختصره 
الحافظ الذهبئ» في كتاب سمّاه اتذهيب التهذيب»» بعت خلاصته للخزرجي» وكذلك 
اختصرّه الحافظ ابنُ حجر العسقلانيُ في نحو ثُلث الأصل» وسمّاه «تهذيب التهذيب». 
طبع بحيدر آباد الدكن بالهندء ومختصرًه «تقريب التهذيب» في مجلد وسطء طبع كذلك 
خمسٌ مرات بالهند. وللحافظ ابن كثير ‏ مؤلي هذا المختصر ‏ كتابٌ «التكميل في أسماء 
الثقات والضعفاء والمجاهيل» جمع فيه بين كتابّي شيخيه المزيّ والذهبىّ» وهما: 

«التهذيب» و«ميزان الاعتدال» وزاد عليهما جرحاً وتعديلاً. والحافظ ابن كثير كان زوجاً 
لبنت الحافظ المرَّيّء رحمهم الله جميعاً. 


(1) في «المقدمة» ص۸۸. 
(2) في (م): أن. والمثبت من (خ). 


الباعث الحثيث 


وبلغني عن القاضي تق الدين سليمان المقدسيّ : أنه جر في مجلسه الصبيان 
عن اللّعبء فقال: لا تزجروهم. فإنّا إنما”" سمعْنًا مثلّهم. 


وقد روي عن الإمام العَلّمِ عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيكٌ من الحديث 
شه . وكذا الغ واسو ملاظ 


وقد كانت المجالس تَعقَدٌ ببغدادٌ» وبغيرها من البلاد» فيجتمع م العا( 


من الناس 
بل الألوف المَؤلَّمَةُ ويَصعَدُ المُستَملِي على الأماكن المرتفعة» ويبلّغون عن المشايخ 
ما يُملُونَء فيحدّتٌُ الناس عنهم بذلك مع ما يقعُ في مثل هذه المجامع من اللّغط 
والكلام. 

و حكى الأعمششٌ: أنّهم كانوا في حلّقة إبراهيمٌ إذا لم يَسمّع أحدّهم الكلمةً جيّداً 
استفهمها من جاره. 

وقد وقح هذا في بعض الأحاديث عن عقبةً بن عامر””2 ak,‏ ا قاع 
وغيرهماء وهذا هو الأصلحٌ للناس» وإِنْ كان قد تورّعٌ آخرون وشدَّدُوا في ذلك› 
وهو القياس» والله أعله”. 


000 كان بعض الشّيوخ الكبار من المحدثين» يقصذهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم ٠‏ 
باغ الجيع في ا جنا حتى يصعب على الشيخ إسماعٌ كل الحاضرين» فكان 
لکل واحدٍ من هؤلاء شخصٌ :. - أو أكثر - يسمع باقي المجلس» E ET‏ 
فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ» وسمعه من المستملي» وكان الشيحٌُ يسمعٌ ما يُمليه 
مُسْتمليه» فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ ؛ لأنّه يكونُ من باب الرواية بالقراءة على 
الشيخ. 


وأما إِنْ كان الشيخُ لا ي بت بانقرلة ي فقد اختُلِف في ذلك فذهبّ جماعة من- 


(4) "قله زتماء لسن في لم 

(2) الفئام : الجماعة من الناس . «المعجم الوسيط»: (فأم). 

(3) أخرجه مسلم : ۳ وأحمد: ۱۷۳۹۳ . 

(4) أخرجه البخاري: ۷۲۲۲ ومسلم: لع وأحمد: ۲۰۹۲۳. 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 


فرع : ويجوزٌ السماعٌ من وراء حجاب)» كما كان السَّلفٌ يَرُوُونَ عن أمَّهاتِ 


المؤمنين» واحتحّ بعضهم بحديث : «حتى يادي ابن أمّ مكتوم)”2. 

وقال بعضهم عن شعبة : إذا حدّئكَ مَنْ لا ترى شخصّه فلا ترو عنه» فلعلّه شيطانٌ 
قد تصوّر في صورته» يقولٌ: حدّثئناء أخبرنا. 

وهنا عجن وغ ا 

فرع : إذا حدَّنه بحديثِ» ثم قال: «لا تروه عني»» أو: «رجعتٌ عن إسماعك» 


ونحو ذلك» ولم يبد مستئّداً سوى المنع اليابس! أو أسمع قوماً فخصٌ بعضّهمء 


= المتقدّمين وغيرهم إلى أنه يجورُ للراوي أن يرويّه عن الشيخ. وقال غيرٌهم: لا يجوز 
ذلك» بل على الراوي أن يبيّنَ أنه سمعه من المستملي. وهذا القولٌ رجه ابن 
الصلاح”؟. وقال النووئ : اله الصوابٌ الذي عليه المحقّقون». 
والقولٌ الأول بالجواز هو الراجحٌ عندي» ونقل في «التدريب» أته هو الذي عليه 
العملٌ؛ لأنَّ المستملي يُسمِعٌ الحاضرين لفط الشيخ الذي يقوله» فيبعدٌ جدًا أن يحكي عن 
شيخه ‏ وهو حاضرٌ في جمع كبير ‏ غيرٌ ما حدَّتَ به الشيخُ» ولئن فعل ليَرُدنَ عليه كثيرون 
ممن قَرْبَ مجلسٌهم من شيخهم وسمعُوه» وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله» وهذا 
واضح جذا. 
وهذا الخلاف أيضاً فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه» فسألَ عنها بعض 
الحاضرين» قال الأعمش: "كنا نجلسٌ إلى إبراهيم» فتنَّسمُ الحلقةء فربّما يحدّتُ 
بالحديث فلا يسمعه مَنْ تنځی عنه» فيسألٌ بعضّهم بعضاً عمًّا قال» ثم يَرْوُونهِ وما سمعوه 


A . 


منه). 
وعن حمّاد بن زيد: «أته سألّه رجلٌ في مثل ذلك» فقال: يا أبا إسماعيل» كيف قلتَ؟ 
فقال: استفهم ممن يليك». 


(1) قيّده ابنُ الصلاح ‏ في «المقدمة» ص١3‏ - وغيرٌه: بما إذا عُرف صوئه . 
(2) أخرجه البخاري: ۰٦۲۲‏ ومسلم: 2706178 وأحمد: ۱۹٩‏ . 

(3) في «المقدمة» ص44. 

(4) في «التقريب» ص٤٠۲‏ . 

(5) ص7"4. 


الباعث الحثيث 


وقال: «لا أجِيرٌ لفلانِ أن يروي عنّى شيئاً»» فَإنَّه ا و 
التفاتَ إلى قوله. وقد حدَّتَ النساء ين عن الحارث بن مسكين والحالةٌ هذه و 
الشيحٌ أبو إسحاق الإسفرايبنيُ بذلك0©. 
[الثالث]20: الإجازة 

والرئاية بها 0 وادعى القاضي أبو الوليد الباجئٌ الإجماعَ 
على ذلك» ونقّضَهُ ابن الصلاح”” بما رواه الربيعٌ عن الشافعي : أله منعَ من الرواية 
بها . وبذلك قطعَ الماوردي» وعزاة إلى مذهب الشافعيٌ» وكذلك قطع بالمنع القاضي 
حسينٌ بن محمد المَرْوَروذِي صاحبٌُ «التعليقة)» وقالا جميعاً: لو جازتِ الرواية 


بالإجازة لَبَطلتِ الرخلةٌ. وكذا رُوي عن شعبةً بن الحبّاج وغيره من أئمةٍ الحديث 
زا 


(۱) كل مَنْ سمع عن شيخ رواية» فله أنْ يرويّها عنه» سواء آقَصَدّه الشيخ بالتسميع آم لم 
يقصده» وكذلك إذا منعّه من الرواية عنه» كأنْ قال له : «لا تروه عي أو: «لا آذنُ لك 
في الرواية عني»» أو نحو ذلك» وكذلك إذا رجعَ الشيخُ عن حديثه» بان قال له : اارجعتٌ 
عن إخبارك)» أو: «رجعتٌ عن اعتمادي ياك فلا تروه عني»؛ لان ال ةة في الرواية 
عر ل اووس مكا ا a‏ سل GR‏ الك سس 
الشيخ بعضّ الرواة دون بعضء أو نهيّه عن روايته عنه؛ لأنَّه لا يملكُ أن يرفعَ الواقعَ» من 
أنه حدَّتٌ الراوي وأنَّ الراوي سمح منه. 
والظاهرٌ أنَّ رجوعَ الشيخ لا يمنمُ من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته» وأمّا إذا كان 
ھا غا مق سكديا حرق وغلی بعتي ليوو انه خط فا رو نهذ بور في 
روايته» ويجبُ على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجعَ عنه شيحٌُهء أو يذكرٌ الروايةة ورجوع 
الشيخ عنها BEI‏ يا SSE‏ 

استطامن ا و تا وکا : 


(1) ينظر : «السير»: .)17٠/١5(‏ 
(2) في «المقدمة» ص۱٩‏ . 


وممّن أبطلّها : إبراهيمٌ الحربئ» وأبو الشيخ عبد الله بن محمد" الأصبهاني» 
وأبو نصر الوائلييٌ السَّحِزِيء وحكى ذلك عن جماعةٍ ممّن لقيَهُم. 

وو 

١‏ - إجازة من معيِّنِ لمعيِّنِ في معيَّنِء بان يقول: «أجزتَكٌَ أن تروي عنْي هذا 
الكتابً» أو «هذه الكتبّ»»؛ وهي المناولة. فهذه جائزةٌ عند الجماهير» حتى 
الظاهرية» لكن خالفرا في العمل بها ؛ لأنها في معنى المُرسّل عندّهم؛ إذ لم يتصلِ 
السماع. 

- إجازةٌ لمعيّنِ في غير معيّن» مثل أنْ يقول: «أجزتٌ لك أن تروي عني ما 
أرويه»» أو «ما صح عندَكٌ؛ من مسموعاتي ومصتفاتي». وهذا مما يجوٌّزُه الجمهور 
أيضاً» رواية وعملاً. 

الإجازةٌ لغير معيِّنٍء مثل أن يقولَ: «أجزتٌ للمسلمين»» أو «للموجودين»ء 
أو «لمن قال: لا إله إلا الله»» وتُسمّى «الإجازةً العامة . وقد اعتبرها طائفةٌ من 
الحفّاظ والعلماء» فممّن جرّزها الخطيبٌ البغداديٌ» ونقلّها عن شيخه القاضي أبي 
الطيب الظبري» ونقلها أبو بكر الحازمئٌ عن شيخه أبي العلاء الهَمّداني الحافظ› 
وغيرهم من محدّثي المغاربة رحمهم الله. 

5 - وأما الإجازةٌ للمجهول أو بالمجهولء ففاسدةٌ. وليس منها ما يقع من 
الاستدعاء لجماعة مسمّيْن لا يعرقُهم المُجِيرُء أو لا يتصفّحُ أنسابهم ولا عِدّتهم» فإنّ 
هذا سائ شائعٌء كما لا يستحضِرٌ المُسوِعٌ أنساب مَنْ يحضرٌ مجلسّه ولا عِدَّتهم . 
والله أعلم. 


دلق في (خ) و(م): محمد بن عبد اله والمثبت من «سير أعلام النبلاء): فد 5084 وينظر: 
«المقدمة») ص۱٩‏ . 

(2) قال ابن الصّلاح في «المقدمة» ص5 : وهذا باطل؛ لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال 
المنقول بهاء وفي الثقة به» والله أعلم. 


الباعث الحثيث 


ولو قال: «أجزت روايةً هذا الكتاب لمن أحبٌّ روايته عني»» فقد كتبّه أبو الفتح 


محمد بن الحسين الأزدي» وسوّغه غيره» وقوّاه ابن الصلاح”". 


وكذلك لو قال: «أجزتّكَ ولوليكٌ ونَسْلِكَ وعَقِبِكَ روايةً هذا الكتاب» أو «ما 
يجوز لي روايته»» فقد جرّزها جماعةً؛ منهم أبو بكر بن أبي داود» قال لرجل : 
«أجزتٌ لك ولأولادك ولحَبّل الحبلة». 

وأمّا لو قال: «أجزتُ لمَنْ يوجدُ من بني فلان»» فقد حكى الخطيبٌ جوارّها عن 
القاضي أبي يَعلى بن الفرّاء الحنبليٌ» وأبي الفضل بن عَمْرُوس المالكي» وحكاه ابنُ 
الصَّبّاعْ عن طائفة» ثم ضكّف ذلك» وقال: هذا يُبنى على أنَّ الإجازةً إذنٌ أو محادثة. 
وكذلك ضعّفها ابن اللا . 

وآؤوة الاجا اظفل القن الذي لا شاط مه 

وذكرٌ الخطيبُ”* أنَّه قال للقاضي أبي الطيب: إِنَّ بعض أصحابنا قال: لا تصحٌ 
الإجازةٌ إلا لمَنْ يصح سماعٌُه؟ فقال: قد يجي الغائبَ عنه» ولا يصح سماعه منه. 

ثم رجح الخطيبٌ صحة الإجازة للصغير» قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا 
يفعلونه» يجيزون للأطفال» من غير ان يسألوا عن أعمارهم» ولم نَرهُم أجازُوا لمن 
لم يكن موجوداً في الحال» والله أعلم. 

ولو قال: لأجزتٌ لك أن تروي عنّي” ما صح عندك مما سمعتّة وما سأسمعٌه), 


فالأولٌ جيذ والثانى فاسد. 


)١(‏ قوله «ولحبّل الحبلة»» يعني: أولاد الأولاد. 


(1) فى «المقدمة» ص"97- 15. 
(2) في «المقدمة»؛ ص٥٠‏ . 

(3) فى «الكفاية»؛ ص٠6"-‏ 701,. 
)4( قوله: عنيء ليس في (م). 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 
ااالاالشسسسسسسل سس لي :022371 


وقد حاول ابنُ الصلاح”" تخريجه على أنَّ الإجازة إذنْ كالوكالة» وفيما لو قال 
«وكّلتُكَ في بيع ما سأملکه» خلاف. 

وأمّا الإجازةٌ بما يرويه إجازةٌ» فالذي عليه الجمهورٌ الروايةٌ بالإجازة على 
الإجازة وإن تعدّدث» ممَّن نص على ذلك الدارقطنئ» وشيحه أبو العباس بن عُمَدَة» 
والحافظ أبو تُعيم الأصبهانيئ» والخطيبُ”©» وغيرٌ واحد من العلماء. 

قال ابن الصّلاح”©: ومنعٌ من ذلك TET‏ شه الغنا ريق 


والصحيحٌ الذي عليه العمل جرازه» وَسِيّهُوا ذلك بتوكيل الوكيل”". 


)١(‏ الإجازةٌ: أن يأذنَ الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته» وكأنّها تتضمَّنٌ إخباره 
بما أَذِنَ له بروايته عنه. 
وقد اختلفُوا في جواز الرواية والعمل بها : 
فأبطلّها كثيرٌ من العلماء المتقدمين» قال بعضّهم : «مَنْ قال لغيره : أجزتُ لك أن تروي عني 
ما لم تسمعء فكأنّه قال: : أجزث لك أن تكذبّ عليٌ! لأنَّ الشرع لا يبح رواية ما لم يسمع». 
وهذا يصح لو أذِنَ له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع ؛ لأنّه يون كذباً 
حقيقة» 5 أن إذا كان برويه عنه على سبيل الإجازة ‏ وهو محل البحث فلا. 
وقال ابن حزم“ 1 «إنّها بدعةٌ غير جائزة) . 
ومع الظاهرية من العمل بهاء وجعلوها كالحديث المُرسّل . . وهذا القولٌ ‏ يعني إبطالّها - 
ضْهفَة الغلماء ورذوف 
وتغالى بعضّهم فزعمَ أنّها أصح من السّماع» وجعلّها بعضّهم مثله. 
والذي رجه العلماء أنَّها جائزةٌ يُروى بها ويُعمل» وأنَّ السماعٌ أقوى منها. 
قال ابنُ الصلاح (ص: 197): (إنَّ الذي استقرٌ عليه العملٌ» وقال به جماهيرٌ آهل 
العلم من أهل الحديث وغيرهم» القول بتجويز الإجازة وإباحةٍ الرواية بها 


010 ل ص٥٩‏ . 
(2) فى «الكفاية» ص 77/60. 
)3( في «المقدمة» ص" ٩۷ -١9‏ . 
(4) في «الإحكام»: 4/۷(. 
(5) في «المقدمة» ص١9.‏ 


Oy امه‎ E ا‎ RTE RO OTE BRE E E ETE لافار يل"‎ BELE RES REE حم عا لع أ بها‎ E E a وذ الك وروت أي الل‎ 


وفي الاحتجاج لذلك غموضٌء ويئّجه أنْ نقول: إذا أجارٌ له أنْ يروي عنه مروياتّه» وقد 
أخبرّه بها جملةً» فهو كما لو أخبره تفصيلاًء وإخباره بها غيرٌ متوقّفٍ على التصريح نطقا 
كما في القراءةٍ على الشيخ كما سبقٌء وإِنّما الغرضٌ حصو الإفهام والفهم» وذلك يحصل 
بالإجازة المُفْهمةء والله أعلم». 

قال السيوطئ في «التدريب)(2©2: «قال الخطيبُ في «الكفاية : احتج بع آهل العلم 
لجوازها بحديث: إن النبيّ ية كتبّ سورة براءة في صحيفة» ودفعها لأبي بكرء ثم بعت 
علي بن أبي طالب» فأخدَّها منه» ولم يقرأها عليه» ولا هو أيضاًء حتى وصل إلى مكة» 
وقرأها على الاش : 

أقولٌ: وفي نفسي من قَبولٍ الرواية بالإجازة شيءٌ» وقد كانت سبباً لتقاصر الهمم عن سماع 
الكتب سماعاً صحيحاً بالإسنادٍ المُتّصل بالقراءة إلى مؤلفيهاء حتى صارَّتُ في الأعصرٍ 
الأخيرة سه يسم ».لا علا بى وود 

ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معيّنِ من الكتب لشخص معيّنٍ أو أشخاص 
معيّنين» لكان هذا أقربّ إلى القَبُول. ؛ 0 

ويُمكنٌ التوسّعٌ في الإجازة لشخص أو أشخاص مُعيِّين مع إبهام الشيء المُجازِء كأنْ يقول 
له: «أجزتٌ لك رواية مسموعاتي»» أو: «أجزتٌ روايةً ما صح وما يصح عندّك أي 
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2. 
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أرويه). 

وأمّا الإجازاتٌ العامة كأنْ يقول: «أجزتٌ لأهل عصري». أو: «أجزتٌ لمن شاء»» أو : 
«لمن شاء فلانٌ» أو للمعدوم» أو نحو ذلك» فإنّي لا أشكٌ في عدم جوازها . 

وإذا صحت الروايةٌ بالإجازة» فإنّه يصح للراوي بها أن يُجيرٌ غيرّه» ويجورٌ لهذا الغيرٍ أن 
يَروِيَ بها . وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطيٌ» فذعت إلى أن الرواية بها لا تتجور؛ 
لأنَّ الإجازةً ضعيفةٌ» فيقوى الضعفُ باجتماع إجازتين. ع 


)1( ص۲۱۷ . 

(2) ص۳۳۹. 

(3) ذكرٌ بعث النبىٌ ية بسورة براءة مع أبي بكر وليه جاء في عدة أحاديث» منها ما في «المسند»: ٤‏ 
و۱۲۹۷ وغيرهاء وجميعها ضعيفة الأسانيد منكرة المتون. ينظر هامش «المسند»» واتفسير ابن 
كثير عند أول سورة براءة. 
والصحيح ما أخرجه البخاري: 17»؛ ومسلم: ۳۲۸۷ أن النبي ڳل أرسل أبا بكر أميرأً» ثم 
أردف بعل وأمره أن يؤدّْن ببراءة. وينظر: «فتح الباري» لابن حجر : (8/ 5١5‏ -5035). 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 


القسم الرابع: المنّاولة: 
فإِنْ كان معها إجازةء مثلٌ أنْ يناولَ الشيخٌ الطالبَ كتاباً من سماعِه وقول له 
«ارْوِ هذا عڻي»» أو كلك ياه أو يُعيرَه لِيَنسحّه”'' ثم يُعيدّه إليه» أو يأتيّه الطالبٌ 


1 


قال النوويُ في «التقريب»“ (ص ٠١١:‏ «تدريب»): «الصحيحٌ الذي عليه العمل جوازه» 

وبه قح الحافظ الدارقطنئُ وابنُ عُقدة» وأبو نُعيم» وأبو الفتح نصر المقدسيٌء وكان أبو 

م يروي بالإجازة» وريّما والى بين ثلاث). 

سه قلناء مر أن يقولّه الشيخٌ لافظاً به» فإِنْ گتبه من غير نُطتٍ 
جح السيوطيٌ إبطال الإجاذة20 3 وهو غير راجح › بل الكتابة والنطق سواءٌ. 

(N: yT‏ : «ينبغي للمُجيزٍ إذا كتبّ إجازته أن يتلق بهاء فإن اقتصرٌ 

على الكتابة» كان ذلك إجازة إذا اقترنَ بقصدٍ الإجازة غير أنّها أنقصٌ مرتبةً من الإجازة 

الملقُوظِ بها»» وغيرٌ مستبعَدٍ تصحيحٌ ذلك بمجرّدِ الكتابة في باب الرواية التي جُعلت فيها 

القراء# على الشي - مع أنه لم يلظ بما قُرئ عليه إخباراً منه بما رئ عليه». 

وهذا هو الحقٌ» وبهذا الدليل تُرَجحٌ أن الكتابة فيها كالتلفظ سواءٌ. 

واستحسنّ العلماءٌ الإجازةً من العالم لمَنْ كان أهلاً للرواية ومشتغلاً بالعلم» لا للجُهّال 

ووم 1 

وذهب بعضهم إلى أنَّ هذا شرظ في صختهاء قال ابن عبد البر : «إنها لا تجوز إلا لماهرٍ 

بالصناعة» وفي شيء معيّن لا يُشْكلٌ إسناده»» وهذا قولٌ قد يكونٌ أقربّ إلى الصواب من 

١ ١ كل الأقوال.‎ 

)١(‏ في الأصل : «لناسخه»» وهو غيرٌ جيدٍ. 


(1) صغ774. 

(2) بل رجح أنها صحيحة إن قصد الإجازة» قال: وتكون حينئذٍ دون الملفوظ بها في الرتبة. اه 
ونقل عن العراقي أنها غير صحيحة إن لم يقصد الإجازة. ينظر: «التدريب» ص٦۲۷‏ . 
ولعل الذي أشكل على الشيخ رحمه الله قول السيوطي في «الألفية»: 


وتفظطهنا «أجزثّه» لأجزتٌ ل E‏ ا اا 5 5 
قال الشيخ شاكر في «شرح الألفية) ص55 معلّقاً على البيت: A‏ فان كتبه ‏ أي : لفظ الإجازة ‏ 


من غير نطق فقد رجح الناظم هنا إبطال الإجازة. : إلخ. 
3١‏ في «المقدمة» ص۹۸ . 
)4( في «جامع بيان العلم» : (TEE /Y)‏ 
(5) هو في (خ) عندنا : لينسخه. 


الباعث الحثيث 


بکتاب من سماعه فيتأمَّله» ثم يقول: «ارُو عنّْى هذا»» ويسم هذا : عرض المناولة. 


وقد قال الحاكه”" : إِنَّ هذا إسماعٌ عند كثير من المتقدّمين» وحَكوه عن مالك 
نفسه والرُهريّ وربيعةً ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة» ومجاهدٍ وأبي 
الزبير وسفيان بن عُيينة من المكيين» وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة» وقتادة 
وأبي العالية وأبي المتوكل التّاجيٌ من البصرة» وابن وهب وابن القاسم وأشهب من 
أهل مصرّء وغيرهم من أهل الشام والعراق» ونقله عن جماعة من مشايخه. 

قال ابنُ الصلاح : وقد خلّط في كلايه عَرض المناولة برض القراءة. 

ثم قال الحاكة”©: والذي عليه جمهورٌ فقهاء الإسلام» الذين أفتَوا في الحرام 
والحلال: أنّهم لم يَرّوهُ سماعاًء وبه قال الشافعئٌ» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» 
والثوريٌ» والأوزاعئٌ» وابن المبارك» ويحيى بن يحيى» والبويطي» والمزني؛ وعليه 
عهدنا أتمتناء وإليه ذهبواء وإليه نذهبٌء والله أعلهم”". 


)١(‏ قال السيوطئٌ في «التدريب»“ (ص: :)١47‏ «والأصلٌ فيها ما علَّقّه البخاري في 
العلم: أنَّ رسول الله اة كتبّ لأمير السّرية كتاباً» وقال: «لا تقرأه حتى تبلعٌ مكان كذا 
وكذا». فلمًا بلع ذلك المكانّء قرأه على الناس» وأخبرّهم بأمر النبي يل وصلهُ البيهقيُ 
والطبراني بسن حسن”©. 
قال السهيلك” : احتج به البخاري على صحة المناولة» فكذلك العالمٌُ إذا ناول تلميدَهُ 
كتاباً» جار له أن يروي عنه ما فيه» قال: وهو فق صحيح. 


(1) في «معرفة علوم الحديث» صا76- ۲١۸‏ . 

(2) فى «المقدمة» ص۹۹ . 

)3( في «معرفة علوم الحديث» ص۹٥۲- ۲٣۰‏ . 

(4) ص۲۷۷ . 

(5) في «(صحيحه؟ : كتاب العلم: باب: ۷: ما يذكر في المناولة. 

(6) البيهقي في «السنن الكبرى»: »)١١/9(‏ والطبراني في «الكبير»: 9 . وصخحه الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري»: )۲۰٤/۱(‏ بمجموع طرقه. وينظر: «تغليق التعليق»: (۲/ 5/ا- ۷۷). 

(7) في «الروض الأنف»: .)٤١/۳(‏ 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 


8] ؛ 


وأما إذا لم يُملّكهُ الشيخٌ الكتابّ»ء ولم د تعره إیا فانه نحط عم قله سی إن 
منهم مَنْ قول : هذا مما لا فائدة فيه» ويبقى مجرّدٌ إجازة. 

قلتٌ: أمَا إذا كان الكتابُ مشهوراًء ك«البخاري» و«مسلم»» أو شيءٍ من الكتب 
المشهورة» فهو كما لو ملَكّه أو أعاره إِيّاه» والله أعلم. 

ولو تجرّدتٍ المناولةٌ عن الإذنٍ في الرواية» فالمشهورٌ أنّه لا تجوز الروايةٌ بهاء 
وحكى الخطيبٌ”' عن بعضهم جوازَّها. 

قال ابن السلا : ومن الاس من جوز الرواية بمنجرّد إعلام الشيخ للطالت أن 
هذا سماعه» والله أعلم. 


ويقولُ الرّاوي بالإجازة: «أنبأنا»» فإن قال: «إجازةً» فهو أحسنٌ» ويجودٌ: 


= قال البلقينك'©: «وأحسنٌ ما يُستَدَّلٌ به عليها ما استدلٌ بها الحاكة” من حديث ابن 
عباس © : «أنَّ رسول الله ب بعت بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن ُذافة» وأمرّه أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعَه عظيم البحرين ¿ إلى كسرى). 
وقد نقلَ ابن الأثير في «جامع الأصول)”© : «أنَّ بعض أصحاب الحديث جعلّها ‏ أي : 
هذه المناولة ‏ أرفعَ من السماع؛ لأنَّ الثقةٌ بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقةٍ بالسماع منه 
وأثبتُء لِمَا يدخلٌ من الوهم على السامع والمستمع. وهذه مبالغةٌ قال النووي”: 
«والصحيح أنه دة عن السماع والقراءة». 


(1) فى «الكفاية» ص١/ا”7.‏ 

)2( فى «المقدمة» ص١١٠.‏ 

(3) في «محاسن الاصطلاح» ص 717/4. 

(4) في المعرفة علوم الحديث» ص۸٥۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري: ٤‏ وأحمد: 1185. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: :)5١6/١(‏ 
ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيتٌ إن النبي يك ناول الكتاب لرسوله» وأمره أن يخبر 
عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله به وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. 

)85-86/1١( )6(‏ بنحوه. 

(7) في «التقريب» ص۲۷۹ . 


«أنبأنا» و«حدّثنا» عند جماعة من المتقدّمين. وقد تقدّم النقل عن جماعةٍ أنْهم جعلُوا 
فرق الاو اله ون بالإجازة EG‏ ا فهؤلاء يقولون: «حذثنا» 


و«أخبرنا» بلا إشكال. 

والذي عليه جمهورٌ المحدّثين قديماً وحديثاً : أنه لا يجورٌ إطلاق «حدّثنا»» ولا: 
«أخبرنا»» بل مقيّداًء وكان الأوزاعيٌ يخصّصٌ الإجازة بقوله : «خبّرنا» بالتشديد. 
القسم الخامس: المكاتية: 

0 بشيءِ من حديثه. 

ن أذِنَ له في روايته عنه» فهو كالمناولةٍ المقرونةٍ بالإجازة. 

وإن aî‏ إجازة :“ققد جور الزواية بها أيوتُ» وضور :والليث». وغيرٌ 
واحدٍ من الفقهاء الشافعية والأصوليين» وهو المشهورٌ»ء وجعلُوا ذلك أقوى من 
الإجازة المجرّدة. 

وقطعٌ الماوردي بمنع ذلك» والله أعلم. 

وجوَّر اللَّيِتُ ومنصورٌ في المكاتبة أن يقول: «أخبرنا» اا طا 
اا بالا 0 


)١(‏ المُكاتبةٌ: أنْ يكتبّ الشيحُ بعض حديثه لمَنْ حضرٌ عنده» أو لمَنْ غاب عنه ويُرسله إليه» 
وسواءٌ كتبّه بنفسه أم أمرّ غيره أن يكتبه» ركني جره كارك لواح الخ اراد 
الكاتب عن الشيخ» ويشترط في هذا أنْ يعلمَ أنَّ الكاتبٌ ثقةٌ ثقة. / 
وَشرَط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تلبت تثب بالبينة» وهذا قولٌ غير صحيح» بل الثقةٌ 
بالكتابة كافيةٌ» ولعلّها أقوى من الشهود. 


ولا ي يُشترظ في الكتابة أن تكونّ مقرونةٌ بالإجازة» على الصحيح الراجح ح المشهور عند أهل- 


0010 في (م): المقرونة» والمثبت من (خ). 
(2) ص۸٤۱‏ . 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية “ماع الحديث 
سدس 3ش لللاللسييوولي115 1 21ر22 0001000000 


القسم السادس: 


إعلامُ الشيخ أنَّ هذا الكتابَ سماعُه من فلان» من غير أن يأذنَ له في روايته 


عله : فقد سوَّعٌ الرواية بمجدَّدٍ ذلك طوائفٌ من المحدثين والفقهاء» منهم ابن جَرَيج» 


وقطعٌ به ابن الصَّبَاغْء واختارّه غيرٌ واحد من المتأخرين» حتى قال بعض الظاهرية : 
لواغل يذلك» ونهاه عن روايتِه عنه» فله روايته» كما لو نهاه عن رواية ما سمعه 


الحديث من المتقدّمين والمتأخرين» وكثيراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم : 
«كتب إليّ فلان: : قال: حدّئنا فلان). 

والمكاتبةٌ مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة» بل أرى أنّها أرجحٌ من السماع 
واوق وأنَّ المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. 

والراوي بالمكاتبة يقول: «حدّثني»» أو: «أخبرني»» ولكن يقيد يقيّدهما بالمكاتبة؛ لان 
إطلاقّهما يوهمٌ السماع» فيكون غير صادقي في روايته» وإذا شاء قال : «كتبٌ إليّ فلان»» 
أو نحوه مما يؤدي معناه. 

ذهب كثيرٌ من المحدّئين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازةٍ؛ 
بل أجارُوا الرواية به وإِنْ منعَ الشيحٌ الرواية بذلك» > فلو قال الشيحٌ للراوي: «هذه 
روايتي» ولكن لا تروها عي أو: «لا أجيزها لك» جار له مع ذلك روايتها عنه. . قال 
القاضى عياض : «وهذا صحيحٌ» لا يقتضي النظرٌ سواه؛ + لأنّ که آلا بدت بما خد 
لا لعلّة ولا لريبة - لا يؤدّد؛ لاه قد حدّئهء فهو شيءٌ لا يرجع فيه». 

واستدلٌّ المانعون من الرواية بذلك بقياسه على : الشهادة على الشهادة» فإنّها لا تصحٌ إلا 
إذا أذنَ الشاهدٌُ الأول للثاني بأنْ يشهدّ على شهادته. 

وأجاب القاضي* بأنَّ هذا غيرٌ صحيح ؛ لأنَّ الشهادةً [على الشهادة] لا تصح إلا مع الإذن 
في كلّ حالٍء والحديتُ عن السماع والقراءة لا يُحتاجُ فيه إلى إِذْنٍ باتفاق. وا 

فالشهادةٌ تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه». 

والذي اختارّه القاضي عياض هو الراجحٌ م الموافقٌ للنظر الصحيح» » بل إِنَّ الرواية على هذه- 


010 
(2) 


في «الإلماع» ص۱۱۹ . 
في «الإلماع» ص7١1١»‏ وما بين معكوفين منه» ومن «شرح ألفية السيوطي» ص١٠‏ 


الباعث الحثيث 


القسم السابع: الوصية: 

بأن يوصِيّ بكتاب له كان يرويه لشخص»› فقد ترص بعض السّلف [في رواية 
الموصى]"' له بذلك الكتاب عن الموصيء وشِبَّهُوا ذلك بالمناولة» وبالإعلام 
بالرواية. 

قال ابی الصّلاح”2©: وهذا بعيدٌء وهو ما زلّةُ عالم أو متأوّلٌء إلا أنْ یکوت أراد 
بذلك روايتَهُ عنه” بالوجادة» والله أعلم”". ١‏ 


= الصفة أقوى وأرجحٌ عندي من الرواية بالإجازة المجرّدة عن المناولة؛ لأنَّ في هذه شبة 
مناولةٍء وفيها تعيينٌ للمرويّ بالإشارة إليه» ولفظ الإجازة لن يكونّ ‏ وحدّه ‏ أقوى منها 
ولا مثلّهاء كما هو واضح. 

)١(‏ مطموسسٌ من الأصل نحو كلمتين» كتبناهما بين قوسين بمعاونة السياق وفحوى الكلام» 
وما ثفیده عبارةٌ ابن الصّلاح”© و«التدريب»). 

(؟) قال ابنُ الصلاح” : «وقد احتحٌ بعضُهم لذلك» فشبّهه بقسم الإعلام وقسم المناولة» ولا 
يصح ذلك فإِنَ لقولٍ مَنْ جوّرٌ الرواية بمجرّد الإعلام والمناولة مستتداً ذكرناء» ولا يتقوّرُ 
ول قري ا 
وهو يشيرٌ بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحّتها : بأنَّ في إعطاء الوصية للموصى 
له نوعاً من الإذن» وشبّهاً من العَرض والمناولة» وأنه قريبٌ من الإعلام . 
وهذا النوعٌ من الرواية نادرٌ الوقوع» ولكنا نرى أنه إن وقع صحَحَتٍ الروايةٌ به؛ لأنّه نوعٌ من 
الإجازة» إِنْ لم يكن أقوى من الإجازة المجرّدة؛ لأنّه إجازةٌ من الموصي للموصى له 
برواية شيءِ معيَّنٍ مع إعطائه إياه» ولا نرى وجهاً للتفرقة بينه وبين الإجازة» وهو في 
معناهاء أو داخلٌ تحت تعريفهاء كما يظهرٌ ذلك بأدنى تأمل. 

(1) في «المقدمة» ص٤٠٠‏ . 

(2) قوله: عنه» ليس في (م). 

(3) في «المقدمة» ص٤١٠‏ . 

(4) ص۲۸۷ . 

(5) في «المقدمة» ص4 .٠١‏ 

)6( في «الإلماع» ص۱۱۹ . 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 
خاتت-- ب ب عت پڪ 


القسم الثامن: الوجادة: 
وصور اة أن يجد حديثاً أو كتاباً بخظط شخص بإسناده. 


فله أن يرويّه عنه على سبيل الحكاية. فيقولَ: وجدتٌ بخط فلانٍ: «حدثنا 
فلان»؛ ويسيده. 

ويقعٌ هذا في أكثر المسند» الإمام أحمد"» يقولٌ ابنّه عبد الله : «وجدتُ بخط 
أ حدثنا فلان)» مرق التحدديف» 

وله أن يقولّ: «قال فلان»» إذا لم يكن فيه تدليسٌ يُوهِمْ اللقي. 

قال ابن الصلاح” : وجازف بعضهم» فأطلقٌ فيه : «حدّثنا» و: «أخبرنا»» وانتقدَ 
ذلك على فاعله. 

وله أن قول قينا وج من تصخيفة يخير أله : «ذكر فلانٌ»» و:«قال فلان» أيضاًء 
ويقول: «بلغني عن فلان»» فيما لم يتحقق ينحمَّق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه» والله أعلم. 

قلت: والوجادةٌ ليست من باب الرواية؛ وإنّما هي حكايةٌ عمّا وجدّه في الكتاب. 

وأما العمل بها : فمنع منه طائفةٌ كثيرةٌ من من الفقهاء والمحدّثين» أو أكثرهم» فيما 

وتُقل عن الشافعيئّ وطائفةٍ من أصحابه جوازٌ العمل بها. 

قال ابن الصلاے : وقطعَ بعص المُحقّقين من أصحابه في الأصول بوجوب 
العمل بها عند حصول الثقة به. 

قال ابنٌ الصّلاح”* : : وهذا هو الذي لا ينّجه غير في الأعصار المتأخرة؛ ار 


شروط الرواية في هذا الزمان. 


(1) من ذلك حديث : لالالاء ۲۲۳٤ ۰۹٩۹۷‏ وغيرها. 
(2) فى «المقدمة» ص١٠٠‏ . 
)3( فى «المقدمة» ص٦١۱‏ . 
(4) في «المقدمة» ص١٠٠‏ . 


اباعث العئيث 


يعني : فلم يبق إلا مجرّدُ وجاداتٍ”©) 
قلت: وقد ورد في الحديث عن النبئ كَل أنه قال : «أيّ الخلقٍ أعجبٌ إليكم 
إيماناً»؟ قالوا: الملائكةٌ» قال: «وكيف لا يؤمنون ا ودروا الأنياءة: 


فقال: GL‏ ا فنحنء قال: «(وکیف لا 
تؤمنون وأنا بِينَ أظهّرِكُم»؟ قالوا: فمَنْ يا رسول الله؟ قال: «قومٌ يأتون مِنْ بعڍكم» 


يجدُون صُحُفاً يؤمنون بما فيها». وقد ذكرنا الحديثٌ بإسناده ولفظه في «شرح 
البخاري». وله الحمدٌء فيؤخذ منه مدح مَنْ عَمِلَ بالكتب المتقدّمةٍ بمجرَّدٍ الوجادة 
لھا" والله أعلم. 


)١(‏ في كل أنواع الرواية في الحديث - من السّماع إلى الإجازة - يجب على الرّاوي العمل بما 
ضح عند عن روايته من غير خلا وإِنّْ خالفت في ذلك المقلّدون المتأتحرون» وخلاقهم 
لا عبرةً به؛ لأنّهم يقرُون على أنفسهم بالتقليدء وبأنّهم تركُوا النّظرَ والاستدلال» وتبعُوا 
غيرهم. 
وقد اختلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية وهي : الإعلامُ» والوصيةٌ» والوجادةٌ: 
هل يجبُ العمل بما صم إسنادُه من الحديث المرويّ بها؟ والصحيحٌ: أنه واجبٌء 
كوجوبه في سائر الأنواج 
وأمّا الإعلامٌ والوصيّة فقد قدّمنا أنّهما لا يقلّان في القوة والثبوتٍ عن الإجازة» وأمًا 
الوجادةٌ فسيأتي القول فيها. 

(۲) الوجادةٌ ‏ بكسر الواو - مصدرٌ: وَجَدَ يَجِذٌء وهو مصدرٌ مولدٌ غيرٌ مسموع من العرب. 
قال ابن الصلاح” (ص: ۱۹۷): روينا عن المُعافى بن زكريا النهرواني: أن نولدا 
فرّعوا قولّهم : «وجادة» فيما أذ من العلم من صحيفةٍ من غيرٍ سماع ولا إجازةٍ ولا مناولةٍ 
من تفريق العرب بين مصادر «وجَدَ) للتمييز بين المعاني المختلفة» يعني قولّهم : وجدّ 
ضالته «وجداناً»» ومطلوبه: (وُجُوداًا وفي الغضب: المَؤْجِدَّةا وفي الغنى : «وجداً»» 
وفي الحُبٌ : «وَجداً». 
والوجادةٌ هي : أنْ يجدّ الشخصٌ أحاديتٌ بخط راويها ‏ سواءٌ لقيّه وسمعٌ منه» أم لم يلهد 


(1) فى «المقدمة») ص5 ١٠١6 -١١‏ 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 
ا ا ا کد 


ولم يسمعْ منه ‏ أو أَنْ يجدّ أحاديكٌ في كتب لمؤلفين معروفين» ففي هذه الأنواع كلّها لا 
يجو له أذ وها عن أصخابها ».كل قول ووجدثك بخ قلاق إذا عرزت الخ وز 
منه» أو يقول: «قال فلان» أو نحو ذلك. 

وفي «مسند» أحمد أحاديثٌ كثيرةٌ نقلّها عنه ابته عبد الله يقول فيها : «وجدثُ بخط أبي في 
کتابه)» ثم يسوقٌ الحديتٌ» ولم يستجز أنْ يرويّها عن أبيه» وهو راويةٌ كتبه وابنّه وتلميذٌه» 
وخظ أبيه معروفٌ له» وكتبه محفوظة عنده في خزائنه. 

وقد تساهل بعض الرواة» قروى ما وجده بخط من يعاطره» أوابخظ شیخه؛ بقوله: لاعن 
فلان). 

قال ابن الصاح" (ص : 14): «وذلك تدليسٌ قبيحٌ» إذا كان بحيثٌ يوهِمٌ سماعه منه). 
وقد جازَّفَ بعضهم» لور حا ا و : «حدثنا فلان» أو: «أخبرنا فلان»! 
وأنكرٌ ذلك العلماءء ولم يُجزه أحد يُعتَمدٌ عليه» بل هو من الكذب الصريحء والراوي به 
يسقظ عندنا من درجة المقبولين» ورد روايثه. 

وقد اجترأ كثيرٌ من الكُتّاب في عصرناء في مؤلفاتهم وفي الصّحف والمجلّات» فذهبُوا 
ينقلون من كتب السابقين من المؤرّخين وغيرهم بلفظ التحديث» فيقول أحدّهم : «حدّئنا 
ابن خلدون»؛ «حدّثنا ابن قتيبة»» ١حدَّئنا‏ الطبريٌ»!! وهو أقبحٌ ما رأينا من أنواع التّقلء 
فإنَّ التحديث والإخبارٌ ونحوهما من اصطلاحات المحدّثين الرُواةٍ بالسماع» وهي المطابقة 
للمعنى اللُغوي في السماع» فنقلّها إلى معنّى آخرٌ هو النقلٌ من الكتب - 
لمصطلحات العلوم» وإيهامٌ لمَنْ لا يعلمٌء بألفاظ ضخمة» ليس هؤلاء الحُنَّابُ من أهلها! 
ويُخشى على مَنْ تجرّأ على مثل هذه العبارات أن ينتقلّ منها إلى الكذب البحت والرُود 
المجرّدء عافانا الله. 

وبعدٌ: فإنَّ الوجادةً ليست نوعاً من أنواع الرواية كما ترى» وإِنَّما ذكرها العلماءٌ في هذا 
الباب إلحاقاً به؛ لبيان حكمهاء وما يّخذه الناقل في سبيلها . 

وأا العمل بها فقد اختّلف فيه قديماً : ْ 

تقل عن معظم المحدّثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز . 

وحكي عن الشافعييّ وطائفةٍ من نشار أصحابه جواره. 

وقطعٌ بعضٌ المحقّقين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجدّه 
القارئٌ» أي: يثق بأن هذا الخبرٌَ أو الحديتٌ بخطّ الشيخ الذي يعرفه» أو: يث بان الكتابٌَ- 


)1( فى «المقدمة) ص١١٠٠‏ . 


الذي ينقلٌ منه ثابتٌ النسبة إلى مؤلّفه» ومن البديهئ بعد ذلك اشتراظ أن يكو المؤلّفٌ ثقةً 
ماهو نا وآن يكون عاد الهو ف حي يفت الل يه 

وجزمٌ ابنٌ الصّلاح” "© (ص: )١59‏ بأنَّ القول بوجوب العمل بالوجادة: «هو الذي لا يجه 
غيره فى الأعصار المتأخرة» فإنّه لو توقّف العمل فيها على الرواية» لانسدٌ بابُ العمل 
بالمنقول؛ لتعذرٍ شرط الرواية فيها». 

قال السيوطئٌ في «التدريب» (ص: :)16١ - ١594‏ قال البُلْقِينعُ” : واحتجٌ بعضهم 
للعمل بالوجادة بحديثٍ: «أيٌ الق أعجبٌ إيماناً»؟ قالوا: الملائكة» قال: «وكيف لا 
يؤمنون وهم عند ربّهم»؟ قالوا: الأنبياء» قال: «وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحن»؟ 
قالوا: نحن» فقال: «وكيف لا تؤمنون وأنا بِينَ أظهّركم»؟ قالوا: فَمَنْ يا رسول الله؟ قال: 
«قومٌ يأتون من بعدكم يجدُون صُحفاً» يؤمئون بما فيها». 

قال البَلْقِينِنُ : وهذا استنباظ حسنٌ. 

قلت : المحتخ بذلك هو الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير» ذكرٌ ذلك في أوائل «تفسيره»7. 
والحديتٌ رواه الحسنٌ بن عَرَفة في «جزئه»“ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جد وله طرق كر وريا الاما . 

وفي بعض ألفاظه: «بل قومٌ من بعدكمء يأتيهم كتابٌ بين لوحين» يؤمنونَ به ويعملون بما 
الأنصاري”* . وفي لفظ للحاكه”* من حديث عمر: «يجدُونَ الورق المعلّقَء فيعملون بما 
فيه» فهؤلاء أفضلٌ أهل الإيمان إيماناً». 


(1) في «المقدمة» ص١١٠‏ . 

(2) ص۲۹۰. 

(3) في «محاسن الاصطلاح» ص٩۲۹‏ . 

(4) أي: السيوطي . 

(5) عند الآية: ٣‏ من سورة البقرة. 

(6) برقم: ۱۹. 

(7) وذكرها أيضاً الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة) ص۳۷- 5٠‏ . 

(8) أحمد: 11۹۷١‏ والدارمي: 271787 والحاكم: (5/ 80) بنحوه. وينظر تتمة تخريجه وذكرٌ 
ألفاظه ورواياته في «المسند». وهو حديث صحيح . 

)9( في «المستدرك» /٤(‏ مم- (A‏ . 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث 


وهذا الاستدلالٌ الذي ذهب إليه ابنُ كثير هناء وفي «تفسيره» (ج١‏ ص ۷١-۷٤:‏ طبعة 
المنار)» وارتضاه البُلْقِيننُ والسيوطيئٌ : فيه نظرٌ”©» ووجوبٌُ العمل بالوجادة لا يتوق 
عليه؛ لأنَّ مناظ وجوبه إِلّما هو البلاعٌ» وثقةٌ المكلّفٍ بأنَّ ما وصل إلى عليه صحََتْ نسبثه 
إلى رسول الله بي 

والوجادةٌ الجيّدة التي يطمنُ إليها قلبٌ الناظر» لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها؛ لأ 
الإجازةً ‏ على حقيقتها - إِنّما هي وجادةٌ معها إذن من الشيخ بالرواية. 

ولن تجدّ في هذه الأزمان مَنْ يروي شيئاً من الكتب بالسماع» إنّما هي إجازاتٌ كلّهاء إلا 
فيما نَدَرَ 

والكتبٌُ الأصول الأمَّهاتُ في السَّئَّة وغيرها: تواترّث روايثُها إلى مؤلّفيها بالوجادة 
ومختلفي الأصول العتيقة الخلية الموثوق بهاء ولا يتشك في هذا إلا غافل عن دة 
المعنى في الرواية والوجادة» أو مُتعنْتٌ لا تقنعة 

ثم إن السيوطيٌ في «ألفية المصطلح»* أشا ل ال على مسلم بق 
الحجُاج» صاحب al‏ فقد انتقدُوا عليه بعض أحاديتٌ مرويةٍ بالوجادة» والوجادةٌ 
E E RET‏ 

والذي ذكرّه هو في «التدريب)0©, ورأيناه في (اصحيح» مسلم› ثلاثة أحاديثٌ» هي : 
حديثٌ عائشة : «تزوجني رسول الله بيه لست سنين» . اصحيح مسلم»“ (ج ص :401 
طبعة بولاق)» وحديئُها© أيضاً: قالت: قال لي رسول الله َل : ا لأعلمٌ إذا کن : ي 


7 
01 


راضيةً» ا (YEE:‏ وحديثها'” أيضاً : إن كان رسول الله يه لَتْفدُيقول: أينَ أ 


ت 


1 ب أنا غداً؟» e‏ 0 0 وكلها 0 الإسناد: حدَّثنا أبو بكر بن أبي ي شيبة 


(1) 


(02 
(3) 
(4) 
(5) 


وكذلك قال الشيخ طاهر الجزائري في «توجيه النظر»: (7/ ۷۷۲) وقال: لأن تلك الصحف لم 
يأخذوا بها لمجرد الوجدان» بل لوصولها إليهم على وجه يوجب الإيقان. 

ص۷۱- ۷۲. 

ص۲۸۸- ۲۸۹. 

27 ۹“ وأخرجه أيضاً البخاري: ۰۳۸۹٤‏ وأحمد: ۲٤۸٦۷‏ من طرق عن هشام به . 
برقم ٥‏ وأخرجه أيضاً البخاري: »٥۲۲۸‏ وأحمد: ۰۲٤۳۱۸‏ من طرق عن هشام به. 

برقم : 1» وأخرجه أيضاً البخاري : ۰۱۳۸۹ وأحمد (بنحوه): .70755٠‏ من طرق عن هشام به . 
ما بين معكوفين زيادة لا بد منهاء وقد سقطت أيضاً من «شرح الألفية». 


الباعث الحثيث 


النوع الخامس والعشرون: 


في كتابة الحديث وضبطه وتقييده 

قد ورد في «صحيح» مسلم”©: عن أبي سعيدٍ مرفوعاً : ١مَنْ‏ كتبّ عنّي شيئاً سوى 
القرآن» فَلْيَمْحُه). 

قال ابن الصلاح”2 : وممّن رُوينا عنه كراهة ذلك: عمرٌ”” » وابنُ مسعودء وزيدٌ 
ابن ثابتٍ» وأبو موسى» وأبو سعيدٍء في جماعة آخرينَ من الصّحابة والتّابعين. 

قال: وممّن رُوينا عنه إباحة ذلك أو فِعْلّه : علىٌ» وابنه الحسنٌ» وأنس» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص» في جمع من الصّحابة والتّابعين. 

قلتٌ: وثبتَ في ال ن رسول الله ب قال : «اكْتَبُوا لأبي شاو . 


= وقد أجابَ في «الألفية»“ عن هذا ال نينا للرشيد النطان بان عا زوع الأخاديك 
الثلاثة من طرق أخرى موصولةٍ إلى هشام» وإلى أبي أسامة. 
وهذا الجوابٌ صحيحٌ في ذاته؛ لأن مسلماً رواه كذلك. 
وأجاب في «التدريب٠“‏ (0 0 رات ا وهو ان الوجادةً المنقطعةً: أن يجدّ في 
كتاب شيخوء لا في كتابه عن شيخهء كَليتَأمّل». 
هذا الجوابٌُ هو الصحيحٌ المتعيِّنُ هنا ؛ لأنَّ الراوي إذا وجدّ في كتاب نفسه حديثاً عن 
شیخه» كان على ثقة من آنه آخذه عه وقد تخوثه ذاكرثه: فيسى أله سمعه مته فيتشاظ 


- تورٌعاً - ويذكر أنه وجدّه في كتابه» كما فعل أبو بكر بن أبي شَّيْبَة رحمه الله. 


(1) برقم: ۷٥۱۰٩‏ وأخرجه أحمد: ۰۱۱۰۸۵ وينظر ما سلف ص١7‏ -77. 

(2) فى «المقدمة» ص۷١٠‏ . 

)3( زرو اھا ذلك» ينظر : «المحدث الفاصل» ص۰۲۷۷ و«نکت» الزركشى : (۳/ »)٥٥٩‏ 
و«التدريب» ص١79. ١‏ 

(4) البخاري: 27575 ومسلم: ٥‏ وأخرجه أيضاً أحمد: ۲ من حديث ابي هريرة ذلا . 

(5) ص۷۲. 

(6) ص۲۸۹. 


النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده 
RSE E a‏ يي تت ب د 
وقد تحّرٌ هذا الفصل فى أوائل كتابنا «المقدّمات»» وله الحمد. 


قال البيهقيٌ وابنْ السلا“ وغيرٌ واحد: لعل النّهيَ عن ذلك كان حينَ يُخافُ 
التباسه بالقرآن» والإذنَ فيه حينّ أمِنَ ذلك» والله أعلم. 


وقد حكي إجماعٌ العلماء في الأعصار المتأخرةٍ على تسويغ كتابةٍ الحديثِ» وهذا 


ع ي 8 #2 5 كه معد ٠. ٠.‏ )1( 
أمرٌ مستفيضٌ» شائعٌ ذائعٌ » من غير نكير : 


000( اختلف الصحابةٌ قديماً في جواز كتابةٍ الأحاديثِ› فكرهّها بعضهم؛ لحديث أبي سعيدٍ 
الخدريٌ: أنَّ رسول الله ي قال: «لا تكتبُوا عي شيئاً إلا القرآن» ومَنْ كتبّ عي شيئاً غير 
القرآن فَلْيمْحُه). رواه مسلم في ااصحبحه )20 
وأكثرٌ الصحابة على جواز الكتابة. وهو القولٌ الصحيح. 
وقد أجاب العلماءٌ عن حديث أبى سعيدٍ بأجوبة : 
وأجابّ غيرٌه بان المنعَ إنّما هو من كتابة الحديثِ مع القرآن في صحيفةٍ واحدة» خوف 
اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. 
وأجابَ آخرون بأنَّ النهي عن ذلك خاصٌ بِمَنْ وثقّ بحفظه» خوف اتَكالِه على الكتاب» 
وإِنْ لم غق بحفظه فله أنْ يكتبَ. وکل هذه إجاباتٌ ليست قوية. 
والجوابُ الصحيخ : أن النهيّ منسوحٌ بأحاديتٌ أخرى ولت على الإباحة. 
فقد روى البخاري ومسل : «أنَّ أبا شاو اليمنيّ الْتَمسَ من رسول الله اة أن يكتبّ له 
شيئاً سمعّه من خطبتف عام فتح مك فقال: «اكتبُوا لأبي شّاه). 
وروى أبو داود والحاكم وغيرُهما/ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلتٌُ: يا 
سول الله إلى أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال: «نعم»» قال: في الغضب والرّضا؟ قال: 
انعم » فإنّى لا أقولٌ فيهما إلا حمًا». = 


(1) فى «المقدمة») ص/!١١.‏ 

2( و :؛ وسلف في الصفحة السابقة . 

(3) البخاري: 78415 ومسلم: 03700 وأخرجه أيضاً أحمد: ۷۲١١‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(4) أبو داود: 5545: والحاكم: .)1١5-1١6/9(‏ وأخرجه أحمد أيضاً: 2501٠١‏ وهو حديث 
صحیح» وسلف ص١7.‏ 


ات 


فإذا تقرّرَ هذاء فينبغي لكاتب الحديث ‏ أو غيره من العلوم - أن يضبط ما يُشكل 
منه» أو قد يُشْكلّ على بعض الطلبة فى أصل الكتاب» نمطا وشّكُلاً وإعراباً على ما 
هو المصطلَح عليه بِينَ النّاسِء ولو قَيّدَ في الحاشية لكان حسناً”". 


وروی البخارئ" عن أبي هريرة قال: ليس أحدٌ من أصحاب رسول الله ية أكثر حديثاً 
مئي» إلا ما كان من عبدٍ الله بن عمروء فإنّه كان يكتبُ ولا أكتبُ. 

وروى الترمذي” عن أبي هريرةً قال: كان رجل من الأنصار يجلسٌ إلى رسول الله كَل 
فيسمعٌ منه الحديتٌ فيعجبّه» ولا يحفظهء فشكا ذلك إلى رسول الله کف فقال: «اسْبَعِنْ 
بيمينكَ»)» وأومأ بيده إلى الخط. 

وهذه الأحاديثٌ؛» مع استقرارٍ العمل بين أكثر الصحابة والتابعين» ثم اتفاقي الأمة بعد ذلك 
على جوازها: كل هذا يدل على أنَّ حديتٌ أبي سعيد منسوحٌ وأنّه كان في أولٍ الأمرٍ حينَ 
خيفت اشتغالّهم عن القرآن» وحينَ خيف اختلاظ غير القرآن بالقرآن. 

وحديثٌ أبي شاه في أواخر حياة النبي بيا وكذلك إخبار أبي هريرة» وهو متأخرٌ 
الإسلام» فإنَّ عبدَ الله بن عمرو كان يكتبٌء واه هو لم يكن يكتبء يدل على أنَّ عبدَ الله 
كان يكتبٌ بعد إسلام أبي هريرة» ولو كان حديتٌ أبي سعيد في النهي متأخّراً عن هذه 
الأحاديث في الإذنٍ والجوازء لَعُرف ذلك عند الصحابة يقيناً صريحاً» ثم جاء إجماعٌ الأمة 
القطعنٌ بعدُ قرينةٌ قاطعة على أن الإذنَ هو الأمرٌ الأخيرٌء وهو إجماعٌ ثابتٌ بالتواتر 
العملي» عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول» رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال ابنُ الاح“ (ص:١7١):‏ ثم إِنَّه زالَ ذلك الخلاف» وأجمعَ المسلمونَ على 
تسويغ ذلك وإباحته» ولولا تدويثه في الكتب لَدرسَ في الأغصّرٍ الآخرة. ولقد صدق 
رحمه الله. 

قال ابنُ الصّلاح (ص: :)١7١‏ على كَتَبَةٍ الحديثِ وطلبته صرف الهمَّةٍ إلى ضبط ما 
يكتبونه أو يُحصّلونه بخظ الغير من مروياتهم» على الوجه الذي رَوَوه شَكُلاً ونقطاً يؤمنُ 
معهما الالتباس. 


)1( برقم : 1۱1۳ وأخرجه أحمد: 9 
(2) برقم : «YAOV‏ وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم» سمعت محمد بن إسماعيل يقول : 


الخليل بن مرة ‏ أحد رواة الحديث -: منكر الحديث. 


(3) في «المقدمة» ص۸١٠‏ . 
(4) فى «المقدمة» ص۸١٠‏ . 


النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده 
3757531010 ااا 020230320202027 0سسسخللبفطففب03©090929 جو 69-؟0 0139330 کے 


م1 


= وكثيراً ما يتهاونُ بذلك الواثق بذهيه وتيقّظهء وذلك وخيم العاقبة» فان الإنسانَ معرّضٌ 
للنسيان» وأولُ ناس أو النّاسء وإعجامٌ المكتوب يمنعٌ من اسْتعجايه» وشكلّه يمنعٌ من 
إشكاله. 
ثم لا ينبغي أنْ يتعنّى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبسٌ» ون اس 6 قال : إنها شك 
ما يُشكل1. 
وقد كان الأوّلون يكتبون بغير نقط» ولا شکل» ثم لما تبيّنَ الخطأ في قراءة المكتوب؛ 
لضعف القوة في معرفة العربية: كان التّقَظء ثم كان الشّكل. 
وينبغي ضبظ الأعلام التي تكو محل لبس ؛ لأنها لذ تدرك بالمعى ولا يمك الاستدلال 
على صحّتها بما قبلّها ولا بما بعدّهاء قال أبو إسحاق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم 
الجيم فوح أو مكسنوزة ل «أولن الأشياء بالط أسماء الاس + لأنه لا يذخله القياسس» 
ولا قبلّه ولا بعده شيءٌ يدل عليه». 
ويحسّنٌ في الكلمات المشكلَّةٍ التي يُخشى تصحيمها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتبٌ في 
الأصل» ثم يكتبّها في الحاشية مر أخرى بحرو واضحة» يفْرّقُ حروقها حرفاً حرفا 
ويضبظ كلا منها؛ لأنَّ بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره . 
قال ابن دقيق العيد" : «من عادة المُتقِنِين أن يُبالغوا في إيضاح المُشْكل» فيفرٌقُوا حروفت 
الكلمة في الحاشية» ويضبظوها حرفاً حرفاً». وقد رأينا ذلك في كثيرٍ من المخطوطاتٍ 
العتيقة. 
وينبغي ضبظ الحروف المُهملَة؛ لبيان إهمالهاء كما عرف المعبّمةٌ بالنقط؛ لأنَّ بعض 
الك اوقد سيك SA‏ فم كا اذ الكاتبّ نسي نقطه. 
وطرق البيان كثيرةٌ : 
فمنهم : مَنْ يضعٌ تحت الحرف المهمل مثل التّقط الذي فوق المُعجَّم المُشابه له» كالسين 
يضح تحتها ثلاث نقطء إِمّا صما واحداً هكذا (...)2 وإمّا مثل نقط الشين المُعجمَةٍ. 
ومنهم : مَنْ يكتبُ الحرف نفسّه بخ صغير تحت الحرف المُهمَل» مثل (ح) تحت الحاءء 
و(س) تحت السين» وهكذا. 
ومنهم : مَنْ يتب همزةً صغيرةً تحت الحرف أو فوقّه. 
ومنهم : مَنْ يضم خا أفقيًا فوق الحرف هكذا (-). 


(1) في «الاقتراح» ص۲۹۸ . 


الباعث الحثيث 

وينبغي توضيحه . 

ويُكرَةُ التَدقِيقُ”'' والتعليق في الكتابةٍ لغير عُذر. قال الإمامُ أحمدٌ لابن عمّه حنبل 
- وقد رآهٌ يكتبُ دقيقاً -: لا تفعل » فإنَه يخونْكَ أحوج ما تكون إليه. 

قال ابن الصلاے' : وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرةً» وممّن بلعْنا عنه 
ذلك: أبو الزناد» وأحمدٌ بن حنبل» وإبراهيمٌ الحربئ» وابنُ جرير الطبري. 


قلت : قد رأيتّه في خط الإمام أحمدّ بن حنبل رحمه الله تعالى. 


قال الخطيبٌُ البخدادئ” : وينبغي أن يتر الدائرةً عملا فإذا قابلّها نَقَط فيها نقطة. 

قال ابن الصلاح”” : ويُكرهُ أن يكتبٌ: «عبد الله بن فلان»» فيجعل «عبد) آخرٌ 
سطرء والجلالة في أول سطرء بل يكتبهما في سطر واحدٍ. 

قال: وليحافظ على الثناء على الله» والصَّلاةٍ والسّلام على رسوله» وإنْ تكرّرَ فلا 
مام فان فيه خيراً كثيراً. ۰ 

قال: وما ود من خط الإمام أحمدّ من غير صلاةٍ فمحمولٌ على أنّه أراد 


الرواية. 


= ومنهم: مَنْ يضم فوقّه رسمأ أفقيًا كقلامةٍ الظفر هكذا 0. 
وتجدٌ هذه العلامات كثيراً فى الخطوط القديمة الأثرية. 
وأرى أنَّه ينبغي أيضاً كتابةٌ الهمزات في الحروف المهموزة» وأنْ تكون التي في أول 
الكلمة فوق الألف إِنْ كانت مفتوحةً» وتحتّها إِنْ كانت مكسورة. 
وأكثرٌ الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوقٌ الألف مطلقاًء مفتوحةً أو مكسورةً» ولكن الذي 
اخترناه أولى وأوضح. 

)١(‏ التّدقِيقٌ: الكتابةٌ بالخظ الدقيق» و التعليق : حلص الحروف التى ينبغى تفريقها. 


(1) فى «المقدمة» ص١١١.‏ 
(2) في «الجامع لأخلاق الراوي»: .)٤٤١ 575 /١(‏ 
(3) فى «المقدمة» ص .١١١‏ 


النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديثٍ وضبطه وتقييده 
ا ل هري تت ا 


قال الخطيبُ”2©: وبلغني أنه كان يصلّي على النبي كَل طقاً لا حص . 

قال ابنُ الصّلاح© : وليكتب الصَّلاءٌ والتسليمَ مُجلَّسةَ" لا رمزاًء قال: ولا 
يقتصرٌ على قوله: «عليه السلام)» يعني : Ey‏ الله عليه وسلّم)» واضحةً 
كاملةً. 


قال: وَليقابل أصله بأصل معتمّدٍ» مع نفسه ومع غيره من موثوقٍ به ضابط . 


قال: وهذا و 


)002 ذهبٌ أحمدٌ بن حنبل إلى أن النَّاسح ي يتبعٌ الأصلّ الذي ينسح منه. فإ كان فيه ذلك كتبهء 
وإلا لم يكتبهء وفي كلّ الأحوال يتلق الكاتبُ بذلك حينَ الكتابة» فيصلي نطقاً وخطظّا إذا 
كانت في الأصل صلاةٌ» ونطقاً فقط إذا لم تكن. 
وهذا هو المختارٌ عندي» محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرهاء وكذلك 
أختاره في طبع آثار المتقدّمين» وبه أعمل إن شاء الله. 

(۲) صُبطتُ في الأصل مشدّدةً اللّام مفتوحةء ومعناها: تامّة من غير نقص أو رمز. 

SESS LG (™‏ مئه »2 أو على أصل آخرّ مقابَل» 
NESE aT‏ 
قال عروةٌ بن الرُبير لابنه هشام: كتبتَ؟ قال: نعم» قال: عَرَّضتَ كتابَك؟ قال: لاء قال: 
لم تكتب. وقال الأخفشٌ: إذا نس الكتابٌ ولم يُعارّضل» ثم نيِح ولم يُعارَضُ: خرجٌ 

أعجميًا. 

ويُقابلٌ الكاتبُ تُسِحْتّهُ على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب؛ إن أمكنّ؛ وهو 

أحسنٌ ) أو مع شخص آخرء أو تقائل ي وعد كل كلمة) ورجّحة أبو الفضل 

الجاروديٌ فقال: «أصدق المعارضة مع نفسكء بل ذهبّ بعضّهم إلى وجوبهء فقال: « 

تصحٌ مع أحدٍ غير نفيه» ولا يلد غيره. > 


)1( في «الجامع الأخلاق الراوي» .)577/١(‏ 
)2( في «المقدمة) ص١١١‏ . 


الباعث الحثيث 
ص م ااا 


وقد تكلَّمَ الشيخٌ أ بو مرو عل :ها يتغلق يتعلّقُ بالتخريج والتَضْبِيبٍ والمصحيح» 


وغير ذلك من الاصطلاحات المردةٍ والخاصّة» ما أطال الكلام فيه جدًا”". 


ارغ أن عدا يشعلت باعيلوق الطروقف والاقتخاصض ركفي من الاس يقترن اقاب 
وحدّهمء ويطمئنون إليها أكثرٌ من المقابلة مع غيرهم. 

وإذا لم يتمگن الكاتبُ من مقابلة نسخيه بالأصل» فيكتفي بأنْ يقابلها غيره ممّن يث به. 
ويُستَحبُ لمَنْ يسمعُ من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليهاء فان لم يكن فينظرٌ مع أحد 
الحاضرين في نسخته. 

وذهبٌ ابن معين إلى اشتراط ذلك» فقد سُكلَ عمَّن لم ينظرٌ في الكتاب والمحدّتٌ يقرأ. 
هل يجوز أن يحدَّتَ بذلك؟ فقال: «أمّا عندي فلا يجورٌء ولكن عامّةٌ الشيوخ هكذا 
سماعّهم». قال النووي* : «والصوابٌ: الذي ان انهل ر 

أمّا إذا لم يعارض الراوي كتابّه بالأصل : فذهبٌ القاضي عياض وغيرٌه إلى أنه لا يجوز 
له الرواية منه عند عدم المقابلة. 

والصوابٌ الجوازء إذا كان ناقلٌ الكتاب ضابطاً صحيح النقل قليلَ السقطء وينبغي أن يبِيّنَ 
حينَ الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه» كما كان يفعل أبو بكر البَرقانيُ» فإنه 
روى أحاديتٌ كثيرةً قال فيها : «أخبرنا فلانُ» ولم أعارضل بالأصل». 

ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها. . إلخ» تعتبرٌ أيضاً في 
الأصل المنقولٍ عنه؛ لتلا يقابل نسخته على أصل غير موثوقٍ به» ولا يقابل على ما نقل منه. 
إذا سق من التّاسخ بعص الكلمات؛ وأراد أذ يكتيها في نسخته» فالأصوبٌ أن بضع في 
موضع السَّقط ‏ بين الكلمتين ‏ خطظًا رأسيّاء ثم يعطفه بين السطرين» بخطّ أفقيَ صغير» إلى 
الجبا لق فا جف مده ي ف و إلى اليمين ]» أو 
E EES‏ يعفر أن بطي ANE‏ يسا إلى ها يكت 1 بدو 
رأيٌ غيرُ جيّد؛ لأنَّ فيه تشويهاً لشكل الكتاب» ويزدادٌ هذا التشوية إذا كثرت 
التصحيحاتُ؛ ثم يكتبٌ ما سقط منه» ويكتب بجواره كلمة: (صح). أو كلمة: (رجع)» 
والاكتفاءٌ بالأولى أحسنٌ وأولى. 


(1) 
(2) 
(3) 


فى «المقدمة» ص۴١٠٠‏ وما بعد. 


في «التقريب») ص٠٠٠‏ . 
فى «الإلماع» ص ۱٥۹ -۱٥۸‏ . 


النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وضبطه وتقييده 


وتكلَّمَ على كتابة: 2 یو ااا انها «ح» مُهمَلةٌ من التحويل» أو 


الحائل بين الإسنادين» أو عبارةٌ عن قوله: «الحديث». 


وذهبّ بعضّهم إلى أنه يكتبُ عقب السقط الكلمة التي تتلوهُ في صلب الكتاب» ولكن هذا 
غيرٌ مقبول؛ لئلا يظنّ القارئ أن الكلمة المكتوبةً في الحاشية وفي الصلب مكرَّرةٌ في 
الأصل» وهو إِيهامٌ قبيخ. 

وأمّا إذا أراد أن يكتبَ شيئاً بحاشية الكتاب» على سبيل الشرح أو نحوه» ولا يكون إتماماً 
لسقط من الأصلء فيحسّنٌ أن يرسّمَ العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكنب عنهاء 
فتكونُ العلامةٌ فوقّها ؛ فرق بين التصحيح وبين الحاشية. 

واختار القاضي عياض" : أن يضبَّبَ فوق الكلمة. 

وفي عصورنا هذه نضعٌ الأرقامَ للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. 

ومن شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعُوا علاماتٍ توضح ما يُخشى إبهامّه . 

فإذا وجدّ كلاماً صحيحاً معنّى وروايةً» وهو عُرْضَةٌ للشكٌ في صخته أو الخلاف فيه» كتبّ 
فوقّه : (صح). 

وإذا وجدَّ ما صح نقلّه وكان معناه خطأًء وضع فوقّه علامة التضبيب» وتُسمّى أيضاً 
«التمريض»» وهي صادٌ ممدودةٌ هكذا «صاء ولكن لا يلصقّها بالكلام؛ لثلا يُظنَّ أنه إِلغاءٌ 
له وضربٌ عليه. 

وكذلك تُوضَعٌ هذه العلامةٌ على موضع الإرسال أو القطع في الإسنادء وكذلك فوق أسما 
الرواة المعطوفة» نحو: «فلان وفلان»» لثلا يتوم الناظرٌ أن العطت خطأاء وأنَّ الأصل 
«فلان عن فلان»» والأحسنٌُ في الإرسال والقطع والعطفٍ ونحوها: وضع علامة 
التصحيح › كما هو ظاهر. 

وفيما كان خطأ في المعنى : أنْ يكتبّ فوقّه أو بجواره كلمة: «كذا»» وهو المستعمل كثيراً 
في هذه العصور. 

وإذا غل الكاتبُ فزادَ في كتابته شيئاً : فإما أن يمحوّهء إن كان قابلاً للمحوء أو يكشطه 
بالسكين ونحوهاء وهذا عمل غيرٌ جيد. 

والأصوبٌُ أن يضرب عليه بخ يخظّه عليه » مختلطاً بأوائل كلماته» ولا يطمسّها. 
وبعضّهم حط فوقّه خطّا منعطفاً عليه من جانبيه» هكذا ‏ أو يضح الزيادةً بين صفرين 


1١ 


مسجوّفين : «OO‏ أو بين نصمَئ دائرة» وکل هذا موهم. 


(1) في «الإلماع؛ ص55١351-1.‏ 


الباعث الحثيث 


قلتٌ: ومن الناس من يتوهّمُ أنها: «خاء» معجمة» أي: إسنادٌ آخرٌ. والمشهور 
الأول» وحكى بعضهم الإجماع عليه. 


النوعٌ السادسٌ والعشرون: 


ي صفة رواية الحديث 


و 
5 


قال ابنُ الصّلاح”©: شدّد قومٌ في الرواية» فاشترط بعضّهم أنْ تكونّ الروايةٌ من 
حفظ الراوي أو تذكره» وحكاه2 عن مالكِء وأبي حنيفة» وأبي بكر الصيدلانيٌّ 
المرْوّزيّ الشافعي”7. 

واكتفى آخرون ‏ وهم الجمهورٌ ‏ بثبوتٍ باع الراوي لذلك الذي يسمّع عليه وإن 
كان خط غيره .ون غات ههه التسشة إذا كان الغالث على الظن سلا مهاسن 
التبديل والتغيير. 


= وإذا كان الزائد كثيراً فالأحسنٌ أن يكتبّ فوقه في أول كلمة: «لا»» أو: «من»» أو: «زائد» 
وفي آخره فوقه أيضاً كلمةٌ: «إلى»ء ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يَشْتَبهَ فيها. 
وتجدٌ هذا كثيراً في الكتب المخطوطة القديمة» التي عُني أصحابُها بصحتها ومقابلتها. 
وإذا كانتٍ الزيادة بتكرارٍ كلمة واحدة مرّتين» فقيل : يضربٌ على الثانية مُطلقاً. وقيل 
بالتفصيل» فيضربٌ عليها إِنْ كانتا في أول السطر أو وسطه» ويضربٌُ على الأولى إِنْ كانتا 
في آخر السطرء أو كانتٍ الأولى في آخره والثانيةٌ في أول السطر التالي» مع ملاحظة أن لا 
يفصل بين الوصف والموصوف» ولا بين المضاف والمضاف إليه. وإن كانتا في وسط 
السطر أبقى أحسئّهما صورةً وأوضحهما. 


(1) في «المقدمة» ص۳١٠‏ . 
(2) أي: ابن الصلاح. 
(3) قوله: الشافعي» ليس في (خ). 


النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 
ا ت لے 


وتساهل آخرون في الرواية من نُسخ لم تُقَابَل» وبمجرّد قول الطالب: «هذا من 
روايتك»» من غير ت ولا نظر في النسخة» ولا فف طبقة سماعه. 

قال: وقد عذهم الحاكم في طبقات المجروحين. 

فرعٌ: اا ا واا فى الشرون اال ا إذا 
كان مُتَبتاً بخ غيره أو قولو» فيه خلافٌ بين الناس» فمن العلماء مَنْ منعٌ الرواية 


عنهم» ومنهم مَنْ أجارّها. 

فرع آخر : إذا روى كتاباًء ك«البخاري» مثلاً» عن شيخ» ثم وجدّ نسخة به ليست 
مقابلةً على أصل شيخه» أو لم يجذ أصلّ سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسُّه إلى 
صحّحتهاء فحكى الخطيبُ عن عامة أهل الحديث أنَّهم منعوا من الرواية بذلك» 
ومنهم الشيحٌُ أبو نصر بن الصَّبّاعْ الفقيه» وحَكى عن أيوب ومحمد بن بكر البّرساني 
أنّهما رصا في ذلك. 

قلت : وإلى هذا أجنحٌ» والله أعلم . 

وقد توسّط الشَّمِحُ تق الدين بن الصلاح» فقال: إِنْ كانت له من شيخه إجازةٌ» 
حاتت روايةه وا ا 

فرعٌ آخر: إذا اختلت حفط الحافظ وكتابه» فإن كان اعتمادٌُه في حفظه على 


كتابه فَلْيرجِمْ إليه» وإِنْ كان من غيره قَلْيرجع إلى حفظه. 


)١(‏ وهو الصواتٌ؛ لأنَّ العبرةً فى الرواية بالثقؤء واطمئنانٍ النفس إلى صحة ما يروي. 
(0) لأنّه إذا كانت في النسخة الأخرى زياداتٌ فقد رواها عن شيخو بالإجازة. 


)1( في «الكفاية» ص۳٣٠۲‏ . 

(2) في (خ): أجازه» والمثبت من (م). 
(3) فى «الكفاية» ص 787 . 

)4( في «المقدمة» ص١٠٠٠‏ . 

(5) قوله: حفظ» ليس في (م). 


الباعث الحثيث 


(1) 


ر 


وحَسَنٌ أن يُبّه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة 

وكذلك إذا خالقّه غيره من الحفّاظء فلْيبّه على ذلك عند روايته» كما فعل سفيانٌ 
الثوريٌ”2 . والله أعلم. 

فرع آخر : لو وجدَ طبقةً سماعه في كتاب - إمّا بخظه أو خط مَنْ يَئِقّ به ولم 
يتذكرُ سماعه لذلك» فقد حُكي عن أبي حنيفةً وبعض الشافعية» أنه لا يجوز له 
الإقدام على الرواية. 

والجادّةٌ من مذهب الشافعيّ ‏ وبه يقولٌ محمد بن الحسن وأبو يوسّف ‏ الجوازء 
اعتماداً على ما غَلَّبَ على ظنّه» وكما أنه لا يشترظ أن يتذكرَ سماعّه لكل حدي 
دلت أوضبظه» كذتك لا فرط تذكزه لال سما 

فرع آخر : وما روايتة الخديث بالمعى : 

فإنْ كان الراوي غير عالم ولا عار بما يُحيلٌ المعنى فلا لاف أنه لا تجوز 
له روايةٌ الحديث بهذه الصفة. 

وأمّا إنْ كان عالماً بذلك» بصيراً بالألفاظ ومدلولاتهاء وبالمترادِف من الألفاظء 
ونحو ذلك» فقد جوّز ذلك جمهورٌ الناس سلَفاً وحَلّفاً» وعليه العمل» كما هو 
المشامَدٌُ في الأحاديث الصّحاح وغيرهاء فإنَّ الواقعةً تكون واحدة» وتجيءٌ بألفاظ 
متعدّدةٍ» من وجوه مختلفةٍ متباينةٍ. 

ولمّا كان هذا قد يُوقِعُ في تغيير بعض الأحاديثِ» منعَ مق الرواية بالمعدن علائفة 
آخرون من المحدّثين والفقهاء والأصوليين» وشدَّدُوا في ذلك آكدّ التشديد. 


(1) «الكفاية» ص 2555 وينظر الحديث وتخريجه في «المسند»: /3151. 

(2) «الكفاية» ص۹٤۲- »٠١‏ وينظر: «تحفة الأشراف»: (/509/19). 

)3( بعدها في طبعة مكتبة المعارف (۲/ ۳۹۸) زيادة عن نسخة خطية أخرى : قلت : وهذا يشبه ما إذا 
نسي الراوي سماعه» فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه» ولا يضر نسيانه والله أعلم . 


النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 
سسسب لبلب صصص د 


وكان ينبغي أن يكونَ هذا هو الواقعَ» ولكن لم يتّفْق ذلك» والله أعلم. 
ولط lS‏ ر يقولون إذا رووا الحديتثٌ: «أو نحو 


هذا أو: «شبهه»» أو: «قريباً مه 


(1) اتفقّ العلماء على أنَّ الراويّ إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء ولا خبيراً 
بما يُحيلٌ معانيهاء ولا بصيراً بمقادير التفاوتٍ بينها الماع وان وا شد لفت 
بل يجب أنْ يحكي اللّفط الذي سمعّه من غير تصرف فيه» هكذا نقل ابن م السلا“ 
والنووي” وغيرّهما الاتفاق عليه. 
ثم اختلقُوا في جواز الرواية بالمعنى للعارفي العالم : 
فمنعها أيضاً كثيرٌ من العلماء بالحديث والفقه والأصول. 
وبعضهم قيّدَ المنحَ بأحاديث النبي َل المرفوعة» وأجارّها فيما سواه. . وهو قول مالك» 
رواه عنه البيهقيٌ ف في «المدخل»» وروى عنه أيضاً أنه كان يتحمّطٌ من الباء والياء والتاء في 
حديث رسول ال . وبه قال الخليل بن أحمد» واستدلٌ له بحديث: رب مبَلُْ أوعى 
من سامع»*» فإذا رواه بالمعنى فقد أزالّه عن موضعه ومعرفة ما فيه. 
وذهبَ بعضهم إلى جواز تغيير كلمةٍ بمرادفها فقط. 
وذهبٌ آخرون إلى جوازها إِنْ أوجبّ الخبرٌ اعتقاداًء وإلى منعها إن أوجبّ عملا. 
وقال بعضُهم بجوازها إذا نَسِيَ اللّفطَ وتذكّر المعنى ؛ لأنَّه وجبّ عليه التبليعٌ» 
اللّمْط والمعنى» وعجر عن أداء أحدهماء فيلزمّه أداءٌ الآخر. 
وعكس بعضّهم : فأجارّها لمَنْ حفط الفط ليتمكنَ من التصرَّف فيه» دون مَنْ سيه 
والأقوالٌ الثلاثة الأخيرةٌ خياليةٌ في نظري. 
وجزمٌ القاضي أبو بكر بن العربي أنه إلْما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم» قال في 
«أحكام القرآن» : (ج١‏ ا ص:١٠0):‏ «إِنَّ هذا الخلاف إِتما يكون في عصرٍ الصحابة ومنهم» 
وأمّا ِن سواهم فلا يجورٌ لهم تبديل اللَفظ بالمعنى» وإن استوفى ذلك المعنى» > فنا لو 
جوّزناه لكل أحدٍ لَّمَا كنا على ثقةٍ من الأخذٍ بالحديث؛ إذ كل أحدٍ إلى زماننا هذا قد بِدَّلَ 
ما نمل وجعلَ الحرف بدلَ الحرفٍ فيما رآه» فيكونُ خروجاً من الأخبارٍ بالجملة»= 


(1) فى «المقدمة» ص5؟7١.‏ 


(2) فى «التقريب» ص٤٠۳.‏ 
(3) سلف تخريجه ص؟77. 


الباعث الحثيث 


فرعٌ آخر: وهل يجورٌ اختصارٌ الحديثء فَيَحْذَفُ بعضّة» إذا لم يكن المحذوفُ 


متعلّقاً بالمذكور؟ على قولين. 


والصحابةٌ بخلافي ذلك فَإنّهم اجتمعٌ فيهم أمران عظيمان : 

أحذهما : الفصاحةٌ والبلاغةٌ؛ إذ جبلتُهم عربيةٌ ولغتّهم سليقةٌ. 

القاني: اتهم شاهدوا قول النبي بي وفعلّهء فأفادتهم المشاهدةٌ عقلَّ المعنى جملة 
واستيفاء المقصد كُلّهء وليس من أخبّر كمَنْ عاينَ» ألا تراهُم يقولون في كل حديث: «أَمَرَ 
رسول الله كه بكذا». و(ز نهى رسول الله ية عن كذا» ولا يذكرونً لفظّه؟ وكان ذلك خبراً 
صحيحاً» ونقلاً لازماًء وهذا لا ينبغي أن يستريبّ فيه منصفتٌ لبيانه». 

وقال ابن الصلاح”"© (ص:84١):‏ «ومنعّه بعضهم في حديث رسول الله يك وأجارّه في 
غيره» والأصح جوا ذلك في الجميع» إذا كان عالماً يما وضفتاه قاطعا بأله آذ معت 
اللّفظ الذي بلعّه ؛ لأنَّ ذلك هو الذي تشهد به أحوالٌ الصّحابة والسَّلف الأوّلين› وكثيراً ما 
كانوا ينقلُونَ معئّى واحداً بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأنَّ مُعوّلّهم كان على المعنى دون 
اللّفظ . ثم إِنَّ هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناسٌ ‏ فيما نعلمٌ ‏ فيما تضمِّنتَُ بطون 
الكتب» فليس لأحدٍ أن يُغْيّرَ لف شيءٍ من كتاب مصنّفٍ ويب بدلّه فيه لفظاً آخرّ بمعناه» 
فن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخّص»ء لما كان عليهم في ضبط الألفاظ» والجمود 
عليها من الحرج والنّصَبٍء وذلك غيرٌ موجودٍ فيما اشتملَتُ عليه بطون الأوراقٍ والكتب» 
ولأنّه إن ملك تغييرٌ اللّظِءِ فليس يملكُ تغيير تصنيف غيره». 

واقرا فن:هذا:المؤضوع بختا نفيساً للإماء الحافظ ابن حزم في كاب #الاحكام:في أضول 
الأحكام» (ج۲ ص :85 - .)۹١‏ 

وقد استوفى الأقوال وأدلّتها شحنا العلّامة الشيخ طاهرٌ الجزائريٌ رحمه الله في كتابه : 
«اتوجیه النظر»0© ( ص :۲۹۸ -015. 

وبعدٌ: فإنَّ هذا الخلاف لا طائل تحتّه الآن» فقد استقرٌ القولُ في العصور الأخيرة على 
منع الرواية بالمعنى عملاً» وإِنْ أخدّ بعضٌ العلماء بالجواز نظراً» قال القاضي عياض : 
«ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لملا يتسلّط مَنْ لا يحسنٌء ممّن يظنُ أله يحسنُ» كما وق 
للرواية قديما وحديثا». 


(1) 
(2) 


فى «المقدمة» ص١١٠‏ . 
.(V*۲ 1‏ 


النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 


فالذئ عليه ضنع أن عبد الله البشارئٌ > اختصاز الأحاذيية فى كتير من الأماكة: 
ي عليه صنيع ابي عم بجا ري ر في شير من 
اما مسلمٌ فاه يسوقٌ الحديتٌ بتمامه» ولا يُقطعُهه ولهذا رجه كثيرٌ من حمّاظ 


المغاربة» واسْتروحَ إلى شرجه آخرون؛ لسهولة ذلك بالنسبة إلى (صحيح يح» البخاري 


وتفريقه الحديتٌ في أماكنّ متعدّدةٍ بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور 


الناس فنا وحديثا 
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والمُتتبّعُ للأحاديثِ يجدٌ أن الصحابة - أو أكثرهم - كانوا يرؤون بالمعنى» ويعبّرون عنه في 
كثير من الأحاديث بعباراتهم» وأنَّ كثيراً منهم حرص على اللّفظ النبويّ» خصوصاً فيما 
يتعبّدٌ بلفظهء كالتَشْهّدِء والصَّلاقٍ وجوامع الكلم الرائقة» وتصرّفوا في وصف الأفعالٍ 
والأحوالٍ وما إلى ذلك. 

وكذلك نجدٌ التابعين حرصُّوا على اللَفظ وإن اختلفث ألفاظهمء فَإنّما مرجمٌ ذلك إلى قوة 
الحفظ وضعفهء ولكنّهم أهلّ فصاحةٍ وبلاغة» وقد سمعُوا ممَّن شهدَ أحوال النبيّ 4يا 
وسمعٌ ألفاظه. 

وأمّا مَنْ بعدّهم» فإِنَّ التساهلَ عندهم في الحرص على الألفاظ قليلٌ» بل أكثرُهم يحدَّثُ 
بمثل ما سمع» ولذلك ذهب ابنٌ مالك النحوي الكبير ‏ إلى الاحتجاج بما ورد في 
الأحاديث على قواعد النحوء واتّخذها شواهد كشواهد الشعرء وإِنْ أبى ذلك أبو حيان 
وتكمة آله والس ما اا ابن سالك 

أا الآن: فلن افر كالما بجر لا خد أن يروي الحديث بالمعتىء إلا على وجة التحدثك 
في المجالس» وأمًا الاحتجاجٌ دبرا الأحاديث روايةً فلا. 

ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقِبَ عقب رواية الحديث: «أو كما قال»» أو كلمة تؤدّي هذا 
المعنى» احتياطاً في الرواية» خشيةً أنْ يكونَ الحديث مرويًا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا 
إذا وقعٌ في نفيه شك في لفظ ما يرويه» ليبرأ من عُهده. 

أي : على جواز اختصار الحديث» وعليه عمل الأئمة» والمفهومٌُ أن هذا إذا كان الخبرٌ 
وارداً بروايات أخرى تامّاء وأمّا إذا لم يرد تامًا من طريق أخرىء فلا يجوز؛ لأنّه كتمان 
لِمَا وجب إبلاغه. 

فإذا كان الراوي موضعاً للنّهمة في روايته» فينبغي له أن يحذرٌ اختصارٌ الحديث بعد أن 
يرويّه تام ؛ لتلا ينهم بأته زاد في الأول ما لم يسمع» أو أخطأ بنسيانٍ ما سَمِعَّء وكذلك إذا 
رواه مختصراً وخشي النّهِمةًء فينبغي له أن لا يرويّه تامًا بعد ذلك. 


000 


قال ابن الحاجب في «مختصره» 

مسألة: حَذْفُ بعض الخبر جائرٌ عند الأكثر» إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. 

فأمّا إذا حذف الزيادةً؛ لكونه شك فيهاء فهذا سائعٌ؛ كان مالك يفعل ذلك 
كثيرً”2 » بل كان يقطعٌ إسناد الحديث إذا شك في وَضْلِه. وقال مجاهدٌ: انقص 
الحديتٌ ولا تزِدْ فيه. 

فرِعٌ آخر : ينبغي لطالب الحديث أن يكونّ عارفاً بالعربية. 

قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربيةً أن يدخل في قوله: «مَنْ كذبٌ 
علي متعمّداً كَلْيتبوًأ مقعدّه من النار»”, فإنَ النبيّ كَل لم يكن يلحن» [فمهما رويتَ 
عنه ولحنت فيه کذبت عليه] 

e وأما‎ 

وأمّا إذا لحنَ الشيخح» فالصوابٌ أن يرويّه السامعٌ على الصواب» وهو محكيٌ عن 
الأوزاعيّ» وابن المبارك» والجمهورٍ. 

وحُكي عن محمد بن سِيّْرين وأبي مَعْمَرٍ عبد الله بن سَحْبّرة'" أنّهما قالا : : يرويه 
كما سمعَهُ من الشيخ ملحوناً. قال ابن الصّلاح”*: وهذا غلرٌ في مذهب اثباع اللَفظ . 

وعن القاضي عياض : أنَّ الذي استمرٌ عليه عمل أكثر الأشياخ: أن ينقلوا 


(1) هذه تتمةٌ كلام الأصمعيّ» ولم تكن في الأصل”©. 


(5) بفتح السين المهملة» وإسكان الخاء المعجمة» وفتح الباء الموحدة. 


(1) مع شرحه «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: (۲/ .)٤۳۹‏ 

)2( بعدها في طبعة مكتبة المعارف (1/۲ ١‏ ) عن نسخة خطية أخرى : تووعا : 
(3) سلف تخريجه ص٤۲‏ . 

)4( في «المقدمة» ص۱۲۸ . 

(5) في «الإلماع» ص۱١۱‏ . 

)6( ينظر قوله في «الإلماع» ص۹٥۱‏ . 


النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 


الرواية كما وصلّتٌ إليهم» ولا يغيّرُوها في كُتبهم» حتى في أحرفيٍ من القرآن» 
واستمرّتٍ الروايةٌ فيها على خلافي التلاوة» ومن غير أن يجيء ذلك في الشوادٌء كما 
وقع في «الصحيحين» و«الموطأ». 

لكنَّ أهلَ المعرفة منهم يُنبّهُون على ذلك عند السماع» وفي الحواشي» ومنهم مَنْ 
جَسَرَ على تغيير الكتب وإصلاحها'"''؛ منهم أبو الوليد هشامٌ بِنُ أحمد الكنانيٌ 
الرَفْشئ"“؛ لكثرة مطالعته وافتنانه» قال: وقد غلط في أشياء من ذلك. وكذلك غيرّه 


قال : والأولى سد باب التغيير والإصلاح؛ لثئلا يَجْسْرَ على ذلك مَنْ لا 
يُحسنٌ» وينبّهُ على ذلك عند السماع. 

وعن عبدٍ الله بن أحمدَ بن حنبل: أنَّ أباه كان يصلحٌ اللّحنَ الفاحشّ» ويسكتٌ 
عن الخفيّ السهل. 

قلت: ومن الناس مَنْ إذا سمح الحديتٌ ملحُوناً عن الشيخ ترك روايئه؛ لأنّه إن 
تبعَه في ذلك» فالنبي لا لم يكن يلحنُ في كلامه» وإ رواه عنه على الصواب» فلم 

فرع : وإذا سقط من السَّند أو المتن ما هو معلومٌء فلا بأسسَ بإلحاقه» وكذلك 


إذا اندرسَ بعض الكتاب» فلا باس بتجديده على الصواب» وقد قال الله تعالى: 


)1( في الأصل : «واصطلاحها»» وهو خطأ. 


(1) كذا ضبطت في (خ) و(م) بفتح الواو» وسكون القاف. وضبطه وترجم له ياقوت الحموي في 
«معجم البلدان» (وقش): الوَفّشْيّ» بفتح الواو» وتشديد القاف؛ نسبة إلى: وقش» مدينةٍ من 
أعمال الأندلس. تنظر ترجمته في «السير»: (19/ 174). 

(2) في «المقدمة» ص9؟١- ٠١‏ . 


الباعث الحثيث 
ب 27 
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ونه يعم اميد من الْمْصَلِجَ4 [البقرة: ١77٠0‏ 


)١1(‏ إذا وجدّ الراوي في الأصل حديثاً فيه لحنٌ أو تحريف› فالأولى أنْ يتركه على حاله» ولا 
يمحوّه» وإِنّما يُضِبِّبُ عليه» ويكتبٌ الصوابّ في الهامش» وعند الرواية يروي الصوابَ من 
غير خطأء ثم ي يبِيّنُ ما في أصل كتابه. 

ea ويه ل ينرق‎ a e 
خطأء لا سيّما فيما يعدُونه خطأ من جهة العربية؛ لكثرة لغات العرب وتشعُبها.‎ 

قال ابنُ الصلاح”“ (ص: 147): «والأولى سد باب التغيير والإصلاح؛ لعلا يَجْسْرَ على 
ذلك مَنْ لا يحسنٌ» وهو أسلمٌ مع التبيين». ثم قال: «وأصلحٌ ما يُعتمّدٌ عليه في الإصلاح : 
أن يكون ما يُصلّحٌ به الفاسدُ قد ورد في أحاديتٌ أخرّء فإنَّ ذاكره آمن من أنْ يون متقولاً 
على رسول الله بل ما لم يقل». 

وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغيّرٌ المعنى به» كلفظ : «ابن»؛ أو حرف من الحروف» فلا 
بأسَّ من إتمامه» من غير بيان أصله» وكذا إذا كان يغيّرٌ المعنى» ولكن تيقّنَ أنَّ السقط 
سهوٌ من شيخه» وان م قرف من الرؤاة ا وإّما يجب أن يزيد كلمة: «يعني»؛ كما 
فعلّ الحافظ الخطيبٌ؛ إذ روى © عن أبي عمر بن مهدي» عن القاضي المَحَامليٌ بإسناده» 
عن عروة» عن عَمْرة «تعني عن عائشة» أنّها قالت: «كان رسول الله اة يُدني إليّ رأسّه 
3 فار : 

قال الخطيبٌ: «كان في أصل ابن مهدي عن عَمْرة أنّها قالت : كان رسول الله يك يُدني إلىّ 
رأسّه»» فألحقنا فيه ذكرّ عائشة» إذ لم يكن منه بده ا O‏ 
وإِنّما سقط من كتاب شيخنا أبي عمرء وقلنا فيه: تعني عن عائشة ولا ا لأجل انات 
مهدي لم يقل لنا ذلك. 

وإذا درسَ من كتابه ‏ أي : : «ذهب بتقظع أو بلّل أو نحوه» - بعض الكلام» أو شك في شيء 
مما فيه» أو مما حفظ› رفم نه ا ران القوانبة حا له 
إلحاقه بالأصل» ويحسنٌ أن يبيّنَ ذلك؛ ليبرأ من عهدته. 

هذا الذي رآه علماءٌ الفن. 


(1) فى «المقدمة) ص9؟١-١7(.‏ 

(2) فى «الكفاية؛ ص۲۷۸ . 

(3) أخرجه البخاري: ۲۰۲۹» ومسلم: ۰۸٤‏ وأحمد: ۲٤۷۳۱‏ من طرق عن ابن شهاب» عن 
غروة )نه : 


النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 


فرع آخرٌ: وإذا روى الحديتٌ عن شيخين فأكثرء وبين ألفاظهم تباينٌ؛ فان ركب 
السياق من الجميع» كما فعل الزهري في حديثٍ الإفكِ” "» حينَ رواه عن سعيد بن 
ا لمسيّب وعروةً وغيرهماء عن عائشة» وقال: «كلّ حدَّئنى طائفة من الحديث» فدخل 


حديثٌ بعضهم في بعض»» وساقّه بتمايه» فهذا سائعٌ» فإنَّ الأئمةً قد تلقَّوه عنه 
بالقبول» وخرّمجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. 

وللراوي أن يُبيّنَ كل واحدة منها عن الأخرى» ويَذكُرَ ما فيها من زيادة ونقصان» 
وتحديث وإخبار وإنباء» وهذا مما عنى به مسلمٌ في (صحيحه» ويْبالعْ فيه» وأمًا 
البخاري فلا يعرّج - غالبا _ على ذلك ولا يلتفتٌ إليهء وربّما تعاطاه في بعض 
الأحايين» والله أعلم» وهو نادر. 

فرعٌ آخر”©: وتجوزٌ الزيادةٌ في نسب الراويء إذا بن أن الزيادة من عنيهء وهذا 
محكييٌ عن أحمدٌ بن حنبل وجمهور المحدّثين» والله أعلم . 

فرعٌ آخر: جرت عادةٌ المُحدّثين إذا قرؤوا يقولون: «أخبرك قُلانُء قال: أخبرنا 
فلان» قال: أخبرنا فلان»» ومنهم مَنْ يحذِفٌ لفظة: «قال»» وهو سائعٌ عند 
الو 


وما كان من الأحاديث بإسنادٍ واحدٍء كنسخة: عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن 


2 :والذئ آراة ف كز عذ#الصوو» وأغمل قي اباي وراتخا أن الواجك المحافظة 
على الأصلء مع بيان التصحيح بحاشية الكتابء إلا إذا كان الخطأ واضحاًء ليس هناك 
شبهة فى أنه خطأء فيذكرٌ الصوابَ» ويبِيّنُ فى الحاشيةٍ نص ما كان فى الأصلء أداءً 
للأمانة الواجبة فى النقل. 

(1) أخرجه البخاري: ٤۷٥١‏ ومسلم: ١7٠لا‏ وأحمد: 1071706. 


(2) قوله: غالباً» ليس في (م). 
(3) قوله: آخرء من (م)ء وسيرد ذلك كثيراً» فنكتفي بذكر ذلك هنا فقط . 


الباعث الحثيث 


00 08 2 5 9 ع ا 39 ع 5 
همام» عن أبي هريرة . و محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
و:عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده. و:بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذده. وغير 
ذلك ؛ فله إعادةٌ الإسنادٍ عند كل حديث» وله أن يذكرٌ الإسناد عند أول حديث منهاء 
ثم يقول: «وبالإسناد» أو: «وبه أن( رسول الله ی قال: كذا وكذا»ء ثم له أن يرويّه 
كنا هه وله ان کر عا كل ديت اماد 

قلت : والأمرٌ في هذا قريبٌ سهل يسيرٌء والله أعلم. 

وأمّا إذا قَدمَ ذكرّ المتن على الإسنادء كما إذا قال: «قال رسول الله 45: كذا 
وكذا)» ثم قال: «أخبرنا به)» وأسنده» فهل للراوي عنه أن يدم الإسناد أولاًء وَيتبعَه 
بذكرٍ مسن الحديث؟ فيه خلاف» ذَكره الخطيبُ”2 وابنُ الصلاح“. 


والأشبة عندي جوازٌ ذلك» والله أعلم. 


ولهذا يعيدُ مُحدّثو زماننا إسنادَ الشيخ بعد فراغ الخبر؛ لأن مِن الناس مَنْ يسمع 


: فائدةٌ: صحيفةٌ همًا فة فة دة صحيحة الإسناد» واها عبد | ذَاق»‎ )١( 
م بن من يفة جي يحة الإسنادء رواها عب عن‎ : 
معمر» عن همَّامء عن أبي هريرة» وقد انَّفْقّ الشيخان  البخاريٰ ومسلمٌ  على كثيرٍ من‎ 
أحاديثهاء وانفرد ك واحلٍ منهما ببعض ما فيهاء وإسنادُها واحدٌّ. ودرجةٌ أحاديثها في‎ 
الصحةٍ درجةٌ واحدةٌ.‎ 
وهذا حبةٌ لمَنْ ذهب إلى أنَّ الشيخين لم يستوعبا الصحييح» ولم يلتزما إخراجٌ كل ما صحّ‎ 
عندهما.‎ 


2 


وقد رواها أحمدٌ فى امُسئله» © عن عبد الرزاق (رقم 8530-8 ج15 ص:١١7-‏ 


4 وروی منها ثلاثة أحاديتٌ في مواضعَ متفرقة. 


(2) فى «الكفاية» ص 775-176 . 
(3) في «المقدمة» ص ١70‏ . 
(4) برقم: 6- 43107 من طبعة مؤمسة الرسالة» وقد طبعت مفردةً عدة طبعات. 


النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 


من أثنائه بِقَوْتِء فِيتّصل له سماع ذلك من الشيخ . وله روايتّه عنه كما يشاء» من 


تقديم إسناده وتأخيره» والله أعلم. 


فرع: إذا روى حديثاً بسنده» ثم أتبعٌه بإسنادٍ له آخرّء وقال في آخره: «مثله»» 
أو: «نحوه»» وهو ضابظ مُحرَّرٌء فهل يجوز رواية” لفظ الحديث الأول بإسناد 
الثاني؟ قال شعبةٌ: لاء وقال الثوريٌ: نعم. حكاه عنهما وكيع . 

وقال يحيى بِنُ معين: يجوز في قوله: «مثله)» ولا يجورٌ في: «نحوه». قال 
اللخ "4 إذا قبل الوا عل المع اقل فرق بين قوله > كا أو 
«نحوه». ومع هذا أختارٌ قول ابن معين» والله أعله”". 

أمّا إذا ورد السّنَدَء وذكرٌ بعض الحديث ثم قال: «الحديتٌ»» أو: «الحديت 
بتمامه»» أو: «بطوله»» أو: «إلى آخره»» كما جرت به عادة كثير من الرواة: فهل 
للسامع أن يسوق الحديتٌ بتمامه على هذا الإسناد؟ 

رخص في ذلك بعضّهم. ومنمٌ منه آخرون» منهم الأستاذٌ أبو إسحاق الإسفرايينيٌ 
الفقية الأصوليٌ. وسأل أبو بكر البَرْقانئُ شيحّه أبا بكر الإسماعيليٌ عن ذلك» فقال: 


)١(‏ نقل السيوطيٌ في «التدريب»“ (ص: 118) عن ابن حجر أنَّه قال: «تقديمٌ الحديثِ على 
السَّندٍ يقعٌ لابن ُحزيمة» إذا كان في السّندٍ مَنْ فيه مقالٌ» فيبتدئ به» ثم بعد الفراغ يَذكُرٌ 
السّندَ. وقد صرّحَ ابن خزيمة بأنَّ مَنْ رواه على غير ذلك الوجو لا يكونُ في حل منه» 
فحينئذٍ ينبغي أن يُمنَع هذاء ولو جوّزنا الرواية بالمعنى. 

(؟) وقال الحاكم: إِنَّ ممًا يلزمٌ الحديثيّ من الفط والإتقان: أن فرق بين أن يقول: «مثله»» 
أو يقول: «نحوه»» فلا يحل له أن يقولٌ: «مثله» إلا بعد أن يعلمّ أنهما على لفظ واحدٍء 
ويل له أن يقول: اتحر6 ٠‏ إذا كان على مكل معانية. 


00 في (م): روايته» والمثبت من (خ). 
)22 في «الكفاية») ص ه"1- 777 . 

(3) بعدها في (م): هذا. 

(4) ص۳۲۹ . 


اباعث العثيث 


ا Of f, i‏ 4 4 
إنْ كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديتٌ فأرجو أن يجوز ذلك» والبيان أولى. 


لَه يكونُ بطريق الإجازة 


۶ 


قال ابن الصلاح”": قلت : وإذا جوّزنا ذلك فالتحقيق أ 
الأكيدة القوية. 

[قلتٌ أنا]© : وينبغى أن يُفصَّلَء فيقال: إِنْ كان قد سمعٌ الحديث المشار إليه 
قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره» فف الو وكرت الأخارة 
إلى شىءٍ قد سلف بيانه وتحقَّقَ سماعّهء والله أعلم. 

[فرع]: إبدال لفظ : «الرسول» ال أو: «الْنْبِيّ) ب«الرسول»» قال ابن 
الصّلاح”©: الظاهء آله لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى» يعني 
لاختلاف معنيّهماء ونقل 8 عبد الله بن أحمد أن باه کان يشدد في ذلك» فإذا 
كان فى الكتاب: «التّبئ»» فكتبّ المُحدَّثُ: «رسول الله يلاء ضَربَ على : 
ورل و كت :اال وقال العطية0©: هذا مته اتاب فن مده 
الترخيص في ذلك. قال صالح"": سألتُ أبي عن ذلك؟ فقال: أرجو أنه لا بأس 


به. 


وروي عن حمّاد بن لوان عفان ورا كانا غاا ن ولك ن به فال 
0ك 
)١(‏ صالحٌ: يعني ابن الإمام أحمد بن حنبل وَيهء وله مسائل عن أبيه. 
(۳) بين يديه : أي : بين يدي حماد بن سَّلّمة. 


(1) في «المقدمة» ص۳۷٠‏ . 

(2) ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» ترك مكانها في (خ) بياضاً . 

(3) فى «المقدمة» ص۳۷٠‏ . 

)4( قال النووي في «التقريب» ص ۰ و«الإرشاد» ص ١560‏ : الصواب ‏ والله أعلم ‏ جواز ذلك . 
(5) قوله: عن» ليس في (م). 
(6) فى «الكفاية» ص۲۹۸ . 


النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث 


لهما: أمّا أنتما فلا تفقهان أبدا!!. 

[فرع]: الرواية في حال المذاكرة: هل تجو الروايةٌ بها؟ حكى ابنٌ اللا“ 
عن ابن مهدي وابن المبارك» وأبي زُرْعة» المنعٌ من التحديث بهاء لِمَا يق فيها من 
الستاهلة: و 02 

قال ابنُ الصّلاح2 : ولهذا امتنعَ جماعةٌ من أعلام الحمّاظ من رواية ما يحفظونه 
إلا من كتبهم» منهم أحمدٌ بن حنبل. 

قال: فإذا حدَّتٌ بهاء قَلِيقل: «حدثنا فلان مذاكرةً»» أو: «في المذاكرة». ولا 
يُطلِقْ ذلك فَيَقَعَ في نوع من التدليس» والله أعلم. 

وإذا كان الحديتٌ عن اثنين» جاز ذكرٌ ثقة منهما وإسقاظ الآخرء ثقة كان أو 
ضعيفاً» وهذا صنيعٌ مسلم في ابن لَهيّعة غالباً . وأمّا أحمدٌ بن حنبل فلا يُسقظهء بل 
يذكُرٌهء والله أعلهم”". ّ 


)١(‏ استٌّدلٌ للمنع من ذلك بحديث البَرّاء في الدّعاء قبل النوم» وفيه: «ونبيّكَ الذي 
أرَسلْتَ». فأعاده البراء بُ عازب على النبيّ ية ليحفظّهء فقال فيه: «ورسولكٌ الذي 
أرَسلْتَ». فقال: «لاء ونبيّكَ الذي أرسلْتَ). وأجابَ عنه العراقيغ“ : بأنّه لا دليل فيه؛ 
لذن ألفاظ الذكر توقيفيةٌ. 
والراجح عندي اتَّباعٌ ما سمعه الراوي من شيخه» وأولى بالمنع تغييرٌ ذلك في الكتب 
المؤلّفة. 

(۲) حال المذاكرة: هي أن يتذاكرٌ أهلٌّ العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث. فإنَّهم 
حينَ ذاك لا يحرصون على الدَّقَةِ في أداء الرواية» لِتيقّهِم أنّها لم يُقصد بها السماعٌ منهمء 
ولذلك منعَ جماعةٌ من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. 

(۳) إذا كان الحديث وارداً عن رجلين ثقتين» أو عن ثقة وضعيفي» فالأولى أنّْ يذكرّهما معاً؛- 


(1) في «المقدمة» ص/ا١- ۱١۸‏ . 

(2) فى «المقدمة» ص۳۸٠‏ . 

(3) أخرجه البخاري: 2741 ومسلم: 1۸۸۲ وأحمد: ۱۸۹۸۸ . 
(4) في «التقييد والإيضاح») ص١١7.‏ 


الباعث الحثيث 


النوع السابع والعشرون: 


٠‏ 2 )1 ل 
فى آداب7" المحدث 
وقد أنّت الخطيبُ البغدادئ فى ذلك كتاباً سمّاه «الجامع لآداب الراوي”" 
والسامع». 
وقد تقدّم من ذلك مهماتٌ في عيون”'' الأنواع المذكورة. 
eC‏ س 
= لجواز أنْ يكونّ فيه شىء لأحدهما لم يذكره الآخرٌء فإِنٍ اقتصرٌ على أحدهما جارٌ؛ لأنَّ 
الظاهرٌ اتفاق الروايتين. والاحتمالٌ المذكورٌ نادرٌ. 
31 اتعلية موقو يكل قوع وجل ا اه نز وواه كل 
واحدٍ منهماء فلا يجوز حذف أحدهماء سا کان فة أو چوا لأنَّ بعض المرويّ لم 
يروه مَنْ أبقاهُ قطعاً. ويكونٌ الحديثٌ كله ضعيفاً إذا كان أحَدُّمُما مجروحاً؛ لأنَّ كل جرءٍ 
من الحديث يحتمل أن يكونَ من رواية المجروح. 
وأمًا إذا كانا [عن] ثقتين» فإنَّه حبّةٌ؛ لأنّه انتقالٌ من ثقةٍ إلى ثقة. 
ومن أمثلة ذلك حديثٌ الإفك في «الصحيح» من رواية الرُّهْرِي قال: «حدثني عروةٌ وسعيدٌ 
بن المسيّب وعلقمةٌ بن وقاص وحُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» قال: «وكل قد 
حدثنى طائفةً من حديثهاء ودخلّ حديتٌ بعضهم في بعض» وأنا أوعى لحديث بعضهم من 
بعض)» ثم ذكر الحديت”*. 
)١(‏ وقعَ بياضٌ بالأصل يَسَعٌ كلمة «آداب»» فأضفناها إلى السياق» ومن عنوان هذا الباب في 
أت )3( 
«مقدمة ابن الصلاح» . 


(۲) في نسخة: اغضون». 


)2( سلف تخريجه ص۲۰۱ . 
(3) ص۹٤۱‏ . 


قال ار E‏ ع غيرٌّه: ينبغي للشيخ أن لا يتصدَّى للحديث إلا بعد استكمالٍ 
خمسين سنة. وقال غيرٌه: أربعين سنة. وقد أنكرٌ القاضي عياض ذلك» بأنَّ أقواماً 
حدّثوا قبلَ الأربعين» بل قبل الثلاثين» منهم : مالك بن أنس» ازدحمٌ الناسٌ عليه 
وكثيرٌ من مشایخه أحياغ”©. 

قال ابن خاد“ : فإذا بلع الثمانين أحببتٌ له أن يمسكٌء خشية أن يكونَ قد 
اختلط. 

وقد استدركوا عليه: بان جماعةً من الصحابة وغيرهم حدَّثوا بعد هذا السنٌء 
منهم: أنس بن مالك» وسهل بن سعدء وعبد الله بن أبي ارولو مدن 
كلف 

وقد حدّث آخرون بعد استكمالٍ مئة سنة» منهم: الحسنٌ بن عَرّفة» وأبو القاسم 
البَعَويُ» وأبو إسحاق الهجَيّمِنُء والقاضي أبو اليب الطبريٌ» أحد أئمة الشافعية» 
وجماعةٌ كثيرون. 

لكن إذا كان الاعتمادٌ على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحترازٌ من اختلاطه إذا 
طعنّ في السّنٌ وأما إذا كان الاعتمادٌ على حفظ غيره وخظّه وضَبْطهء فهاهنا كلّما 
كان السنٌ عالياً كان الناسنٌُ أرغبّ في السّماع عليه كما اتّفْق لشيخنا أبي العباس 
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أحمدّ بِنِ أبي طالب الحجارء فَإِنّه جاوز المئة محمّقاً سمعَ على الزَّبيديّ سنة ثلاثين 
وست مئة (صحيح) البخاري» وأسمعه في سنة ثلاثين وسبع مئة» وكان شيا كيرا 
عاميّاء لا يضبظ شيئاًء ولا يتعقّلَ كثيراً من المعاني الظاهرة» ومع هذا تدّاعى الناس 


(1) هو الرامهرمزي» وكلامه في «المحدث الفاصل» ص۲٥"‏ . 

(2) في «الإلماع» ص۱۷۲- ۱۷۳ . 

(3) دافعَ ابن الصلاح في «المقدمة» ص ١51١50‏ عن رأي الرامهرمزي» وقال: ما ذكره ابن خلاد غير 
مستنگر» وهو حول ان آنه فال فين يتصدى للتحديث قدا مق تيه .ربد إل 

(4) في «المحدث الفاصل» ص٤٠‏ . 


الباعث الحثيث 


إلى الماع منه عند تفرّده عن الرّبيدي» فسمعٌ منه نحو مئة ألفٍ أو يزيدون'") 

قالوا: وينبغي أن يكو المحدَّثُ جميل الأخلاق» حسنّ الطريقة» صحيح النية» 
فإن عربت نيه عن الخير”" فَلْمُسمعء فاد العلمٌ يُرِشِدُ إليه» قال بعص السّلف: طلبنا 
العلمَ لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. 

قالوا: ولا ينبغي أن يحدِّتَ بحضرة مَنْ هو أولى منه”" سنًا أو سماعاًء بل كره 
بعضهم التحديك لمَنْ في البلد أحقٌ منه» وينبغي له أن يدل عليه ويُرشِدَ إليه؛ فإ 
الذي التضيدة". 

الو 2 ا ل الج 
ues BSE‏ : إذا حضرٌ مجلس التحديث» توضّأء وربّما اغتسل» وتطيّبٌ» 
ولس أحسنٌ ثيايه» وعلاه الوقارٌ والهَيبةُ وتمكّن في جلوسه» ورَبر مَنْ يرف صوته“ 

وينبغي افتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن» تبئكاً وتيت بتلاوتوء ثم بعده التحمية 
الحسنٌ التامّء والصلاةٌ على رسول الله كلا 
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)0( وأنا أرى أنَّ مل هذا الماع لا قبمة له» بل هو تكلت وغلوٌ في طلب علو اند من غير 
وجهه الصحيح» فما قيمةٌ السماع من رجل يُوصَّف بأنّه عامّىَء لا يضبظ شيئاً» ولا يتعقل 
كثيراً من المعاني الظاهرة؟!. 

() في الأصل: «في الخير»! وهو خطأ. 

(۳) ذهب ابن دقيق العيد إلى أنه لا يُرشد إلى صاحب الإسناد العالي إذا كان جاهلاً بالعلم؛ 
لألّه قد يكونُ في الرواية عنه ما يوجبٌ خللاً . وهذا قي صحيحٌ. 

(5) كان مالك رحمه الله إذا رفم أحدٌ صوئّه في مجلس الحديث انتهرّهُ ورّجرّهء ويقول: قال الله 
تعالى : ایا آلب ءامنا لا عا أصَوكَكُم و صَوْتٍ اَي [الحجرات: ۲]» «فْمّنْ رفع 
صوته عند حدیژه » فكأنما رفع صولّه فوقٌ صوته». 


(1) قوله: منه» ليس في (م). 
)22 في (م): ولا ينبغي » والمثبت من (خ). 
(3) في «الاقتراح» ص١٤۲‏ . 


النوع السابع والعشرون: في آداب المحدّث 
ليد اا الح کک 


وليكن القارئ حَسَنَ الصوت» جيِّدَ الأداء» فصيحٌ العبارة» وكلّما مرّ بذكر 
النبي صلى عليه وسلهم”". قال الخطيبٌ: ويرفعٌ صوتّه بذلك» وإذا مرّ بصحابيٌ 
ترضی عنه. 

وحَسّنَ أنْ يني على شيخه» كما كان عطاءٌ يقول: حدّئني الحَبْرٌ البحرٌ ابن 
عباس» وكان وكيمٌ يقول: حدثني سفيانُ الثوري أميرٌ المؤمنين في الحديث» وينبغي 
أنْ لا يذكرٌ أحداً بلقب يكرمُهء ا ت فاا 


)١(‏ لا بأسَ أن يذكُرَ الشيحُ مَنْ يروي عنه بلقب» مثل: «عُنْدَراء أو وَصفٍ نحو : «الأَعمّش»» 
ولم يقصِد أن يَعيبّه إن كرة الملقت به ذلك. 
فائدة: كان الحمَاظ من العلماء المتقدّمين وإ يعقدون مجالس لإملاء الحديث» وهي 
مجالسٌ عامةٌء فيها علمٌ جمٌ» وخيرٌ كثير» ومن آدابها أنه يجبُ على الشيخ أنْ يختارَ 
الأحاديتٌ المناسبة للمجالس العامة» وفيها مَنْ لا يفقه كثيراً من العلمء فيحدّثهم بأحاديثٍ 
الزهد ومكارم الأخلاق ونحوهاء وَلْيِتَجَئَّثْ أحاديتٌ الصفات؛ لأنّه لا يوْمَمُ عليهم الخطأ 
والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. 
ويجتنب أيضاً الرْحَص والإسرائيليات» وما شجرٌ بين الصحابة من الخلاف؛ للا يكونَ 
ذلك فتنةً للناس. 
ثم يخْيِمُ مجلس الإملاء بشيءٍ من طرفي الأشعار والنوادِرء كعادة الأئمةٍ السالفين واك. 
وإذا كان الشيحٌ المُملي غير متمكُنٍ من تخريج أحاديثه التي يمليها؛ إِمّا لضعفه في 
التخريج» وإمّا لاشتغاله بأعمالٍ تهمُّهء كالإفتاء أو التأليف» استعانَ على ذلك بِمَنْ يثق به 
من العلماء الحفّاظ. 
وهذا الإملاء سنّةٌ جيّدةٌ انّبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم» ثم انقطعَ بعد الحافظ 
ابن الصّلاح المتوفى سنة (5847ه). 
قال السيوطئ في «التدريب» (ص:1775): «وقد كان الإملاءٌ دَرَنَ بعد ابنٍ الصلاح إلى- 
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.۳٤١ -۳٤٤ص‎ )2( 


أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقيٌ فافتتحه سنة (95لاه)7© فأملى أربع مئة مجلس 
وبضعةً عشرٌ مجلساً إلى سنة موته سنة (8057ه)» ثم أملى ولدّه إلى أن مات سنة (477ه) 
ست مئة مجلس وكسراً» ثم أملى شيخ الإسلام ابنُ حجرء إلى أن مات سنة (807ه) أكثرٌ 
من ألفِ مجلس» ثم درم تسعٌ عشرةً سنة» فافتتحتّه أول سنة (7/اه) ”2 » فأمليتٌ ثما 
مجلس ثم خمسين خمسين أخرى). 

وقد انقطعٌ الاملاء بغة ل ل اند ا العتماء الحفاظ» وثدرة الطالبين 
الحريصين على العلم والرواية» وقد رأيتٌ ب بعض «أمالي» الحافظ ابن حجر مخطوطة في 
بعض المكاتب» ويا ليتنا نجدٌ مَنْ يطبعُها وينشرها على الناس. 

واعلم أنه قد أطلقّ المُحدّثون ألقاباً على العلماء بالحديث : 

فأعلاها : «أميرٌ المؤمنين في الحديث»» وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفذاذُ النوادرٌء الذين 
هم أئمةٌ هذا الشأنء والمرجع إليهم فيه» ك: شعبة بن الحججاج» وسفيان الثوري» 
وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل» والبخاري» والدارقطني. 

وفي ااج ابِنُ حجر العسقلانيٌ ؛ رشي الله علوم جميعا. 

ثم يليه : «الحافظاء وقد بيّنَ الحافظ المڙي الح الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يُطلقّ 
عليه «الحافظ»» فقال: «أقلٌ ما يكونٌُ أن تكونَ الرجال الذين يعرفُهم ويعرف تراجمّهم 
وأحوالّهم وبلدانهم أكثرٌ من الذين لا يعرفهم ؛ ليكونَ الحكمٌ للغالب». 

فقال له التق السّبكى : «هذا عزيرٌ فى هذا الزمان» أدركتٌ أنت أحداً كذلك؟» فقال: ١‏ 
رأينا مثلّ الشيخ الدمياطئ» ثم قال: وابنُ دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة» ولكن 
أين الثريا من الثرى؟!» فقال السبكي : «كان يصل إلى هذا الحدٌّ؟4؛ قال: «ما هو إلا كان 
يشاركٌ مشاركةً جيدة فى هذاء أعنى فى الأسانيد» وكان فى المتون أكثر؛ لأجل الفقه 
والأصول». ۰ 00 ۰ 

واا و ال بن سيد الان «أمّا المحدّتُ في عصرناء فهو منِ اشتخل بالحديث رواية 
ودراية» وجمع رواته واطلعَ على كثير من الرواة والروايات في عصره» وتميز في ذلك» 
حتى عُرفَ فيه خظهء واشتُّهرٌَ ضبظه. فان توسَّعَ في ذلك حتى عرف شیوځه وشيوخ- 


(1) في (م): سنة 05لا والمثبت من «شرح ألفية السيوطي» ص١4.‏ و«التدريب» ص 2755 وقيدها 
هناك بالحروف. 

(2) في (م): سنة: 418» والمثبت من اشرح ألفية السيوطي» ص١4»‏ و«التدريب» ص 756» وقيدها 
هناك بالحروف أيضا. 


النوع السابع والعشرون: ف آداب المحدّث 
امت 13 77222ب gg‏ سپ پپپ پٽ 


= شيوخهء طبقةً بعد طبقة» بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقةٍ أكثرٌ مما يجهله» فهذا هو 
الحافظ». 
وسال شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلانيٌ شيحّه الحافظ أبا الفضل 
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العراقيّ ا ل ا E‏ ستحقٌ أنْ 
ys‏ 

فأجاب : «الاجتهادٌ في ذلك يختلف باختلافِ غلبةٍ الظنَّ في وقتٍ ببلوغ بعضهم للحفظء 
وغلبّته في وقتٍ آخرّء وباختلاف مَنْ يكونٌُ كثيرٌ المخالطة للذي يصفة بذلك» وكلام المڙي 
فيه ضيقٌ بحيثُ لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطيّ؛ وأمّا كلام أبي الفتح فهو 
أسهل» با ی بعلا بعرقة تربره إلى شیوخ اليو اوا فود ولا شك آن جماعة من 
الحفّاظ المتقدمين كان شيو خُهم التابعين» أو أتباع التابعين » وشيوخٌ شيوخهم الصحاية أو 
التابعين» فكان الأمرٌ في ذلك الزمان أسهل» > باعتبار تأخر الزمان» فإن اكتفى بكون 
الحافظ يعرف شيوحه وشيوحٌ شيوخه» أو طبقة أخرى» فهو سهلٌ لمن جعل فته ذلك 
دون غيره» من حفظٍ المتون والأسانيد» ومعرفة أنواع علوم الحديث كلّها ؛ ومعرفة 
الصحيح من السقيم» والمعمول به من غيره» واختلاف العلماء واستنباط الأحكام» فهو 
ا 

بخلاف ما ذُكر من جميع ما ذكرء فإنّه يحتاج إلى فراغ وطول عمرء وانتفاء الموانع. 

وقد رُوي عن الزهري أنه قال: : «لا يولّد الحافظ إلا في كل أربعين سنةا» فان صح كان 
المرادٌ رتبة الكمال في الحفظ والإتقان» وإ وُجد في زمانه مَنْ يوصَفٌ بالحفظ› وكم من 
حافظ وغيره أحفظ منه . تقل ذلك كله السيوطي في «التدريب» © AY:‏ 

وأدنى من «الحافظ» درجةً يسمَّى «المُحدّث»» قال الاج السك في كتابه : «معيد التعم» 
فيما نقلّه في «التدريب»” ص ): : «من النَّاسٍ فرقةٌ اذَّعتِ الحديتٌ» فكان قصاری 
أمرها النظرٌ في «مشارق الأنوار» للصاغانيّ» فن ترفعت فإلى «مصابيح » البغوي» وظِئَّتْ 
أنّها بهذا القدر تصل إلى درجة المُحدَّئين! وما ذلك إلا بجهلها بالحديث» فلو حفظ مَنْ 
ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب» وضمٌ إليهما من المتون مثليهما > لم يكن مُحدَّثاً» ولا- 


(1) في «م): فيه» والمثبت من «التدريب». 
(2) ص۱۹- ۲۰ . 
(3) ص۱۸ . 


= يصيرٌ بذلك مُحدّثاً: حتى يلج الجملّ في سم الخِيّاط! فإِنْ رامث بلوعٌ الغاية في الحديث 
- على زعمها ‏ اشتغلّتُ ب«جامع الأصول» لابن الأثير» فإِنْ ضمت إليه كتاب «علوم 
الحديث» لابن الصّلاح» أو مختصره المسمَّى ب«التقريب» للنووي» ونحو ذلك» وحينئلٍ 
يُنادى من انتهى إلى هذا المقام: محدّتُ المُحَدَيينَء وبخاري العصر! وما ناسبَ هذه 
الألفاظ الكاذبة! فإنَّ مَنْ ذكرناه لا يُعدٌ محدّثاً بهذا القدرء إِنَّما المُحدّثْ: مَنْ عرف 
الأسانيد والعللَ» وأسماءً الرجال» والعالي والنازل» وحفِظ مع ذلك جملة مستكثرةً من 
المتون» وسمعٌ الكتبّ الستة» ولمسند) أحمد بن حنبل» و«سئن البيهقي»» وامعجم 
الطبراني» وض إلى هذا القدرٍ ألف جزءٍ من الأجزاء الحديثية» هذا أول'" درجاته» فإذا 
سمعٌ ما ذكرناه» وكتبّ الطباقَء ودارَ على الشيوخ» وتكلّمَ في العلل والوفيات والأسانيدء 
كان في أول درجات المُحدّثين» ثم يزيد الله مَنْ يشاء ما يشاء». 
ودون هذين مَنْ يُسمّى «المُسنْد) ‏ بكسر النون ‏ وهو الذي يقتصرٌ على سماع الأحاديث 
وإسماعهاء من غير معرفة بعلومها أو إتقانٍ لهاء وهو الراويةٌ فقط. 
وقد وصف التاجُ السبكيئٌ هؤلاء الرواة فقال: «ومن أهل العلم طائفةٌ طلبّت الحديتٌ» 
وجعلث دأبها السماعً على المشايخ» ومعرفة العالي من المسموع والنازل» وهؤلاء هم 
المحدّثون على الحقيقة» إلا أنَّ كثيراً منهم يجهد نفسّه في هجي الأسماء والمتون» وكثرة 
السماع» من غير فهم لما يقرؤونه. ولا تتعلّقُ فكرثه بأكثرٌ من أنّْي حصّلتٌ «جزء ابن عرفة» 
عن سبعين قحا رازه الأنصاري» عن كذا وكذا شيخاًء و«جزء البطاقة» وانسخة أبي 
شن واتحاءذلك11:ورتساكان السلت نسععون» روون فترجلرن» ففرون: 
ويحفظون فيعلمون». 
وأمّا عصرّنا هذا فقد ترك الناسُ فيه الرواية جملةً» ثم تركوا الاشتغالَ بالأحاديث إلا 
نادراً» وقليلٌ أن ترى منهم مَنْ هو أهلٌ لأنْ يكونّ طالباً لعلوم السنة» وهيهات أن تجدّ مَنْ 
يصحٌ أن يكون مُحدّثاً وأمّا الحفظ فإنّه انقطع أثره» وتم بالحافظ ابن حجر العسقلانيٌ 
رحمه الله» ثم قاربَ السخاوي والسيوطيٌ أن يكونا حافظيْن» ثم لم يبق بعدّهما أحد. 
ومَنْ يدري؟ فلعل الأمة الإسلامية تستعيدٌ مجدّهاء وترجعٌ إلى دينها وعلومهاء ولا يعلم 
الغيبَ إلا الله وصدق رسول الله كل: «بدأ الإسلامٌ غريباًء وسيعودٌ غريباً كما بدأ © . 


(2) أخرجه مسلم: الالا» وأحمد: ٩٠٥٤‏ من حديث أبي هريرة له . 


النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث 
الول" لئس سال اف ا ل ع 


النوع الثامن والعشرون: 


في آداب طالب الحديث 

ينبغي له بل يجبُ عليه إخلاصٌ النية لله عر وجل فيما يحاوله من ذلك» ولا 
يكن قصده عَرَضاً من الدنياء فقد ذكرنا في المهمات”": الزجرٌ الشديد والتهديد 
الأكيد على ذلك. 

ليبار إلى سماع العالي في بلده» فإذا استوعبّ ذلك انتقل إلى أقرب البلادٍ 
إليه» أو إلى أعلى ما يوجدُ من البلدان» وهو الرحلة. 

وقد ذكرنا في المهمات”" مشروعيةً ذلك» قال إبراهيمٌ بن أدهمّ رحمة الله عليه : 
إِنَّ الله ليدفعٌ البلا عن هذه الأمة برحلةٍ أصحاب الحديث. 

قالوا: وينبغي له أن يستعملَ ما يمكنّه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. 

كان بشرٌ بِنُ الحارثِ الحافي يقول: يا أصحابّ الحديثء أدُوا زكاةً الحديث» 
من كل مئتي حديث خمسة أحاديث. 

وقال عمرو بن قيس المُلائي : إذا بِلَعَكَ شيءٌ من الخير فاعمل به» ولو مرَّة» تكن 
ال 

قال وکیع : إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. 

قالوا: ولا يُطوّل على الشيخ في السّماع حتى يُضجِرَه قال الزهريٌ: إذا طال 
المجلسٌ كان للشيطانٍ فيه نصيبٌ. 


(1) كذا في (خ) و(م)» وفي طبعة مكتبة المعارف (۳۸/۲٤)ء‏ عن نسخة خطية أخرى : «المقدمات». 


الباعث الحثيث 


لْيْقِدُ غيرّه من الطّلبةِ» ولا يكتمْ شيئاً من العلم» فقد جاء الزجرٌ عن ذلك . 

قالوا: ولا يستنكف أن يكتبّ عمّن هو دوته فى الرواية والدراية. 

قال وكيعٌ: لا ينبل الرجل حتى يكتبّ عمّن هو فوقه» ومن هو مثله» ومَنْ هو 
دونه. 
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قال ابنُ الصلاح”": وليس بموفق مَنْ ضيِّعَ شيئأ من وقته في الاستكثار من 
الشيوخ لمجرّد الكثرة وصسبتهاء قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كني 
فَقَمْشْنُء وإذا حدثت فف ". 

قال ابنُ الصلاح” : ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرٌ على مجرّدِ سماعه 


وگنبه» من غير فهمه ومعرفته» فیکون قد أتعبّ نفسَّهء ولم يظفر بطائل. 


(1) تبليعٌ العلم واجبٌء ولا يجوز كتمانه» ولكنّهم حَصّصُوا ذلك بأهله» وأجارُوا كتمائّه عمّنْ 
لا يكونُ مستعدًا لأخذه» وعمّن يْصِرٌ على الخطأ بعد إخبارو بالصواب. 
0 ء عن شيءٍ [من]* العلم؟ فلم يُُجبْء فقال السائل : "آنا ت عدي 
امَنْ عَلِمَ علماًء فكتمّهء ألم يوم القيامة بِلِجََام من الئّار”*)؟ فقال: «اترك اللّجامَ 
واذهبٌ! فَإِنْ جاء مَنْ يفقه وكتمثه. فَلْيُلُجمني به»» وقال بعضهم : «تصمّخ طلابَ عليكٌ» 
كما تتصمُحٌ طلابَ حريك». 

)۲( ا من هنا ومن هنا. 
قال العراقيئ”©: كأنّه أراد: «اكتب الفائدة ممّنْ سمغْتّهاء ولا توخرُها حتى تنظرٌ؛ هل هو 
اع الك يمرل اسفن ار غير كلك فإذا كان وقتٌ الرواية 


أو العمل ففتّش حينئل). 


)1( فى «المقدمة» ص١٤٠‏ . 

02 في «المقدمة» ص۸٤۱‏ . 

(3) ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) حديث صحيح» أخرجه أحمد: الادلاء وأبو داود: 504", والترمذي: ۰۲۸٤١‏ وابن ماجه: 
١‏ من حديث أبي هريرة 45 

(5) في «شرح التبصرة والتذكرة»: (1/ 185). 


النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل 


ثم حت على سماع الكتب المفيدة من «المسانيد» و«السنن» و 
النوع التاسع والعشرون: 
معرفة الإسناد العالى والنازل 


را لاا من ماف هده الام ولك أنه ليس آم من الام 


ع ه عو 


بها ان سيد عن نها إننداداً فصلا غير هذه الآنة"؛:فلهذا كان طلبت 


(1) 


(۲) 


ينبغي للالب أن يقدّمَ الاعتناء ب«الصحيحين)» ثم ب«السنن» كاسنن أبي داود؛ء 
و«الترمذي»» و«النسائي»» و«ابن ماجه)» و(اصحيحي») ابن خزيمة وابن حِبّان» و«السنن 
الكبرى» للبيهقيٌّ؛ وهو أكبرٌ كتاب في أحاديث الأحكام» ولم يصنَّف في الباب مثلّه» ثم 
ب «المسانيدا» وأهمُها «(مسند» أحمد بن حنبل» ثم بالكتب الجامعة المؤلفةٍ في الأحكام» 
وأهمّها «موطأ مالك»» ثم كتب ابن جُريج» وابن أبي عَرُوبة» وسعيد بن منصورء 
وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» ثم كتب العلل» ثم يشتغل بكتب رجالٍ الحديثِ وتراجوهم 
وأحوالهم ؛ نويا كرا بن كت اا ورد 

حصت الأمةٌ الإسلاميةٌ بالأسانيدٍ والمحافظة عليهاء حفظاً للوارد من دينها عن 
رسول الله كله وليست هذه الميزةٌ عند أحدٍ من الأمم السابقة. 

وقد عقدَ الإمامُ الحافظٌ ابنُ حزم في «الملل والنحل» (ج۲ ص: )۸٤ - 4١‏ فصلاً جيداً في 
وجوه النقل عند المسلمين» فذكرٌ المتواترٌ كالقرآن وما غلم من الدين بالضرورة» ثم ذكر 
المشهورًء نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك» مما يخفى 
على العامة» وإِنَّما يعرقه كوافٌ أهل العلم فقط. 


0 م 0 ال م 


الطرال» وعدم م إيصال الكائة ا ا 

ثم قال: : «والثالتُ : ما نقله الثقةٌ عن الثقة كذلك» حتى يبل إلى النبي اة يُخْبرٌ كل واحدٍ 

متهم يام الذي أخبره وتسبهء وکلهم مروف الحال والعَيّنِ والعدالة والرّمان والمكانء 

على أنَّ أكثرٌَ ما جاء هذا المجيء فإلّه منقولٌ نقلَ الكوافٌ : ًا إلى رسول الله مه من طريق- 


| الباعث الحثيث 


الإسنادٍ العالي مُرغَباً فيه» كما قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل: الإسنادٌ العالي سكَةٌ 


جماعةٍ من الصحابة وؤ » وإمًا إلى الصاحبء وإمًا إلى التابع» وإمّا إلى إمام أخذ عن 
أتابعَ» ورف بذللف 1 كان من اهل المعرفة بوذا القاق» والجمد ھر 

وهذا نقلٌ خصٌ الله تعالى به المسلمين» دون سائر أهل الملل كلّهاء وأبقاه عندهم غضًا 
جديداً على قديم الذهورء منذ أربع مئةٍ وخمسين عاماً ‏ هذا في عصره» والآن في سنة 
(11/1ه) - في المشرق والمغرب» والجنوب والشمال» يرحل في طلبه مَنْ لا حصي 
عددّهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة» ويُواظبٌ على تقييده مَنْ كان الناقدٌ قريباً منه» قد 
تولى الله تعالى حفظه عليهم» والحمدٌ لله رب العالمين» فلا تفوتّهم زلَة في كلمةٍ فما فوقّها 
في شيءٍ من النّقلء إِنْ وقعث لأحدهم» ولا يمكن فاسقاً أن يقحمّ فيه كلمة موضوعةً» ولله 
تعالى الحمدٌء وهذه الأقسامٌ الثلاثةٌ التي نأخذ يكنا منها ولا نتعدّاهاء والحمد لله رب 
العالمين». 

ثم ذكرٌ المرسّلَ والمعضّلّ والمنقطع» وأنَّ المسلمين اختلقُوا في الاحتجاج بمثل ذلك» ثم 
قال: «ومن هذا النوع كثيرٌ من نقل اليهودء بل هو أعلى ما عندهمء إلا أنّهِم لا يقرُبُون فيه 
من موسى كقُربنا فيه من محمد كله بل يققُون ولا بدّ» حيثٌ بيهم وبين موسى عليه السلام 
أَزْيدُ من ثلاثين عصراً في أَرْيَدَ من ألفٍ وخمس مئة عام» وإِنّما يبلغون بالنقل إلى هلال 
وشماني وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم» وأظنٌ أن لهم مسألةً واحدةً فقط يروونها عن حَبْرٍ من 
أخبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم» أخدّها عنه مشافهةء في نكاح الرجل ابنتّه إذا مات 
عنها أخوه؛ وأمّا النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريمٌ الطّلاق وحدّه فقطء 
على أنَّ مخرجّه من کذاب قد ثبت كذبُه». 

وطلبٌ العلُرٌ في الإسناد سند عن الأئمة السالفين» كما قال الإمامٌ أحمد بن حنبل» ولهذا 
حرص العلماءً على الرحلة إليه واستحبُوها. 

وأخطأ مَنْ زعم أنَّ النزول أفضل» ناظراً إلى أنَّ الإسناد كلَّما زادَ عددٌ رجاله زاد الاجتهاد 
والبحتٌ فيه» قال ابن الصلاح" (ص:١٠):‏ «العلو يُبِعِرُ الإسناة من الخلل؛ لأنَّ كل 
رجل من رجاله يحتملٌ أن يقح الخلل من جهته» سهواً أو عمداًء ففي قلَّتهم قله جهاتِ 
الخلل» وفي كثرتهم كثرةٌ جهاتٍ الخلل» وهذا جلي واضحٌ». 


(1) فى «المقدمة» ص١١٠‏ . 


النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل 


عمّن سلف. وقيل 7 ليحي بن م معير في مرض مويه : ما تشتهي؟ قال: بيت خالي 
وإسنادٌ عالى. 


ولهذا تداعث رغباثٌ كثير من الأئمة النقّادء والجهابذة الحُفَّاظٍ إلى الرحلة إلى 
أقطارٍ البلادء طلباً لعلرٌ الإسناد» وإِنْ كان قد منعَ من جواز الرّحلةٍ بعضٌ الجهلةٍ من 
العُنّادء فيما حكاه الرّامهرمّزِي في كتابه «الفاصل)”". 

ثم إل علو الإسنادٍ أبعدُ من الخطأ والعلَّةِ من تُرولِه. 

وقال بعض المتكدّمين: كلّما طالَ الإسنادُ كان النظرٌ في التراجم والجرح 
والتعديل أكثرٌء فيكون الأجرٌ على قَدرٍ المشمَةٍ. 

وهذا لا يقابل ما ذكرناه» والله أعلم. 

وأشرف أنواع العلرٌ ما كان قريباً إلى رسول الله كك 

فأمًا العلرُ بقربه إلى إمام حافظ» أو مصنّفِِء أو بتقدّم السماع: فتلك أمورٌ 

وقد تكلّمَ الشيحُ أبو عمرو© هاهنا على : 

الموافقةٍ: وهي انتهاء الإسنادٍ إلى شيخ مسلم مثلاً. 

والبدلٍء وهو: انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. 

والمساواةء وهو: أنْ تساوي في إسنادك الحديتٌ لمصئفف. 

والمصافحة» وهي: عبارةٌ عن نزولِكَ عنه بدرجة» حتى كأنّه صافحَكَ به 
وسمعته منه. 


وهذه الفنونُ توجدٌ كثيراً في كلام الخطيب البخدادي» ومَنْ نحا نحوّه» وقد صنّفت 


(1) ص‌۲۱۷. 
(2) فى «المقدمة» ص١١٠‏ . 


الباعث الحثيث 
الحافظ ابنُ عساكر فى ذلك مجلَّداتِء وعندي أنه و ا 

بن في نوع ة 
لفون 


: العلوٌ في الإسنادٍ اة أقسام‎ )١( 

الأو وهو اعا وا جلي : القربُ من رسول الله يلي بإسنادٍ صحيح نظي خالٍ من 

الصّعف› بخلافي ما إذا كان مع ضعفيء فلا التفات إليهء ا عا إن كان فة بعشل 

الكذّابين المتأخرين» ممّن اذعى سماعاً من الصحابة» قال الذهبئُ: متى رأيتَ المحدَّتٌ 

يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عاميٌ . نقله السيوطئٌ في «التدريب»' © (ص: 185). 

وقد حرص العلماءٌ على هذا النوع من العلرٌء حتى غالى فيه بعضهم» كما يهم من كلام 

الذهبيّ وكما رأيناه كثيراً في کت التراجم وغيرها. 

ل - وهو مُسَيِدُ الدنيا في عصره - أنْ جاءَ بيته وبِينَ ن النبي کا 
عكر نفس و ر ان وآ وا في جر صغير اا 

العشارية» وقال في خطبته : إن هذا العدد هو أعلى ما يقح لعامة مشايخي الذين حملت 

عنهم» وقد جمعتُ ذلك فقاربٌ الألت من مسموعاتي منهم» وأمّا هذه الأحاديثٌ فإنّها 

وَإِنْ كان فيها قصورٌ عن مرتبة الصّحاح: فقد تحرَّيتُ فيها جهدي» وانتقيتُها من مجموع ما 

عندي). 

وهذا الجزءٌ نقلتُه بخطّي منذ أربعين سنة تقريباً عن نسخةٍ مكتوبة في سنة (149١١ه).‏ ثم 

قابلتُه على نسخةٍ عتيقةٍ مقروءةٍ على المؤلّف وعليها خظّه» كُتبت في رمضانَ سنة 

(807ه)ء أي قبل وفاةٍ الحافظ بثلاثة أشهر تقريباً» وقد نقلَّ السيوطئٌ في «التدريب)!2) 

(ص: 184) الحديتٌ الأول منها من طريتي آخرّ غير طريقٍ ابن حجرء وقال: «وأعلى ما 

يقعٌ لنا ولأضرابنا في هذا الزمان ‏ توفي السيوطيٌ سنة (١911ه)‏ - من الأحاديث الصحاج 

المنّصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي يك فيه اثنا عشرٌ رجلاً» وذلك صحيح؛ انیت 

السيوطيٌ وبِينَ ابن حجر شيخاً واحداًء فهما اثنان زيادةً على العشرة. 

الع الثاني أن يكونّ الإسنادٌ عالياً للقُرب من إمام من أئمةٍ الحديث» كالأعمشٍ» وابن 

جريج» ومالك» وشعبةً» وغيرهم )ع مع صحة الإسناد إليه . 

القسم الثالث: علو الإسنادٍ بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدَةٍ المشهورةء كالكتب 

الستة» و«الموطأ»» ونحو ذلك. 


درق ص۲٦۳‏ . 
2( ص۲٦۳‏ . 


النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل 


فأما مَنْ قال: إن العالي من الإسناد ما صمّ سندّه» وإِنْ كثّرتُ رجانه . فهذا 


اصطلاحٌ خاصٌ» وماذا يقولٌ هذا القائلٌ فيما إذا صمح الإسنادان» لكن هذا" أقربُ 


رجالاً؟ وهذا القول محكيٌ عن الوزير نظام المُلّك» وعن الحافظ السَلَفيّ. 


وصورته : أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلاً» فترويه بإسنادِكَ إلى شيخ البخاري» أو شيخ 
شيخه» وهكذاء ويكون رجالٌ إسنادِكَ في الحديث أقلّ عدداً مما لو رويته من طريق 
٠ e‏ 

وهذا القسم جعلوه أنواعاً أربعةً: 

الأول: الموافقةٌ: وصورثها : أن يكونَ مسلمٌ ‏ مثلاً ‏ روى حديثاً عن يحيى عن مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر. فترويه بإسنادٍ آخرٌ عن يحيىء بعددٍ أقل مما لو رَوَيْتَ من طريق 
و الثاني: البدل» أو الإبدال» وصورتّه في المثال السابقء أن ترويّه بإسنادٍ آخرٌ عن مالكِ» 
أو عن نافع أو عن ابنِ عمرٌء بعددٍ أقلّ أيضاًء وقد يُسمَّى هذا: «موافقةً» بالنسبة إلى 
الشيخ الذي يجتمعٌ فيه إسنادٌكَ بإسناد مسلم» كمالكِ أو نافع. 

والثالث: المساواة» وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة! © كان يروي النسائخ 
- مشلا ی بقع ينه وبين ن النبي ب فيه ا 
بإسنادٍ آخرّ إلى النبيّ كد يقع بيننا فيه وبين ن النبئ ية أحدّ عشرٌ نفساًء فنساوي النسائيٌّ 
حيثٌ العدد» مع قطع النَّظر عن ملاحظة ذلك الإسنادٍ الخاصٌ». 

وقال ابن الصلاح“ (ص: :)١119‏ أما المساواةٌ فهي في أعصارنا : أن يقل العددُ في 
إسنايك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله» ولا إلى شيخ شيخو؛ بل إلى مَنْ هو أبعد من ذلك 
كالصحابيٌ؛ أو مَنْ قاربه» وربّما كان إلى رسول الله يك بحيثُ يقعٌ بيك وبين الصحابيّ 
مثلاً - من العدد» مث ما وقح من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابيٌ» فتكون بذلك 
مساوياً لمسلم مثلاٌ - في فرب الإسناد وعددٍ رجاله. 

و الرابع : المصافحةٌ: قال ابن الصّلاح* : هي أن تقعَ هذه المساواةٌ ‏ التي وصفناها = 


(1) قوله: هذاء ليس في (م). 

(2) ص۱۳۳ . 

(3) فى «المقدمة» ص١١٠٠‏ . 

(4) في «المقدمة» ص -١67‏ 4107 وما سيرد بين معكوفين منه. ومن «شرح ألفية السيوطي» ص۹۸ . 


الباعث الحثيث 


وأمّا النزولٌ فهو ضد العُلرٌء وهو مفضول بالنسبة إلى العلوٌء اللهمّ إلا أن يكون 


لشيخِكٌ» لا لك» فيقعٌ ذلك لك مصافحةً؛ إذ تكون كأنّكَ لاقي مسلماً في ذلك الحديث 
و[صافَحته] به» لكونكٌ قد لقيتَ شيحَكَ المُساوي لمُسلمء فإِنْ كانت المساواةٌ لشيخ شيخِكٌ 
كانت مصافحيّه المصافحةً لشيخك» فتقولٌ: كأ شيخي سمح مسلماً وصافّحه» وهكذا. 
وهذان النوعان: المساواةٌ» والمصافحةً» لا يمكنان في زماننا هذا سنة (1"56١ه)‏ حين 
بع الكتابُ للمرة الأولى» وسنة (711١ه)‏ حين طبع للمرة الثانية ‏ ولا فيما قاربّه من 
العصور الماضيةء لبعد الإسنادٍ بالنسبة إليناء وهو واضح. 

ثم إنَّ هذين النوعين أيضاً - بالنسبة لمَنْ قبلنا من القرن الرابع فمَنْ بعدّه إلى التاسع -: ا 
في الحقيقة من العلوٌء » بل هما علو نسبيّ بالنسبة لنزول ملف الكتاب في إسناده. 

قال ابنُ الصلاح”“ (ص: ۲۲۰): «اعلمْ أن هذا النوعَ من العلوٌ علو تابعٌ لنرول؛ إذ لولا 
نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنتَ في إسنادك». ثم حكى عن أبي المظمّر بن أبي سعد 
السّمعاني أله روى عن الفراوي حديث اعی فيه أله كاله سمعه هو أو شيحه من البخاريي» 
فقال أو المظفية «ليس لك بعالٍ» ولكنّه للبخاري نازل). قال ابن الصلاح: «هذا حسنٌّ 
لطيفت» يخدشٌ وجة هذا النوع من العلوًا. 

القسم الرابع: من أقسام العلوٌ: تقدُمٌ وفاة الشيخ الذي تروي عنه وفاة شيخ آحر وإِنْ 
تساويا في عدد الإسناد» قال النوويٌ في «التقريب»” ©: «فما أرويه عن ثلاثةٍ عن البيهقيّ 
عن الحاكم» أعلى مما أرويه عن ثلاثةٍ عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم» لتقدّم وفاة 
البيهقيٌ على ابن . خلف». 

وقد يكونُ العلٌ بتقدّم وفاة شيخ الراوي مطلقاًء > لا بالنسبة إلى إسنادٍ آخرّ» ولا إلى شيخ 
آخرّء وهذا القسمٌ جعل بعضُهم حدّ التقدّم فيه» مُضيّ خمسين سنة على وفاة الشيخ» 
وجعلّه بعضهم ثلاثين سنة. 

القسم الخامس: : العلوٌ بتقدّم السّماع : مَنْ سمعٌ من الشيخ قديماً كان أعلى ممّن سمع منه 
أخير» كان يسمعٌ شخصان من شيخ واحلدء أحدُهما سمح منذ سين سنة مثلآ والآخرٌ منذ 
أربعين» فالأولُ أعلى من الثاني» قال في «التدریب»* (ص : /141): «ويتأكدُ ذلك في حق 
مَنِ اختلظ شيحُه أو ححَرِف»» يعني أن سماعٌ مَنْ سمع قديماً أرجحُ وأصح من سماع الآخر. 5 


(1) فى «المقدمة» ص١١٠‏ . 
)3( ص٦٦۳‏ . 


النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل 
رجالٌ الإسنادٍ النازلٍ أجل من رجال العالي» وإن كان الجميعٌ ثقاتٍ. كما قال وكبعٌ 
لأصحابه: أيّما أحبٌ إليكُم : الأعمشٌ» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. أو: سفيانء 


عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود؟ فقالوا: الأول فقال: 


الأعمشٌ عن أبي وائل : شيخ عن شيخ . وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة 


د و 5 0 و 
عن ابن مسعود: فقية عن فقيه» وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله 


OF o 
ا‎ 


= ثم إن النزول يقابل العلرّء فكل إسنادٍ عالٍ» فالإسنادٌ الآخرٌ المقابل له إسنادٌ نازل» وبذلك 
يكونٌ للنزول خمسةٌ أقسام أيضاً كما هو الظاهر. 

)١(‏ قلنا فيما مضى : إِنَّ الإسناد العالى أفضل من غيره» ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنّه إِنْ 
كان فى الإسنادٍ النازلٍ فائدةٌ مړ دي فقي + "كينا إذااكان اله ارق مسري ال 
الاي ]و طبظ أو ا ار ا سنال من 
بعض رواته في الحمل» أو نحؤٌ ذلك. 
قال في «التدريب»”“ (ص :)١188:‏ «قال ابن المبارك: ليس جودةٌ الحديثِ قرب الإسنادء 
بل جودةٌ الحديث صحةٌ الرجال. وقال السّلَفَيُ : الأصلٌ الأخذُ عن العلماء» فنزولُهم أولى 
من العلوٌ عن الجَهَلةء على مذهب المحققين من النّقلة» والنازلٌ حينئظٍ هو العالي في 
المعنى عند النّظر والتّحقيق. 
قال ابنُ الصلاح” : «ليس هذا من قبيل العلوٌ المتعارّفٍ إطلاقه بين أهل الحديثء وإنَّما 
هو علرٌ من حيثٌ المعنى». قال شيخ الإسلام: «ولابن حبَّانَ تفصيل حسنٌ» وهو: أن 
النظرٌ إن كان للسندٍ فالشيوحٌ أولى» وإن كان للمتن فالفقهاء». 
وقد تغالّى كثيرٌ من طلاب الحديثِ وعلمائه في طلب علو الإسناد» وجعلوه مقصداً من أهمٌ 
المقاصد لديهم» حتى كان ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث: وهو 
صحََةٌ نسبتها إلى رسول الله كل 
وتأمّلُ في كلمتّي ابن المبارك والسّلَفِيٌ ‏ اللتين نقلنا آنفاً ‏ واجعلهما دستوراً لكَ في طلب 
السنة» والتوفيق من الله سبحانه. 


(1) ص۹٦۳‏ . 
(2) في «المقدمة» ص١١٠٠‏ . 


الباعث الحثيث 


النوع الثلاثون: معرفة المشهور 
والشهرة ام تس a‏ اص الخدية او جراد ما الحو عن عترم 
بالكليّة. ثم قد يكون المشهورٌ متواتراً أو مستفيضاًء وهو" ما زاد تَقلَنّه على ثلاثة. 
وعن القاضي المَاوردِيّ: أن ل اوی س اراي وهذا اصطلاحٌ من 
وق يكون ال هرر اء ديف امال الات وجا : 


روشق SE‏ أصل لهاء أو هي موضوعةٌ بالكليّة''. وهذ 
كثيرٌ جدّاً» ومّن نَظر في كتاب «الموضوعات» لأبي القَرّج بن الجوزي عرف ذلك» 
وقد زُوي عن الإمام.أحمد أن قال : ا أحاديثٌ تدوز بين النّاس في الأسواق لا 


DD 9 1‏ 5 سياس د کہ (؟ 7T o2‏ وق وكىع هه 
أصل لها : «مَنْ بشّرنِي بخروج آذارَ بشَّرْنُه بالجنّة'". و «مَنْ آذى میا فأنا خصمه 


)١(‏ وجمعَ الحافظ السخاوي كتاباً في ذلك سمّاه «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة»» واختصره الشيحٌ عبد الرحمن بن الدَيْبع الزبيدي ‏ صاحبٌ «تيسير 
الوصول» - في كتاب سمّاه «تمييرٌ الطيب من الخبيث؛ فيما يدورٌ على ألسنة الناس من 
الحديث»» تاعكر ال غلية وعد الشيخ الحوتٌ البيروتئُ في رسالةٍ تُسمّى «أسنى المطالب 
في أحاديث مختلفة المراتب»» وللعجلونيٌ «كشف الخفاء ومُزِيلٌ الإلباس» عمّا اشتهرٌ من 
الأحاديث على ألسنة الناس» وك RY‏ 

(۲) «اآذار» شهرٌ معروف. 


(1) أي: المسْتفيض. 

22 الحديث المتواتر: هو الحديث الذي رواه جمع كثير يمن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهمء » إلى 
انتهاء السندء وكان مستندهم الحسٌ . 
والحديث المشهور: هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين. ويُطْلَقُ أيضاً على ما اشتّهر على ألسنة 
الناس» ولو رُوي بإسنادٍ واحد» بل لو لم يكن له إسنادٌ أصلاً. ينظر: «منهج النقدا ص4 5١٠‏ وما 
بعد. 

(3) أخرجه البخاري: ١ء‏ ومسلم: ۹۲۷٤ء‏ وأحمد: ٠١۸‏ . من حديث عمر بن الخطاب 5 . 

(4) رد الحافظ العراقئٌ هذا القول عن أحمدء وقال - في «التقييد والإيضاح» ص۲۲۳ -: لا يصح 
هذا الكلام عن الإمام أحمدء فإنه أخرج حديثاً منها في «المسند». . . إلخ. 1 


النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز 
م الشامة) 22 و انح كم بوه "2 و «لل تایا حدٌّ وان حاء Og‏ 
يوم القيامة» ٠‏ و «نحركم يوم صويكم» ٠‏ و «للسائل حق وإن جاءَ على فرس» ٠‏ . 
النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزير 
أمّا الغرابةٌ: فقد تكونُ فى المتن» بأنْ يتفرّدَ بروايته راو واحدٌء أو فى بعضه. كما 
إذا زادَ فيه واحدٌ زيادةً لم يقُلْها غيرٌهء وقد تقدَّمَ الكلامُ في زيادة التّقَة". 
وقد تكون الغرابةٌ فى الإسنادٍء كما إذا كانَ أصلّ الحديثِ محفوظاً من وجو آخرٌَ 


أو وُجووء ولكنّه بهذا الإسنادٍ غريبٌ. 


(۱) هو بهذا اللّفنظ لا أصلّ له كما قال الإمامُ أحمدٌ» ولكن وَرَدَ معناه بأسانيدَ لا بأمنَ بها© 
انظر الكلامَ عليه في «كشف الخفاء» (ج۲ ص: ۲۱۸ برقم77741). 

(۲) لفظه المعروف: "يوم صویکم يومٌ نځرگم» وهو لا أصل لهء انظر: «كشف الخفاء» (ج۲ 
ص :۳۹۸ برقم (TTT‏ . 

(۳) هذا الحديتٌ له أصلٌء فقد رواه أحمدٌ في «المسندا* (ج١‏ ص :۲۰۱ برقم )۱۷۳١‏ من 
حديث الحسين بن علي» وروَاة انو داود من خديته أيضاء ومن حديث ال عق 
أبيه علي بن أبي طالب» وانظر الكلامَ عليه في «ذيل القول المسدّد في الذبٌ عن المُسند» 
(ص :58 »07١-‏ وفي تعليقات الأستاذ العلّامة الشيخ محمد حامد الفقي على «منتقى 
الأخبار» (ج؟ ص: ١55‏ برقم .)07١ ٤۳‏ 


= ولكن هذا القول ليس بلازم» فكم من حديث قد أعلّه الأمام أحمد في كتابه «العلل»» أو ضعّفه في 
غير موضع» وبعد ذلك يخرّجه في «المسند». ينظر مقدمة «المسند»: ۷١ /١(‏ وما بعد). 

(1) ص85. وما بعد. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ الخطيبٌ في «تاريخ بغداد»: (۸/ ١۳۷)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات»: (1۳۳/۲: .)۱١١۷‏ قال الخطيب عقبه: منكرٌ بهذا الإسناد. اه. وروي 
الحديث بألفاظ أخرى قريبة» منه ما أخرجه أبو داود: ٠07‏ وسنده حَسَنٌ كما قال العراقيٰ في 
«التقييد والإيضاح» ص٤۲۲‏ . 

. ۱۷۳١ برقم:‎ )3( 

(4) برقم: 1557-1576 وهو حديث حسن» ينظر تتمة تخريجه وأقوال العلماء فيه ثمة. 

(5) في (م): الحسن» والمثبت من «السنن»» و«تحفة الأشراف»: (19/ 27517 . 


الباعث الحثيث 


فالغريثٌُ : ما تفرد به واحدٌ» وقد يكون ثقةّ وقد يكون ضعيفاً» ولكلّ حكمّه. 


فان اشترك اثنان أو ثلاثةٌ في روايته عن الشيخ سمي ١عزيزاً»‏ . 
ان روا ماق سمي «مشهوراً) كما تقدَّمٌ» والله أعلم. 
النوع الثاني والثلاثون: 
معرفة غريب ألفاظ الحديث 

وهو من المهمَّاتٍ المتعلّقة بمَهْم الحديثِ والعلم والعمل به» لا بمعرفة صناعة 
الإسنادٍ وما يتعلّقٌ به. 

قال الحاك”" : اول مَنْ صئّفت في ذلك: النَّضْرٌ بنُ شْمَيْل. وقال غيره: أبو 
ا ال 

وأنخسن شىء وشم في ذلك ٠‏ كتاث أبي غبيد القاسم بن شلام وقد استدرك 
عليه ابن قتيبةً أشياء وتعقَّبَهُما الكَطَابِنُ» فأورَد زياداتِ. وقد صنّف ابن الأنباري 

و و ل فز 222 
المتقدمء وسليم الرازي» وغير واحدٍ 

وأجلٌ كتاب يوجَدُ فيه مجامعٌ ذلك: كتابُ «الصحاح» للجوهريً» وكتابٌ 
«النهاية» لابن الأثير» رحمّهما الله تعالى”"'. 


)١(‏ هذا لفن من أهمٌ فنون الحديث واللّغقِ ويجبُ على طالب الحديث إتقائه» والخوض فيه 
صعبٌء والاحتياظ في تفسير الألفاظ النبوية واجبٌء فلا يُقمَنّ عليه أحدٌ برأيه. 
وقد سمل الإمامٌ أحمدُ عن حرفي من الخريب› فقال: «سلُوا أصحاب الغريب» فلي أكرةُ 
أنْ أتكلّمَ في حديث رسول الله ب ياي بالظنٌ». 
وأجودٌ التفسير ما جاء في رواية أخرى» أو" ©: عن الصحابي» أو: عن أحدٍ الرواة الأئمة. = 


)1( في «معرفة علوم الحديث» ص۸۸ . 
)2( جار اا ك کا 


3 


النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسَلسَل 


النوع الثالث والثلاثون: 


معرفة المْسَلسَل 
وقد يكونُ في صفة الرواية» كما إذا قال كل منهم: «سمعتٌ». أو: «حدّثنا»» 


أو: «أخبرنا)» ونحو ذلك. 


= وأو مَنْ صنّف فيه أبو عُبيدة مَعْمَرٌ بن المثنّى التيمئٌ المتوفى سنة (١١1ه)‏ وقد قارب 
عمرّه )٠٠١(‏ سنةء وأبو الحسن النَضْرٌ بن شمَيل المازننُ النحوي المتوفى سنة (5١1ه)‏ 
عن نحو (660) سنةء والأصمعئٌ. واسمّه: عبد الملك بن فُرّيب» المتوفى سنة (7١1ه)‏ 
عن نحو (88) سنة» وهؤلاء متعاصرون متقاربون» ويصعُبُ الجزمٌ بأيّهم صنّف أولاً» 
والراجح أنه أبو عبيدة. 
ثم جاء الإمامٌ أبو عبيدٍ القاسم بن سَلام المتوفى سنة (٤۲۲ه)‏ عن (1۷) سنة» فجمعٌ كتابه 
فيه» فصار هو القدوةً في هذا الشأن» فإِلّه أفنى فيه عمرّه» حتى لقد قال: (إِنْي جمعتُ 
كتابي هذا في أربعين سنة» وربّما كنت أستفيدٌ الفائدةً من الأفواه» فأضعُها في موضعها 
فكان خلاصة عمري». 
ثم كَثْرَ بعد ذلك التأليفُ فيه» انظر: «كشف الظنون» (ج۲ ص : )٠١١ - ١90‏ وانظرٌ أيضاً : 
مقدمة «النهاية» لابن الآثير. 
ومن أهمٌ الكتب المؤلفة في هذا الشأن: «الفائق» للزمخشري» وهو مطبوعٌ في حيدر آبادء 
ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة: محمد أبي الفضل إبراهيم. و«النهاية» لأبي 
السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجَرّري المتوفى سنة (57١5ه).‏ وهو 
أوسعٌ كتاب في هذا وأجمعُهء وقد طبعَ بمصر مرتين» أو أكثرء ولخخْصّه السيوطئٌ» وقال: 
إِلّه زادَ عليه أشياء. وملخصّه مطبوعٌ بهامش «النهاية». 
ثم إِنَّ من أهمّ ما يلحقٌ بهذا النوع: البحثٌ في المجازات التي جاءتُ في الأحاديث؛ إذ 
هي عن أفصح العرب ية » ولا يتحقَّقُ بمعناها إلا أئمةٌ البلاغة» ومن خير ما أَلّفَ فيها 
كتابٌ «المجازات النبوية» تأليف: الإمام العالم الشاعر الشريف الرّضي ‏ محمد بن 
الحسين ‏ المتوفى سنة (557ه) وإ » وهو مطبوعٌ في بغداد سنة (۳۲۸١ه)ء‏ ثم طبع في 
مصر بعد ذلك . 


الباعث الحثيث 
أو في صفة الراوي: بِأنْ يقول حالةً الرواية قولاً قد قالّه شيحُه له أو يفعل فعلاً 
ل شيخ ينل 
ف سيل الحديثٌ من أوَّلهِ إلى آخره» وقد ينقطعٌ بعضه من أولهِ أو آخره. 
وفائدة النُسلسل بُعْدهُ من النّدليس والانقطاع» ومع هذا قلّما يصح حديثٌ بطريقي 
ملل ونوا اغ 2 


النوع الرابع والثلاثون: 
2 
معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه 
وهذا الفنٌ ليس من خصائص هذا الكتاب» بل هو بأصول الفقه أشبه. 
وقد صنّف النامنُ في ذلك كتباً كثيرةً مفيدةٌ» من أجلّها وأنفعها”©: كتابُ الحافظ 
الفقيه أبى بكر الحازميٌ رحمه اللّه. 
وقد كانت للشافعيئ رحمه الله فى ذلك اليد الظولى» كما وصمّه به الإمام أحمد بن 
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(1) أي: يكونٌ الضَّعفُ في وصف التسلسل» لا في أصل المتن؛ لأنّه قد صخت متونُ أحاديتٌ 
كثيرة» ولم تصمّ روايتها بالتسلسل. 

(۲) معرفةٌ الناسخ والمنسوخ من الحديث» فنُ من أهمّ فنونه وأدقّها وأصعبهاء قال الزهري: 
«أعيا الفقهاة وأعجرّهم أنْ يعرفوا ناسح الحديث من منسوخه». والإمامٌ الشافعيٌ طبه كان 
له ينٌ طولى في هذا الفنٌء قال أحمدُ بنُ حنبل لابن وَارَةَ - وقد قدمٌ من مصرّ -: تبت كتبٌ 
الشافعيّ؟ قال: لاء قال: فرطت ما علمنا المُجْملَ من المفسّرِء ولا ناسح الحديثٍ من 
منسوخه» حتى جالستا الشافعيّ. 
وقد لت الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمن المتوفى سنة (685ه) كتاباً نفيساً في 
هذا الفنّ سمّاه: «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار» طبع في حيدر أباد وحلب 
ومصر. 


(1) قوله: وأنفعهاء ليس في (م). 


النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه 


ثم النّاسحٌ قد يُعرفُ من رسول الله ياء كقوله : «كنتٌ نهيئكُم عن زيارة القّبِورٍ, 
قَروروها»'» ونحو ذلك. 

وقد يُعرّفٌ ذلك بالتاريخ وعلم السيرة» وهو من أكبر العون على ذلك» كما سلكه 
الفاق شس د «أقطرٌ الحاجمٌ والمَحْجُومُ)” TE‏ ا في 
شأنٍ جعفر بن أبي طالب را ل رحلا اكور E‏ 


«احْتجم وهو صائمٌ محم“ وإنّما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح“. 


200 رواه مسل“ من حديث بُريدة» وتمامه : «وكنثُ نهيثكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ» 
فكلُوا ما بدا لكم». 
(Y)‏ رواه أبو داود وا ٠‏ 
(۳) أي: سنةً ثمانٍ من الهجرة» وفي الأصل : (وذكرٌ في زمنٍ الفتح»» وهو خطأ واضحٌ 
60 
با طلم 


() وأيضاً فإنَّ ابنَ عباس إِنَّما صحب النبى بي في حبَةٍ الوداع سنه عشر من الهجرة. 


(1) في «اختلاف الحديث» ص‌٩۱۹۰-‏ ۱۹۲ . 

(2) في (م): قبل» والمثبت من (خ)» وبعض طرق الحديث كما سيأتي في تخريجه ‏ تعليق رقم : 5 
وينظر ما علقه الشيخ شاكر. 

)3( أخرج الدارقطني في «السنن»: ا ا ول قال : أولُ ما كُرهتٍ الحجامةٌ 
للصائم أن جعفر بن أبي طالب ته احتجم وهو صائم» فمبٌ به التي بلا فقال: «أفطر هذان». ثم 
يمن اي كله يعر العامة اف وكان أنس يحتجم وهو صائم . اه. 
قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات» ولا أعلم له علة. 

(4) برقم: +277 وأخرجه أحمد: ۲۲۹۵۸. 

(5) أبو داود: ان في «الكبرى»: 27177 وأخرجه أحمد: ۱۷۱۱۲ من حديث شداد بن 
أوس ذه . وفيه قصةٌ وهي : أن النبي بي أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم» فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». 
وينظر تتمة تخريج الحديث في «المسند»: 81/54. 

(6) برقم: 5886» وروايته: احتجم وهو محرم. اه. وهي رواية البخاري: ١٠۱۸ء‏ وأحمد: 
۳ -. 
والروايةٌ التي ذكرها المصنف» ليست عند مسلمء بل أخرجها أحمد: ۹٤۱۸ء‏ وأبو داود: - 


الباعث الحثيث 


فأمًا قول الصّحابِيٌ : «هذا ناسح لهذا» فلم يقبلَهُ كثيرٌ من الأصوليّين؛ لأنّه يرجم 
إلى نوع من الاجتهاد» وقد يخطئ فيه؛ وقبنُوا قولّه: «هذا كان قبل هذا»؛ لأنّه ناقل» 
ل الا 
NO a,‏ 


النوع الخامس والثلاثون: 


معرفةٌ ضبط ألفاظ الحديث مَتناً وإسناداًء والاحتراز من 
ا ف و ها 
فقد وقعّ من ذلك شيء كثيرٌ لجماعةٍ من الحُفَّاظ وغيرهمء حكن ر باع 


(4 


- الحديث وليس منهم» وقد صنت العسكري في ذلك مجلدا كبيراً. 


(۱) کحدیثِ جابر: و الله ل ترك الوضوء مما مسب النارٌه. رواه 
6ن و كح ُب بن كعب: «كان الماءٌ من الماءِ رخصة في أول 
الإسلام» ثم أمر بالغسل» رواه أبو داود والترمذي وصكححَه". 

() في نسخة: : «كتاباً». 


= ۳۷۳ والترمذي: ۰۷۸۷ وابن ماجه: 1787. وهذا حديثٌ إسناده ضعیف» كما ذكر محققو 
«المسند». وأخرج البخاري: ۱۹۳۸ من حديث ابن عباس أيضاً : أن النبي 5ي احتجم وهو 
محرم» واحتجم وهو صائم . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (۲/ ۱۹۱- 147) بعد حديث ابن عباس السالف 
«احتجم وهو محرم صائم» -: : واستشكل كونه كيه جمع بين الصيام والإحرام. . .. والصواب 
رواية البخاري : «احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم؟ . 
ثم قال: : قال الحميدي - عن رواية + الخو ميا مسر - : هي ريځ ؛ لأنه لم يكن صائماً 
محرماً ؛ لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح» ولم يكن محرماً . 
وينظر تتمة الكلام على الحديث في «المسند»» و«سنن» أبن ماجه . 

(1) في (م): التصنيف! 

(2) أبو داود: 197ء والنسائي: »223١8/١(‏ وينظر «المسند»: .۷٠٠١‏ 

(3) أبو داود: 275١6‏ والترمذي : ٠١‏ وأخرجه أحمد: .7١١١٠١‏ 


۴ 


النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متناً وإسناداً 


ده ف 
وأكثرٌ ما يقعٌ ذلك لمَنْ أخذّ من السُحفء ولم يكن له شيخ حافظ يُوقِفها' 
ذلك . 


0 


وما ينقلَّهُ كثيرٌ من الناس عن عثمان بن أبي شيبة : أنّه كان يُصحفٌ في قراءة 
القرآن = فغريبٌ جدًا! لأنَّ له كتاباً فى التفسير» وقد تقل عنه آشياء لا تصدرٌ عن 
صبيان المكاتب'"© 


وأمّا ما وقع لبعض المحدّئين من ذلك» فمنه ما يكادٌ اللَِّيبُ يضحك منه» كما 


)١(‏ فن «التصحيف والتحريف» فن جليلٌ عظيم» لا يتقنّه إلا الحّاظُ الحاذقون» وفيه حكمٌ 
على كثير من العلماء بالخطأ. ولذلك كان من الخطر أن يقدمّ عليه مَنْ ليس له بأهل. 
وقد حكى العلماءٌ كثيراً من الأخطاء التى وقعثٌ للرواة فى الأحاديث وغيرهاء ولم نسمع 
بكتاب خاصٌ مُوْلّفٍ في ذلك غير كتابين : 
(أحدّهما): للحافظ الدّارقطني ‏ علي بن عمر ‏ المتوفى في ۸ ذي القعدة سنة (۳۸۵ه)ء 
وهذا الكتابٌُ لم نعلم بوجود تسخ منه» وإنّما ذكره ابنُ الصّلاح والنووي وابنُ حجر 
والسيوطئٌ 0 ولع يكز صاحت اكشف الظنون». ولم أجذه في تراجم الدارقطني التي 
رأيتهاء ويظهد أنَّ السيوطي رآه؛ لأنّه نقلَ منه في «التدريب» (ص : .)١91/‏ 
أحمد العسكري ‏ الحسن بن عبد الله بن سعيد ‏ المتوفى فى صفر سنة (47ام)0* 2 كما 
ذكر ذلك تلميدُه الحافظ أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (ج١‏ ص : 777): وهذا الكتابُ 
موجودٌ بدار الكتب المصرية فى نسخة مكتوبة سنة (١507ه)»‏ وأوراقها )١905(‏ ورقةً» وقد 
طبع نصفُه بمصر في سنة (775١ه)‏ طبعاً غيرَ جيّدِ» وليتنا نوق إلى إعادة طبعه كله طبعاً 
جيّداً متقناً» وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة. 


(1) في (م): يوقّقه» والمثبت من (خ). 

(2) قوله: في» ليس في (م). 

(3) «المقدمة» ص56١»‏ و«التقریب» وشرحه ص75894- 2791١‏ وانزهة النظر» ص١١١.‏ 

(4) في (م): 787. وذكر الذهبي في «السير»: (516/15): أن وفاته كانت لسبع خلّؤن من ذي 
الحجة سنة اثنتين وثمانين وثلاث مئة. 


الباعث اعت 


حُكي عن بعضهم : أنه جمعٌ طرق حديث : ديا أبا عُمير» وار الي 
أملاه في مجليه على مَنْ حضره من الناس» فجعل يقولٌ: «يا أبا عُمير» ما فعل 
البعير!» فافيضحَ عندهم» وأرّخوها عنه!!. 

وكذا اتَّفْقّ لبعض مدرّسي”* النُظامية ببغداد: أنه أولَ يوم إجلاسه أوردٌ حديثٌ : 
«صلاةٌ في إثر صلاةٍ كتابٌ في علّيّينَ)”. فقال: «كنازٍ في غَلّس!) فلم يفهم 
الحاضرون ما يقول» حتى أخبرّهم بعضهم بأنّه تصحف عليه من“ : كنات في 
علَيّينَ!!). 

وهذا كثيرٌ جدَّاء وقد أورد ابن اللا(“ أشياء كثيرةً هاهنا(7”". 


)١(‏ «التّغير»: بالنُون والغين المعجمة» تصغير اتَُراء طائرٌ صغيرٌ يشبهُ العصفورًء أحمرٌ 
المنقار» صحّفه المصحّف إلى «بعير» بالباء والعين المهملة!. 

(۲) هذا النوعٌ يسمّى عندهم «التّصحيف والتحريف». 

> إلى قسمين : فجعل ما كان فيه تغييرٌ حرفي أو حروفي بتغيبر 

الفط مع بقاء صورة الخط : تصحيفاً» وما كان فيه ذلك في الشّكُل: تحريفاً. وهو 

اصطلاح جديد. 5 


وقد نمه التحافظ ابن حجر 


)1( أخرجه البخاري : 8» ومسلم: 17» وأحمد: ۱۳۲۰۹ من حديث أنس ذه . 

(2) في (خ) : التُغير»ء والمثبت من (م). وجاء في هامش (خ) ما نصّه: : صوابّه ما كان أولاً : النغير» 
و: البعير: مصحّفء على حكاية ما هو بصدده» فليتأمل. اه. 

(3) هو عبد الوهاب بن محمد الفارسي» ينظر: «ميزان الاعتدال»: (۲/ 095)» و«التطريف في 
التصحيف» للسيوطي ص١٤‏ . 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد: 237705 وأبو داود: 0068 و۱۲۸۸ مطولاً ومختصراًء من حديث 
أبي أمامة اه . 

(5) قوله: من» ليس في (م). 

(6) فى «المقدمة» ص56١-/151.‏ 

(7) قوله: ها هناء ليس في (م). 

(8) في «نزهة النظر» ص ١١١ ١١9‏ 


النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متناً وإسناداً 


وأمّا المتقدّمون» فإنَّ عباراتهم يُمْهَمُ منها أنَّ الكل يسمّى بالاسمين» وأنَّ التصحيف مأخودٌ 
من النقل عن الصّحفء وهو نفسّه تحريفٌ. 

قال العسكريٌ في أول كتابه (ص : "): «شرحتٌ في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المُشْكِلَة 
التي تتشابةٌ في صورة الخ فيقعٌ فيها التصحيفء ويدخلّها التحريف). 

وقال أيضاً (ص :)٩:‏ «فأمًا قولهم : الصحُفي والنّصحيف», فقد قال الخليلٌ: إِنَّ الضحفي 
الذي يروي الخطأ عن قراءة الصُحف باشتباه الحروف. وقال غيرٌه: أصلٌّ هذا أنَّ قوماً 
كانوا أخذوا العلمّ عن الصّحف من غير أن يلقّوا فيه العلماءة» فكان يقعٌ فيما يرؤونّه 
التغييرٌء فيقال عنده: قد صحُفواء أي: روَّؤْهُ عن الصحف» وهم مصحفون» والمصدرٌ: 
التصحيف». 

وهذا النّصحِيفٌ والتحريفٌ قد يكون في الإسنادٍ أو في المتن من القراءة في الصحف. 
وقد يكونٌ أيضاً من السّماع لاشتباه الكلمتَيْن على السامع» وقد يكون أيضاً في المعنى» 
ولكنّه ليس من التصحيف على الحقيقة» بل هو من باب الخطأ في الفهم. 

فمن ذلك الغؤام بن رام - بالراء والجيم ‏ القيسئٌ» يروي عن أبي عثمان النّهديء 
روى عنه شعبةٌ» صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال : مرا حم بالزاي والحاء 
اة 

ومنه : حديث روي عن معاوية قال : العنَ رسول الله ي الذين يشفّقون الخطبّ تشقيقٌ 
الشّعر)”'. صِحّفْهُ وكيم فقال : «الحطب» بالحاء المهملة المفتوحة» بدلّ: الخاء المعجمة 
المضمومة. ونقل ابنُ الصلاح”: أن ابنَ شاهين صحف هذا الحرق مرةٌ في جامع 
المنصور» فقال بعض الملاحين : «يا قوم ل ماسّة؟!). 

ومنه أيضاً فيما ذكره المؤلفون هنا : «خالد بن علقمة»» فقالوا: إِنَّ شعبةً صححفةُ إلى : 
«مالك بن عُرفطة“ وهو يسمّى عندهم : «تصحيف السّماع». 

وهذا المثال فيه نظرٌ كثيرٌ عندي. 

فن خالدَ بن علقّمة الهّمْداني الوادعىٌ» يروي : عن عبد حََيْر عن علي في الوضوء“ 
ززز انه ابو خا والتوري ' وشّريك وغيرهم . وروى شعبةٌ الحديتٌ نفسّه: عن مالك بن- 


(1) حديث ضعيف» أخرجه أحمد: 1590٠‏ ولفظه: يشققون الكلام. 
(2) في «المقدمة» ص۷١٠‏ . 

(3) نه على ذلك الإمام أحمد في «المسند»: ؟/71791. 

(4) أخرجه أحمد: ۰4۲۸ وأبو داود: ,»١‏ والنسائي (51//1- 58). 


= عُرفطة» عن عبد خيرء عن علي" . فذهب التُقّاد إلى أنه أخطأ فيه» وأن صوايّه : خالد بن 
عَلقّمة20. 
وقد يكونُ هذاء أي: أنَّ شعبةٌ أخطأء ولكن كيف يكو تصحيت سماع» وهذا الشيحُ شيخ 
لشعبةً نفسه! فهل سمعٌ اسم شيخه من غير غير الشيخ! ما أظنٌ ذلكَ» فإ الراوي يسمعُ من 
الوط اد يكرد ع وقد ينسى فبخطيئع فيه. 
والذي يظهرٌ لي أنّهما شيخان» وروى شعبةٌ عن أحدهماء وروى غيرَهُ عن الآخرء 
والإسنادان في «المسند» بتحقيقنا رقم (484-474)» وقد فصّلنا القول في ذلك» في 
شرحنا على «الترمذي» (ج١‏ ص:لا5 - .07١‏ 
والمثالٌ الجيِّدُ لتصحيف السّماع: اسم «عاصم الأحول»» رواه بعضهم: عن «واصل 
الأحدب»» قال ابن الصلاح* (ص : 747): «فذكرٌ الدارقطنييُ أنه من تصحيف السمع لا 
من تصحيف البصرء كأنّه ذهب والله أعلم ‏ إلى أنَّ ذلك مما لا يشتبه من حيتٌ الكتابة» 
وإنما أخطأ فيه سمعٌ مَنْ رواه». 
ومنه أيضاً: «ما رواه ابنُ لّهيعة بإسناده عن زيد بن ثابت : أن رسول الله كله احتجمّ في 
الس وا تة اماه ع الا ی 4ك شير بن ا 
نحوه للصلاة. 
ومنه أيضاً حديثٌ: «أنَّ النبئ ية صلى إلى عَنَّزة)” بفتح العين والنون» وهي: رمح 
صغير له سَنَانه كان بغر بين يدي النبي ف إذا صلى في الفضاء؛ سترة له فاشتبة على 
الحافظ أبي موسى محمد بن المثنى العَنّزي من قبيلة (عنزة» معنى الكلمةء فظنّها القبيلة 
التي هو منهاء فقال : نحن قومٌ لنا شرفٌ» نحن من عَتَزةء قد صلَّى النبئ ل إلينا]”©. 


(1) أخرجه أحمد: 449» وأبو داود: ١١ء‏ والنسائي .)٦٩ -٦۸/۱(‏ 

(2) ينظر: «تهذيب التهذيب»: (١//ا07).‏ 

(3) في «المقدمة» ص۷١٠‏ . 

(4) أخرجه أحمد: ۲۱٦٠۸‏ قال الحافظ ابن حجر في «الأطراف»: (۲/ 785): كذا قال ابن لهيعة: 
«احتجم» بالميم» وهو تصحيف بلا ريب» وإنما هو: «احتجر» بالراء» أي: اتخذ حجرةً. اه 
وهو بهذه الرواية أخرجه البخاري: ١۷۲۹ء‏ ومسلم : ٥‏ وأحمد: ۲۱۹۸۲ . 

(5) أخرجه البخاري: ۰۱۸۷ ومسلم :  /,۲‏ وأحمد: ۱۸۷٤۳‏ من حديث أبي جُحيفة طب . 

(6) أشار الذهبى فى «السير»: (11/ )٠٠١‏ إلى أن ذلك كان منه مُزاحاً . 


النوع الخامس والثلاثون: معرفة ضبط ألفاظ الحديث متناً وإسناداً 
وقد كان شحنا الحافظ الكبير الجهْبذ أبو الحبَاجٍ المِرّيُ ‏ تغمّده الله برحمته - 


من أبعدٍ النّاس عن هذا المقام» ومن أحسن الناس أداءً للإسناد والمتن» بل لم يكن 


على وجه الأرض - فيما نعلمٌ ‏ مثلّه في هذا الشأن أيضاً. 


كان ]كا عات د و کاک معط راف اک علي 
خلاف المشهور عنده يقول: هذا من التصحيف الذي لم يقفث صاحبه إلا على مجر 
الصحف والأخدٍ منها. 
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قال السيوطئٌ في «التدريب”© (1717): وأعجبٌ من ذلك ما ذكره الحاكُ”*' عن أعرابيٌ 
أله زعم أن النبي بي صلّى إلى شاةٍ!! صكفها: عَلْزة» بسكون النون» ثم رواها بالمعنى 
وح اا 

وهذا الذي استغربّه الحافظ السيوطئٌ رحمه الله قد وقمٌ مثلّه معه» فيما استدركناه عليه 
سابقاً (في تعليقنا على النوع الثامن عشر [ص5١٠])»‏ فإنَّه نقل حديثاً عن أبي شهاب - وهو 
الحنّاظ - فتصحّف عليه» وظّه : «ابن شهاب»» ثم نقله بالمعنى» فقال: كحديث الزهري. 
)١(‏ في الأصل : «شراح»» وهو خطأ ظاهر. 


)01( بعدها في (م): شيء. 

(2) في (م): الشراح» بدل: شراح الحديث» والمثبت من (خ). 
(3) ص۳۹۰ . 

(4) في «معرفة علوم الحدیث» ص۸٤۱- ٠٤۹‏ . 


ات ن 


النوع السادس والثالاثون: 


معرفة مختلف الحديث 


وقد صنّف فيه الشافعئُ فصلاً طويلاً من كتابه «الأم» نحواً من مجلَّد”". 


وكذلك ابن قتيبة« ل فيه اد ا وف فا و تف : وذلك بحسب ما عنده من 
العلم 


(1) قال النووي في «التقريب»”" : «هذا فنٌ من أهم الأنواع» ويضطرٌ إلى معرفته جميعٌ العلماء 
من الطوائف» وهو أنْ يأتي حديثان متضادَّان في المعنى ظاهراً» فيوفّق بينهماء أو يرجح 
أحدهماء وإنّما يكمُّلُ له الأئمةٌ الجامعون بين الحديث والفقهء والأصوليُون الغرّاصون 
على المعاني» وصدّفَ فيه الشافعئُ رحمه الله تعالى» ولم يقصدٍ استيفاءه» لدف جملة 
منه» ينبّه بها على طريقه. 
وزعم السيوطيٌ في «التدريب)(2) أن الشافع_> فعيّ لم يقصذ إفراده بالتأليف» ا كلم قد 
في كتاب «الأم» : ولكنّ هذا غيرٌ جيد» فإِنَّ الشافعيَ كتبّ في «الأم» كثيراً من أبحاث 
اختلاف الحديث» وألَّف فيه كتاباً خاضًا بهذا الاسم» وهو مطبوعٌ بهامش الجزء السابع 

من «الأمك وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب «الفهرست» ضمن مؤلفات الشافعي 
(ص : هم وابق المي من أقدم المؤرخين الذين .ذكروا العلوم والمؤلفين» فاته الت 
كتات «الفهرست» حول سنة (۳۷۷ه)» وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى ترجمة الشافعى 
التى سمّاها : «توالى التأسيس بمعالي ابن إدريس» ضمن مؤلفاته التي سردّها نقلاً عن 
البيهقيئ (ص:۷۸)ء والبيهقيٌُ من أعلم الناس بالشافعييّ وكتبه» وذكره ابن حجر أيضاً في 

(7) كتابٌ ابن قتيبة طبع في مصر سنة (1155١ه)ء‏ باسم : «تأويل مختلف الحديث» وقد أنصفه 
الحافظ ابن كثير» وكذلك أنصفه ابن الصلاح“» فقال نحو ذلك (ص:٤٤۲)‏ قال: = 


زفق 


)01 ص۳۹۲ (مع «التدريب»). 
)2( ص۳۹۲ . 

)3( ص۸۲ . 

(4) في «المقدمة» ص۹۸٠‏ . 


النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث 


والتعارضٌ بين الحديثين: قد يكونٌ بحيثُ لا يُمِكِنُ الجمعٌ بينهما بوجدء 
كالتاسخ والمنسوخ. فَيْصارٌ إلى النّاسخ ويترك المنسوخ. 

وقد يكونُ بحيثٌ يُمِكِنٌ الجَمعُ» ولكن لا يظهرٌ لبعض المجتهدين» فيتوقّفٌ حتى 
يظهرٌ له وجه الترجيح بنوع من أقسامه» أو يَهجُمُ فيفتي بواحدٍ منهماء أو يفتي بهذا في 
وقتٍء وبهذا في وقتٍء كما يفعل أحمدٌ في الروايات عن الصحابة. 

وقد كان الإمامٌُ أبو بكر ابن خزيمة يقول: ليس ثَمّ حديثانٍ متعارضانٍ من كل 
وجوء ومَنْ وجَدَ شيئاً من ذلك قَلْيأنني لالت له بينهما("". 


= «وكتابٌ مُختلف الحديث لابن قتيبة فى هذا المعنى» وإِنّْ يكن قد أحسنّ من وجه» فقد 
أساء في آشیاء منهء فصر باه فيهاء وأتى بما غيرُه أولى وأقؤى». 

(1) إذا تعارضّ حديثئانٍ ظاهراً» فإِنْ أمكنّ الجمعٌ بينهما فلا يُعدَلُ عنه إلى غيره بحالٍ» ويجبٌ 
العمل بهما معا وقد متّل السيوطي لذلك بحديث: «لا عدوى»" مع حديث: افر مِنَّ 
المجذوم فرارَكَ من الأسد» . وهما حديثان صحيحان . 
قال في «التدريب» (ص :)١194:‏ «قد سلكٌ الناسُ في الجمع مسالكٌ : 
أحدها: أنَّ هذه الأمراض لا تُعدي بطبعهاء لكنّ الله تعالى جعلَّ مخالطةً المريض 
الفح بيا لافار وتد لت نالك عن سیه كما فى غير من الأسيات. 
وهذا المسلكُ هو الذي سلگه ابنُ الصلاح””. 
الثاني : أنَّ نفيَ العدوى باق على عُمومِهء والأمرٌ بالفرار من باب سد الذرائع؛ لئلا ينق 
للذي يخالظه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء» لا بالعدوى المَْفيةء فيظن أن ذلك بسبب 
مخالطته» فيعتقدُ صحَّةَ العدوى» فيقعٌ في الحرج» فأمر بتجتُه؛ حسماً للمادة. وهذا 
لمسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام“. 
الثالث : أنَّ إثبات العدوى في الجُذام ونحوه مخصوصٌ من عُموم نفي العدوى» فيكون- 


(1) أخرجه البخاري: 0۷٥۷‏ ومسلم: ۳ وأحمد: 5 من حديث ابي هريرة ونه . 
(2) رواه البخاري: ۷ معلَّقاً» وأخرجه أحمد: 41/77 موصولاً من حديث أبي هريرة طن . 
(3) ص۳۹۳. 

(4) في «المقدمة؛ ص۸١٠‏ . 

(5) فى «نزهة النظر» ص۸۱- ۸۲. 


معنى قوله: «لا عدوى»: أي: إلا من الجُذام ونحوه» فكأنه قال: لا يُعدي شيء إلا فيما 
تقدَّم تبييني له أنه يُعدي . قاله القاضي أبو بكر الباقلاني . 

الرابع : أن الأمرّ بالفرارٍ رعايةٌ لخاطر المجذوم؛ لأنّهِ إذا رأى الصحيح تعظمٌ مصيبتُه 
وتزدادٌُ حسرثه» ويؤيدٌه حديتٌ: «لا تُدِيْموا النّظرَ إلى المجذومين”'» فإنه محمولٌ على هذا 
الو 0 اهم 

وأضعفُها المسلك الرابعٌ» كما هو ظاهرٌ؛ لأنَّ الأمرّ بالفرارٍ ظاهرٌ في تنفيرٍ الصحيح من 
القرب من المجذوم. 

فهو ينظرٌ فيه لمصلحة الصحيح أولآء مع قوة التشبيه بالفرار من الأسدٍ؛ لأنه لا يفرٌ 
الإنسانُ من الأسدٍ رعايةً لخاطر الأسدٍ أيضاً!!. 

وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح؛ لأنّه قد ثبت من العلوم الطبية 
الحديفة أن الأمرامن المعدية تعقل بواسطة المكرويات» ويخملها الهواء أو البصاق أو غير 
ذلك» على اختلاف أنواعهاء وأنَّ تأثيرها في الصحيح إِنَّما يكون تبعاً لقوّته وضعفه بالنسبة 
لكل نوع من الأنواع» وأنَّ كثيراً من الناس لديهم وقايةٌ تحلقية» تمنع قبولّهم لبعض 
الأمراض المعيّنة» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال» فاختلاظ الصحيح 
بالمريض سببٌ لنقل المرض» وقد يختلفٌ هذا السببٌ كما قال ابن الصلاح رحمه الله. 
وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكنٌ الجمعٌ بينهما؛ فإِنْ علمنا أنَّ أحدّهما ناسح 
للآخرء أخذنا بالنّاسخ» وإن لم يثبتٍ النَّسِحُء أخذنا بالراجح منهما. 

وأوجة الترجيح كثيرةٌ مذكورةٌ في كتب الأصول وغيرها. 

وقد ذكرٌ الحازمئ منها في «الاعتبار» (ص :8 - 77) خمسين وجهاً» ونقلّها العراقيُ في 
شرحه على ابن الصلاح» وزادً عليها حتى أوصلها إلى مئة وعشرة (ص ۲٤۲٥:‏ - ١٠۲)ء‏ 
ولخصها السيوطيٌ في «التدريب)0© (۱۹۸- .)۲٠١‏ وإذا لم يمكنْ ترجيحٌ أحد الحديثين 
وجب التوقف فيهما. 


(1) أخرجه أحمد فى «المسند»: 2701/8 وابن ماجه: 210847 وهو حديث ضعيف» ينظر تتمة تخريجه 


فى «المسند). 


(2) «التقييد والإيضاح» ص٥٤۲- ۲٣۰‏ . 
(3) ص٤۳۹-‏ ۳۹۷ . 
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النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد 


النوع السابع والثلاثون: 


٠ ۶ )1( 4 5 05 0‏ 
معرفة المزيد فى متصل الأسائيد 
وهو أن يزيد راو في الإسناو* رجلاً لم یذکزه غير وهذا يقعٌ كثيراً في 
أحاديتٌ متعدّدة. وقد صنّف الحافظ الخطيبٌ البغدادئ فى ذلك كتاباً حافلاً. قال ابن 


الصّلاح”: وفي بعض ما ذكره نظرٌ. 
ومثّل ابنُ الصّلاح هذا النَّوعَ بما رواه بعضّهم عن عبد الله بن المبارك» عن 


9 ومو و 


لله بن يزيد بن جابرء خی تدز ب عبيف اف سمعث أبا 


سفيانٌ» عن عبدا 
إدريس يقول: سمعتٌ واثلةً بن الأَسْقَع» سمعتٌ أبا مَرْنَد العَنَويّ يقول: سمعتُ 
رسول الله يا يقول: «لا تجلسُوا على القّبورٍ ولا تصلوا إليها»””. 


ورواه آخرونَ عن ابن المبارك» فلم يذكروا سفيانَ”© . 


(1) قوله: متصل» ليس في (خ)» والمثبت من (م)» و«مقدمة» ابن الصلاح ص١۷٠‏ . 

(2) زاد بعدها الدكتور: نور الدين عترء في كتابه «منهج النقد؛ ص55": المتصل . اه. بناءً على أن 
الزيادة في غير المتصل لا تدخل في هدا النوع. 

(3) اشترط ابن حجر في «نزهة النظر» ص7١1:‏ أن يقع التصريحٌ بالسماع في موضع الزيادة» وإلا 
فمتى كان معنعناً مثلاً تر جحت الزيادة. 

(4) في «المقدمة» ص١7١.‏ 

(5) كذا في (خ) و(م)» والصواب: عبد الرحمن» كما في «مقدمة» ابن الصلاح صص ١١7١‏ ومصادر 
التخريج الآتية. 

(6) في (م): عبد الله» والمثبت من (خ)ء ومصادر التخريج الآتية. 

(7) أخرجه مسلم: ١١۲۲ء‏ وأحمد: ۱۷۲١١‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» به. أي: دون ذكر سفيان» وهي الطريق التي ذكرها المصنف بعدٌ. 
وأخرجه أيضاً مسلم : ۰ وأحمد: ۱۷۲۱١‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن بسر بن 
عبد الله» عن واثلة» به. دون ذكر أبي إدريس» أي : دون الزيادتين» وعند أحمد تصريح بسر 
بالسماع من واثلة. 

(8) أي: أن الوهم فيه في ذكر سفيان ممن دون ابن المبارك» كما ذكر في «المقدمة» ص١١٠‏ . 


اباعث الحئيث 


وقال أبو حاتم الرازي : وَهِمَ ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسنادء 


وان ا ا 


النوع الثامن والثلاثون: 


معرفقة الخفي من المراسيل 


اماع 


وهو يعم المنقطعَ والمعضّل أيضاً. 

وقد صئّف الخطيبٌ البغداديُ في ذلك كتايّه المسمّى ب«التفصيل لمبهم 
المراسيل». 

وهذا النوعٌ إِنّما يُدركُهُ نقّاد الحديثِ وجهابذتُه قديماً وحديثاً. وقد كان شيحُنا 
الحافظ المِرَّئُ إماماً في ذلك» وعجَباً من العَجَبء فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. 

فإنَّ الإسناد إذا عُرض على كثير من العلماءء ممن لم يُدرِك ثقاتٍ الرجالٍ 
وضعفاءهم» قد يغترٌ بظاهره» ويرى رجالّه ثقاټ»› فيحكم بصحّتّه » ولا يهتدي لما فيه 

من الانقطاع» أو الإعضال» أو الإرسال؛ لأله قد ل يُميّرُ الصحابيّ من ا والله 
المُلِهِمُ للصواب. 

ومثّل هذا النوعَ ابنُ الصلاح”2) بما روى العَوّام بِنُ حَوْشَّب'" '» عن عبد الله بن 


أبى أوفى قال: «كان رسو ل الله کی إذا قال بلالٌّ: قد قامتٍ الصّلاةٌ: نَهَض وکر . 


)١(‏ هذا اس مرتبظ بالنوع الآتي بعدّه» وسنْبيّنُ ذلك في التعليق عليه. 
(؟) «العَوّام»: بفتح | ين المهملة» وتشديدٍ الواو. و«حَوْشّب»: بفتح الحاء المهملة» وإسكان 
حوؤشب»: بمتح وإسحان 
ا ل وآخره باءٌ موححدة. 


(1) فى «علل الحديث»: .)8١ /١(‏ 

(2) في «المقدمة» ص۱۷۲ . 

(3) أخرجه ابنُ عدي في «الكامل»: (۲/ .)٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (۲/ ۲۲) . والطبراني في 
«المعجم الكبير» كما في « مجمع الزوائد»: وقال: فيه حجاج بن فروخ » وهو ضعيف جدًا . 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة الخفي من المراسيل 


قال الإمامٌ أحمد: لم يلق العوَامْ ایا e‏ ون شرن مقطا نين 
5 وږو الحديثٌ؛ لاحتمال Hi‏ رواه عن رجل ضعيفيٍ عنه » والله اع 


)١(‏ يعني أنَّ العَرَّامَ بنَ حَوْشب روى عن عبد الله بن أبي أوفى هذا الحديتٌ» مع أن العام لم 
يلق عبد الله بنَ أبي أوفى» فكان السند منقطعاً. 

(؟) قد يجيءٌ الحديثٌ الواحدُ بإسنادٍ واحدٍ من طريقين» ولكن في أحدهما زيادةٌ راوء وهذا 
يشتبهٌ على كثير من أهل الحديثِ» ولا يدركُهُ إلا النقّادء فتارةٌ تكون الزيادةٌ راجحةً بكثرة 
الراوين لهاء أو بضبطهم وإتقانهم. وتارة يُحكم بأنَّ راوي الزيادة وَهِمّ فيهاء تبعاً للترجيح 
والنقد. 
فإذا رَجَحَتٍ الزيادةٌ كان النقصُ من نوع «الإرسال الخفئّ»» وإذا رجح النقصٌُ كان الزائدٌ 
من «المزيد في متصل الأسانيد). 
مثال الأول: حديتٌ عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن أبي إسحاق» عن زيد بن ينيع - بضمٌ 
الياء التحتية المثناةء وفتح الثاء المثلّئة» وإسكان الياء التحتية المثنّاة: وآخرّه عينٌ مهملةٌ -ء 
عن حذيفةً مرفوعاً: «إِن ولَّتّموها أبا بكرء فقوي أمين”'» فهو منقطمٌّ في موضعين؛ لأنه 
رُوي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمانُ بن أبي شيبة» عن الثوري. ورُوي أيضاً عن 
الثوري» عن شريك» عن أبي إسحاق . 
ومثال الثاني : حديتٌ ابن المبارك قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد» حدثني 
بُسر بن عبد الله قال : سمعتٌ أبا إدريس الخولاني قال: سمعتٌ واثلة يقول: سمعتٌ أبا 
مرد يقولُ: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا تجلسُوا على القبور ولا تصلُوا إليها»2. 
فزيادةٌ: «سفيان» و«أبي إدريس» وهم . 
فالوّهم في زيادة: «سفيان»» من الراوي عن ابن المبارك» فقد رواه ثقاتٌ عن ابن المبارك 
عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة» مع تصريح بعضهم بالسماع. 
والوّهم في زيادة: «أبي إدريسٌ»» من ابن المباركِء فقد رواه ثقاثٌ عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن بسر بغير واسطةء مع تصريح بعضهم بالسماع. 
ويُعرَفُ الإرسالٌ الخفيٌ أيضاً بعدم لقاء الراوي لشيخه» وإِنْ عاصرّه» أو بعدم سماعه منه 
أصلاً» أو بعدم سماعه الخبرٌ الذي رواه» وإن كان سمعٌ منه غيره. 


(1) سلف تخريجه ص۷۹. 
(2) سلف تخريجه ص۲۳۷ . 


الباعث الحثيث 
النوع التاسع والثلاثون: 
و 
معرفة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
ل ف 2 وت وال لاله ٠‏ ءِ )0 :أ ال 
والصحابيٌ : مَنْ رأى رسول الله بي في حال إسلام الرائي ''. وإن لم تظل 
صحبته له وان لم يَرْوِ عنه شیا“ . 
هذا فول جمهور العلماء+ حلفا وصلفاً: 
وقد نص على أنَّ مجرّد الرؤية كاف في إطلاق الصّحبة: البخاريٌ» وأبو زَُرْعة» 
وغيرٌ واحد مدَّن صنَّفت في أسماءٍ الصّحابةٍ؛ كابن عبد البرّء وابن مَنده» وأبي موسى 
المديني» وابن الأثير في كتابه «الغابة'' ”© في معرفة الصحابة»» وهو أجمعُها 


وأكثرٌها فوائد وأوسعهاء أثابّهم الله أجمعين. 


= وإِنّما يُحكم بهذا إِمّا بالقرائن القوية» وإمًا بإخبار الشخص عن نفسهء وإمّا بمعرفةٍ الأئمةٍ 
الكبار والنص منهم على ذلك. 
وقد يجيءٌ الحديثُ من طريقين» في أحدهما زيادةٌ راو في الإسناد» ولا توجدٌ قرينة ولا 
نص على ترجيح أحدهما على الآخرء فيحمل هذا على أنَّ الراوي سمعه من شيخهء 
وساي ف اتج روا SES‏ 

010 «أُسْدُ الغابة في معرفة الصحابة» كما هو مذكورٌ على ظرَّة الكتاب المطبوع بمصرء 
ف«الغابة»: بالباء الموحَدَةء لا بالياء المثنّاة آخر الحروف. 


(2) ناقشيّ الحافظ العراقيٌ في «التقييد والإيضاح» ص١0؟١-‏ 06 هذا التعريفت» وأتى بمباحثٌ مفيدة» 
فَلْظرٌ هناك . 
)3( في (خ): الغاية» والمثبت من (م)» وينظر تعليق الشيخ شاكر. 


النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
ار ن ا 


قال ابن الصّلاح7©: وقد شان ابنُ عبد البرٌ كتابه «الاستيعاب» بذكره ما شجَرَ بين 


الصحابة مما تلقًاه من كتب الأخباريين وغيرهم' ٠‏ 
وقال آخرون: لا بدَّ في إطلاقٍ الصّحبةٍ مع الرؤيةٍ أن يَرويَ حديثاً عنه"“ أ 
وعن سعيد بن المسيّب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين: أو يعْرُوَ معه غزوة 


أ CD‏ 
و عرونین . 


)١(‏ أولُ مَنْ جمعَ أسماءَ الصحابة وتراجمّهم ‏ فيما ذهب إليه السيوطية”* ‏ البخاريٰ صاحبٌ 
«الصحيح»ء وفي هذا نظرٌ؛ لأن كتاب «الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد كاتب الواقدي 
جمع تراجم الصحابة ومَنْ بعدهم إلى عصره» وهو أقدمٌ من البخاريّ”” 2 وكتابه مطبوعٌ في 
ليدن» ثم ألّف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة. 
والمطبوعٌ منها : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البرٌء و: : «أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» لابن الأثير الِجَرّريء وهو من أحسنهاء ومختصره واسمّه: «تجريد أسماء 
الصحابة» للذهبي» و:«الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء وهو أكثرها ا 
وتحريراًء ون كانت التراجم فيه مختصرةً» وهو في ثمانية مجلداتٍ» وقد ذكرٌ في آخر 
الجزء السادس منه: أنه مك في تأليفه نحو الأربعين سنة» وكانت الكتابة فيه بالتراخي» 

e‏ رحمه الله ورضي عنه» ومجموعٌ التراجم التي في 
«الإصابة»: (۱۲۲۷۹) بما في ذلك المكرَرُء E‏ 

امسر نه وما فيه أيضا من ذكرة : بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم» 

وغيرٌ ذلك» ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة» وهو سهل إن شاء الله. 


(1) في «المقدمة» ص۷۴١‏ . 
(2) قوله: عنه» ليس في (م). 
(3) قال الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص/7617: هو لا يصح عنه» فإن في الإسناد إليه : 
محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف الحديث . 
(4) في «ألفية الحديث» حيث قال - ص١١١‏ (مع الشرح) -: 
وأولٌ الجامع للصحابة هو البخاريٌ» 2 
(5) بل هناك من ألّف قبلهماء ينظر «بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ص77 وما بعد. 


الباعث الحثيث 


وروى شعبة عن موسى السلاني دواني عليه خيراً ‏ قال: قلت لأنس بن 
مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله بي أحدٌ غيرّك؟ قال: بقي'" ناسٌ من 
الأعراب رأَؤةُ» فأمّا مَنْ صَحِبّه فلا . رواهُ مسلمٌ بحضرة أبي رُْعة”". 

وهذا إِنّما نفى فيه الصحبةً الخاصّة» ولا ينفي ما اصطلحَ عليه الجمهورٌ من أنَّ 
مجرّد الرؤيةٍ كافٍ في إطلاقٍ الصّحبة» لشرفيٍ رسول الله ييه وجلالةٍ قدره وقدر مَنْ 
رآه من المسلمين. 

ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث” : «تَغْرُون فيُقال: هل فيكم مَنْ رأى 
رسول الله كل؟ فيقولون: نعم» فيفتَحٌ لكم). حتى ذكر مَنْ رأى مَنْ رأى 
رسول الله يك. الحديث بتمامه””. 


)١(‏ قوله: «السّبّلاني»؛ قال العراقيٌ في «شرح المقدمة»”©: وقح في النسخ الصحيحة التي 
قُرئت على المصنّف «السّبّلاني»: بفتح المهملة وفتح الباء الموحدة» والمعروف إِنّما هو: 
بسكون الياء المثنّاة من تحت . هكذا ضبظه السمعانئٌ في «الأنساب» . اه 
فما هنا تبعٌ لابن الصلاح» وما صححه العراقيٌ تبعاً للسمعاني بخلافه”©. 

(0) قال ابن الصلاح : وإسناده جيدٌء حدّث به مسلمٌ بحضرة أبي زُرعة. 

() الحديثٌُ مخرّحٌ في «الصحيحين»” من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري» عن أبي سعيد 
الخُذري مرفوعاً : «يأتي على النَّاس زمانٌ» فيغزو فام من الناس» فيقولون: هل فيكم 


(1) قوله: بقي» ليس في (م). 

(2) بعدها في طبعة مكتبة المعارف (497/7) زيادةٌ من نسخة خطية أخرى: الصحيح . 

(3) «التقييد والإيضاح» ص708. 

.(TY /V) (4) 

(5) ورجح الدكتور بشار عواد معروف في تعليقه على «تهذيب الكمال»: (۳/ )۳١١‏ أل نسبته : 
السنبلاني: 

(6) فى «المقدمة» ص٤۷٠‏ . 

)7( «صحيح» البخاري: ۰۲۸۹۷ وصحيح مسلم : /1» وأخرجه أحمد: .١١١5١‏ 

(8) فئام: جماعة من الناس . 


النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
الع لاصف و 0 ل 


خيرٌ من عمرٌ بن عبد العزيز وأهل بيته 


وقال بعضهم في معاوية وعمرٌ بن عبد العزيز: ليومٌ شهِدَهُ معاوية مع رسول الله كك 
200 


00 


مَنْ صاحبٌ رسول الله كل؟ فيقولون: نعم» فيُفتحُ لهم» ثم يأتي على النّاس زمانٌ» فيغزو 
فِنَامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم مَّنْ صاحَبَ أصحاب رسول الله يك؟ فيقولون: نعم» 
فيُفتحُ لهم» ثم يأني على الناس زمان» فيغزو فِثامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم مَنْ صاحبٌ 
من صاحبٌ أصحابٌ رسول الله ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم». اه 

وانفرد أبو الزبير المكيئٌ عن جابر عند مسلم" بزيادة طبقةٍ رابعة» وحكمٌ الحافظ 
العسقلانيٌ بشذوذهاء كما في «باب: فضائل أصحاب رسول الله ئل ومَنْ صحبّ النبيّ أو 
رآه من المسلمين. . . إلخ»» من «فتح الباري»“ أول الجزء السابع. 

فال ابن حصن في «الإصابة! (ج1 عن :۲ 0) في تعريف الصّحابِيٌ : «أصحٌ ما وقفتٌ عليه 
من ذلك أنَّ الصحابيّ : مَنْ لقي النبيّ يإ مؤمناً به وماك على الإسلام» فيدخل فيمن لقِيّه 
مَنْ طالتٌ مجالسته أو قصّرتء ومَنْ روى عنه أو لم يروء ومن غر امع أو لتم يدر ومَنْ 
رآهُ رؤيةَ ولم يُجالسه» ومَنْ لم يرهُ لعارض كالعمى». 

ثم بِيّنَ أنه يدخل في قوله : «مؤمناً به» كل مُكلّفٍ من الجن والإنس» وأنّهِ يخرجُ من التعريفٍ : 
مَنْ لقيّه كافراً وإ أسلمٌ بعد ذلك» وكذلك مَنْ لقيّه مؤمناً بغيره» كمّنْ لقيَهُ من مؤمني آهل 
الكتاب قبل البعثة» وكذلك مَنْ لقيه مؤمناً ثم ارتدّء وما على الردَّةٍ والعيادٌ بالله. 

ويدخل في التعريفي: مَنْ لقيّه مؤمناً ثم ارتدّء ثم عاد إلى الإسلام»ء ومات مسلماء 
كالأشعث بن قيس» فإنَّه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكرء وقد اتفقّ أهل 


الحديث على عدّه فى الصحابة. 
ثم قال: «وهذا التعريف مبننٌ على الأصحٌ المختار عند المحقّقين» كالبخاريٌ وشيخه 
أحمدٌ بن حنبل وغيرهما». 


ثم قال : : «وأطلقٌ جماعةٌ أن مَنْ رأى النبيّ ل فهو صحابيٌ وهو محمولٌ على مَنْ بلع سن 
التمييز؛ إذمَنْ لم يميّز لا تصح نسبة الرؤية إليهء 2 يصدق أن النبى بل رآهء فيكونُ 
صحابيًا من هذه الحيثية» ومن خی اروا کن تابعيًا)» وبذلك اختارَ ابن حجر عدم 
LL‏ 

أمّا الملاتكةٌ فإنّهم لا يدخلون في هذا التعريف ؛ لأنّهم غير مكلّفين. 


(1) 
(2) 


. 1٤٩۸ : برقم‎ 
.)۷/۷( 


اا 


فرِجٌّ: والصحابةٌ كلهم عدولٌ عند أهل السئّة والجماعة؛ لما أثنى الله عليهم في 
كتابه العزيز» وبما نطقت به السنّةٌ النبويّةٌ في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم» 
وا كدلو من الأموالٍ والأرواح بي بين يدي رسول الله ل رغبة فيما عند الله من 
الثواب الجزيل» والجزاءِ الجميل. 

وأمّا ما شجَرَ بينهم بعدّه عليه الصلاة والسلام» فمنه ما وقعَ عن غير قصل كيوم 
الجمل» ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صقين. والاجتهادٌ يخطئ ويصيبُء ولكنّ 
وتات E‏ كط كينا حو ا عو ناد لاعن للم ار ان الال 

وكان علنٌ وأصحابّه أقربَ إلى الحقٌّ من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. 

وقول المعتزلة : «الصحابةٌ عُدولٌ إلا مَنْ قاتل عليّا»؛ قولٌ باطلٌ مرذولٌ ومردود. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري»" عن رسول الله يل أنه قال عن ابن بنتِه 
الحسن بن عليٌّ ‏ وكان مَعَه على المنبر -: «إنّ ابن هذا سيد وسيّصِلِحٌ الله به بين 
فئتينٍ عظيمتين من المسلمين». 

وظهرٌ مصداق ذلك في نزول الحسنٍ لمعاويةً عن الأمرٍء بعد موت أبيه عليٌ» 
واجتمعت الكلمة على معاويةًء وسمى مي «عام الجماعة» وذلك سنة أربعين من الهجرة. 
فسمَّى الجميعٌَ «مسلمين». وقال تعالى : إن طَيَمَنَانِ مِنَّ اْموِْينَ نوأ مَأصَلِحُوا 
4 [الحجرات: 4] فسمّاهم «مؤمنين» مع الاقتتال. 

ومّن كان من الصحابة مع معاوية؟ يُقال: لم يكن في الفريقين مئةٌ من 
الصحابة والله أعلم» وجميعهم صحابةٌ» فهم عدولٌ كلّهم. 

وأمّا طوائفٌ الرّوافض وجَهْلُهِم وقلةٌ عفْلِهم» ودعواهُم أنَّ الصحابةً كفرُوا 
(1) برقم: ۷۱٠۹‏ وأخرجه أحمد: 7١97‏ من حديث أبي بكرة طن . 
,2( بعدها في طبعة مكتبة المعارف (۲/ )06١‏ زيادة من نسخة خطية أخرى: وعن أحمد: ولا 

ثلاثون. اه. 


لا 


ars 


(3) في (م): ودعاويهم. 


النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
١/ال7لاااللللققق0)اا؟)77ات‏ 2 لسللللللالللللؤلجاص لظ ى ‏ ل ف .2 


سبعةً عشرٌ صحابيًاء وسمّؤهمء فهو من الهّدَيان بلا دليل» إلا مجرّد الرأي الفاسدٍ عن 
ذهن باردء وهوّى متّبع. وهو أقل من أن بر“ والبرهان على خلافه أظهرٌ وأشهرٌء 
مما عْلِم من امتخالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلامٌ» وفتجهم الأقاليم والآفاقٌ» 
وتبليغِهم عنه الكتابّ والسنّة» وهدايتهم الناسَ إلى طريقٍ الجنة» ومواظبتهم على 
الصلوات والزكواتِ وأنواع القَرْباتِ» في سائر الأحيان والأوقاتِ» مع الشجاعة 
الاعف واكم :والإيقان. والأخلاف الجميلة التي قير تكن ف امن الان 
المتقدّمة» ولا يكونُ أحدٌ بعدَهُم مثلّهُم في ذلك» فرضي الله عنهم أجمعين» ولعنّ الله 
مَنْ يهم الصادق ويُصَدّقٌ الكاذبين» آمين يا رب العالمين. 

وأفضلٌ الصحابةٍ ‏ بل أفضلّ الخلقٍ بعد الأنبياء عليهم السلام -: أبو بكرء 
عبد الله بن عُثمان أبي قحافة”" النَيْمِىُء خليفةٌ رسول الله بي وسُمّي بالصدّيق؛ 
اورت إلى تضديق الرسوق ليه اتصللاة و السلا قبل الاش كليو قال 
رسول الله ية : «ما دعوت أحداً إلى الإيمان إلا کات له كَبوةٌ» إلا أبا بكرء فته لم 
يَتَلغكم)”. 

وقد ذكرتٌ سيرتّه وفضائله ومسئّده والفتاوى عنه» في مجِلَّدِ على حدةء ولله الحمدٌ. 

ثم من بعده: عمرٌ بِنُ الخطاب» ثم عثمان بن عفان ثم على بن أبي طالب. 

هذا رأيُ المهاجرين والأنصار» حينَ جعل عمرٌ الأمرّ من بعده شورى بين ستقّء 
فانحصر في عثمان وعليٌ ‏ واجتهد فيهما عبدُ الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليهاء 
حتى سألَّ النساءَ في خدورهنّ» والصبيانَ في المكاتب» E‏ 
أحداًء فقدّمَه على علي» وولّاه الأمرٌ قبلّه» ولهذا قال الدارقطنيٌ: مَنْ قدَّمَ علي على 


)000 بعدها في طبعة مكتبة المعارف (۲/ )06١‏ زيادة من نسخة خطية أخرى : عليه. اه. 
(2) قوله: في ليس في (خ). 

(3) قوله: أبي قحافة» ليس في (خ). 

(4) ذكره ابن إسحاق في «سيرته» ص ١١١‏ بلاغا . 


الباعث الحثيث 


عثمانَ فقد أزرى بالمهاجرين والأنضار. وصدقٌّ رضي الله عنه وأكرمَ مثواه» وجعل 


جنة الفردوس مأواه. 

والعجبٌ أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السَّئَّة إلى تقديم علي على 
عثمان» ويُحكى عن سفيان الثوري» لكن يقال: إنه رجعَّ عنه. 

ونقل مثله عن وكيع بن الجراح» ونصره ابن خزيمة» والحَطَابىٌ؛ وهو ضعيفٌ 
مردودٌ بما تقدّم. 

ثم بقيةٌ العشرةء ثم أهلّ بدرء ثم أهلّ أحد» ثم أهل بَيعَة الرضوان يوم الحُديبية. 

وأمّا السّابقون الأوّلون» فقيل : هم مَنْ صلى إلى" القبلتين» وقيلَ: أهل بدرء 
وقيل: أهل”2 بيعة الرضوان» وقيل غيرٌ ذلك» والله أعلم'". 


)١(‏ اختلمُوا في طبقاتٍ الصَّحابَةِ؛ فجعلّها بعضُهم خمس طبقاتٍء وعليه عمل ابن سعدٍ في 
كتابه» ولو كان المطبوعٌ كاملاً لاستخرجناها منه وذكرناها”©. 
وَجَعليا الحاكة(4) اثنتي عشرةً طبقةٌء وزاد بعضهم أكثرٌ من ذلك» والمشهورٌ ما ذهب- 


(1) قوله: إلى» ليس في (خ). 

(2) قوله: أهل» ليس في (م). 

)3 وقد طبع الكتاب أخيراً في مكتبة الخانجي» بتحقيق الدكتور: علي محمد عمرء وجاء في: )1١١(‏ 
مجلداً مع الفهارس . 
وقد جعل الصحابة في خمس طبقات» وبنى تقسيمّه هذا على السابقة في الإسلام والفضل» وفي 
داخل كل طبقة راعى عنصرٌ السب والشَّرفِء فبدأ بالطبقة الأولى: وهم أهل بدر. 
والطبقة الثانية: وهم الذين لم يشهدوا بدراًء ولهم إسلامٌ قديم» وقد هاجرٌ عامتهم إلى أرض 
القت وَكَهدُوَا احلا وما يدها 
والطبقة الثالثة : وهم الذين شهدُوا الخندق وما بعدها. 
والطبقة الرابعة: هم مَنْ ألم عند فتح مكة وما بعد ذلك. 
والطبقة الخامسة: هم مَنْ قُبض رسول الله َي وهم أحداثٌ الأسنانء ولم يَعْرُ أحدٌ منهم مع 
رسول الله كل وقد حفط عامتُهم ما حدثوا به عنه» ومنهم مَنْ أدركه ورآه ولم يحدّث عنه شيئاً . 
ينظر مقدمة تحقيق الكتاب 2»)١١ -٠١ /١(‏ وابحوث في تاريخ السنّة المشرّفة؛ ص۸۳ ۸۷. 

(4) في «معرفة علوم الحديث» ص۲۲- ۲٤‏ . 


e | 


فرع : قال الشَّافِعيُ: روى عن رسول الله ية ورآه من المسلمين نحو من ستين 


0 


ألفاً. 


= إليه الحاكم» وهذه الطبقات هي: 
١‏ قوم تقدَّمَ إسلامُهم بمكة» كالخلفاء الأربعة. 
۲ - الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. 
#ادمهاجرٌة اة ١‏ 
٤‏ - أصحابٌ العقبة الأولى. 
ه أصحاب العقبة الثانية» وأكثرٌهم من الأنصار. 
؟ ‏ أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبئ بي بقباء قبل أن يدخل المدينة . 
۷- آهل بدر. 
۸ - الذين هاجروا بين بدرٍ والحديبية. 
4 أهل بيعة الرضوان في الحديبية. 
٠‏ مَنْ هاجرٌ بين الحديبية وفتح مكة» كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص.. 
١‏ مُسلمَةٌ الفتح» الذين أسلموا في فتح مكة. 
7 صبيانٌ وأطفالٌ رأوًا النبئ ية يوم الفتح وفي حبّة الوداع وغيرهما. 
وأفضل الصّحابة على الإطلاق: أبو بكر الصديقٌ» ثم عمر بن الخطاب» بإجماع أهل 
ال 
قال القرطبيئ”©: «ولا مبالاةً بأقوال أهل الَشيّع ولا أهل البدّع». 
ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب. 
وحكى الخطابئ”” عن أهل السنة من الكوفة تقديمَ على على عثمانء وبه قال ابن خزيمة. 
ثم بعدّهم بقيةٌ العشرة المبشَّرين بالجنة» وهم : سعد بن أبي وقاص» سعيدٌ بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» طلحة بن عبيد الله الربِيرٌ بن العرّام» عبد الرحمن بن عوف» أبو عبيدة 
عامرٌ بن الجراح. 
ثم بعدهم أهلّ بدرء وهم ثلاث مئة وبضعة عشرٌ. 
ثم أهل أحد» ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. 


(1) في «تفسيره»: /1١(‏ ۲۱۸). 
(2) في «معالم السنن»: .0”٠5/5(‏ 


الباعث الحثيث 


وقال أبو زُرْعة الْرازَي : شهدَ معه حَبَةَ الوداع أربعون ألفاًء وكان معه بتبوك 
عون الفا وفْبض عليه الصلاة والسلام عن مئة ألفٍ وأربعةً عشرٌ ألفاً من 
الق 

قال أحمدٌ بن حنبل : وأكثرهم روايةٌ ستةٌ: أنسٌ» وجابرٌء وابنُ عباس» وابنُ 


عع (Oa‏ 
عمر؛ وأبو هريرة» وعائشة 3 


5 وممّن لهم مزيّةُ فضل على غيرهم : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء واخثلف 
في المراد بهم على أربعة أقوال» فقيل : هم أهل بيعة الرضوان. وهو قول الشعبي. 
وقيل : هع النين :صلُوا إلى القبلتين. وهو قول سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» 
وقتادة» وغيرهم. 
وقيل: هم أهل بدر. وهو قول محمد بن كعب القَرَّظي» وعطاء بن يَسَار. 
وقيل: هم الذين أسلموا قبل فتح مكة. وهو قول الحسن البصري. وتفصيلٌ هذا كله في 
«التدريب)200 (ص : لو لل 

)١(‏ عددٌ الصحابة كثيرٌ جدَّاء فقد نقلَ ابن الصلاح”” عن أبي رُرْعة: آنه سُئل عن عدَّة مَنْ روى 
عن النبي يَكِِ؟ فقال: «ومَنْ يضبظ هذا؟! شهدّ مع النبيّ بي حجةً الوداع أربعون ألفاً» 
فد معة كوك شيعون الفا ونقل عنه أيضاً : أنه قيلَ له: «أليس يقال: حديتٌ النبئ كلل 
أربعةٌ آلافٍ حديث؟ قال: ومَنْ قال ذا؟ قَلْقَلَ الله أنيابه» هذا قول الرّنادقة! ومَنْ يُحصي 
حديتٌ رسول الله بَل؟! بض رسول الله ية عن مئةٍ أل وأربعة عشرٌ ألفاً من الصحابة» 
ممّن روى عنه وسم منه» فقيل له: يا أبا زُرعة هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ قال: 
«أهلٌ المدينة» وأهلٌ مكة» ومَنْ بينهماء والأعرابُ» ومَنْ شهدَ معه حبَةَ الوداع» كل رآه 
وسمع منه بعرفة». 

(۲) أكثرٌ الصّحابة روايةً للحديث: أبو هريرة» ثم عائشةٌ زوج النبيّ ياء ثم أنس بن مالك» ثم 
عبد الله بن عباس حَبْرٌ الأمة» ثم عبد الله بن عمرء ثم جابر بن عبد الله الأنصاري» ثم أبو 
سعيد الخُذْرِيء ثم عبد الله بن مسعودء ثم عبد الله بن عتَمرو بن العاص. 
وقد ذكر العلماءٌ عدد أحاديث كل واحدٍ منهم, وانَّبعُوا في العدد ما ذكره ابنُ الجوزي فيب 


(1) صض١٠4-‏ 415. 
(2) فى «المقدمة» ص75١.‏ 


النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
عق > «لإتويل 7 فصات -6177 2 اود وو ؤت لد دم الو ا د 


= «تلقي فهوم الأثر»" - المطبوع في الهند ‏ (ص »)۱۸٤:‏ وقد اعتمدّ في عدّه على ما وقعَ 
لكل صحابيٌ في مسند «أبي عبد الرحمن بقي بن مَخُلد) لأنّه أجمغ الكتب» فذكر أصحابٌ 
الألوف» يعني: مَنْ رُوي عنه أكثرٌ من ألفي حديث» ثم أصحاب الألف» يعني : : مَنْ روي 
عنه اقل من ألفين» ثم أصحاب الوئين» يعني : مَنْ رُوي عنه أكثرٌ من مئة وأقل من ألف. 
وهكذا إلى أنْ ذكرٌ مَنْ رُوي عنه حديثان» ثم مَنْ رُوي عنه حديثٌ واحدٌّ. 
و«مسند» بقي بن مَحُلد من أهمٌّ مصادر السنّة وقد قال فيه ابنُ حزم: «مسند بقي» روى فيه 
عن ألفٍ وثلاث مئة صاحب ونيف ورنَّبَ حديتٌ كل صاحب على أبواب الفقه» فهو 
مسد ومُصنّفٌ»ء وما أعلم هذه الرتبة لأحدٍ قبله» مع ثقتِه» و وإتقانه» واحتفاله في 
الحديث». انظر: «نفح الظيب» (ج١‏ ص :581 وج۲ ص .)١١١٠:‏ 
ولك هذا الكتاب الجليل لم نسمع بوجوده في مكتبةٍ من مكاتب الإسلام؛ وما ندري: 
َد كله؟ ولعلّه يوجدُ في بعض البقايا التي نَّحَتْ من التدمير في الأندلس. 
وأكثرٌ الكتب التي بين أيدينا جمعاً للأحاديث: المسئد الإمام أحمد بن حنبل»» وقد يون 
الفرقٌ كبيراً جدًا بين ما ذكره ابن الجوزي عن «مسند بقي» وبين ما في «مسند أحمد؛ كما 
سترى في أحاديث أبي هريرة ‏ ولا يُمكنٌ أن يكونَ كل هذا الفرق أحاديتٌ فاتتٍ الإمام 
أحمد» بل هو في اعتقادي ناشع عن كثرة الظرق والروايات للحديث الواحد. 
فقد قال الإمامُ أحمد في شأن «مسنده» : «هذا الكتابٌ جمعتّه وانتقيثه من أكثرٌ من سبع مئة 
ألف حديث وخمسين ألفاً» فما اختلف فيه المسلمون من حديثِ رسول الله ئة فارجعُوا 
إليه» فإن كان فيه» وإلا فليس بحبجة». 
وقال أيضاً: «عملتٌ هذا الكتاب إماماًء إذا اختلف النامنُ في سنَّة رسول الله با جع 
إليه». 
وقال الحافظ الذهبي: هذا اقرز سنه على غالب الأمره وإلا قلنا: أحاديث قوية ني 
«الصحيحين» و«السنن» و«الأجزاء» ما هي في «المسند». ١‏ 
وقال ابن الْجَرّري : «يريدٌ أصول الأحاديث» وهو صحيحٌ) فَإنَّه ما من حديث ‏ غالباً - إلا 
وله أصلّ في هذا «المسند». 
انظر: «خصائص المسند» للحافظ أبي موسى المّدِيني» و«المصعد الأحمد» لابن 
الجَرّري » المطبوعَيّن في مقدمة «المسند» بتحقيقنا (ج١‏ ص ٠١٠:‏ ۲ وص :۳۱). 5 


نعم إِنَّ «مسند أحمدً» فاتته أحاديثٌ كثيرةٌ» ولكنّها ليست بالكثرة التي تصلٌ إلى الفرق بينه 
وبين «مسند بقي» في مثل أحاديث أبي هريرة» والمتتبّعُ لكتب السئَّة يجدٌ ذلك واضحاً 
ومع هذا فان في «مسند أحمد» أحاديتٌ مكررةً مراراً» ولم يسبق للمتقدّمين أن ذكروا عدد 
ما فيه بالضبطء إِلّا أنّهم قدّروه بنحو ثلاثين ألف حديث إلى أربعين ألفاًء وأنا أظنٌ أنه لا 
يقل عن خمسة وثلاثين ألفاًء ولا يزيد على الأربعين» وسيتبيّن عدده بالضبط عندما أكملٌ 
الفهارسَ التى أعملّها له إن شاء الله تعال <“ 

وساف هنا فك الأ جات التي ذكرها ابن الجوزي” لهؤلاء التسعة المكثرين من 
الصحابة» وأذكرٌ عدد أحاديثهم ف «مسند أحمد) ما عدا عائشة» فإني لم أبدأ في مسندها 
بعد. 

أبو هريرة: ذكر ابن الجوزي أنَّ عدد أحاديثه »)٥۳۷١(‏ وفي «مسند أحمد» )۲۸٤۸(‏ 
حديئاً (ج؟ ص :۲۲۸ .)٥٤١‏ 

عائشة: ذكر ابن الجوزي أنَّ عدد أحاديثها (۲۲۱۰)ء وحديثها في «المسند» (ج7 ص :79 
(YAY -‏ 

أنس بن مالك: عند ابن الجوزي ۲۲۸۷) حديثاً» وفي «مسند أحمد» (۲۱۷۸) حديثاً 
(ج٣‏ ص :۹۸ ۔ ۲۹۲). 

عبد الله بن عباس : عند ابن الجوزي )١150(‏ حديثاً» وفي «مسند أحمد) (1195) حديئاً 
(ج١‏ ص ۳۷٤ - 75١5:‏ من طبعة الحلبي وج ٣‏ ص: ۲٣۲‏ ج50 ص :187 من طبعتنا 
بشرحنا). 

عبد الله بن عمر: عند ابن الجوزي (7770) حديثاً» وفي «مسند أحمد» )۲١۱۹(‏ حديثاً 
(ج۲ ص :۲ - ٠١۸‏ من طبعة الحلبي» وج" ص :۲۹۹ - ج٩‏ ص :779 من طبعتنا). 

جابر بن عبد الله : عند ابن الجوزي )١1540(‏ حديثاًء وفي المسئد أحمد) )١7١5(‏ حديثاً 
(ج۳ ص :797 .)٤٠١‏ 

أبو سعيد الخدري: عند ابن الجوزي )111١(‏ حديثاً» وفي «مسند أحمد» (408) حديثاً 
(ج۳ ص :۲ ۔ ۹۸). 2 


(1) وقد توفي الشيخ رحمه الله قبل إتمام عمله في «المسندا» وجاء عدد أحاديث «المسند» بحسب 


طبعة مؤسسة الرسالة: .۲۷۹٤۷‏ 


(2) في «تلقيح فهو آهل الأثر؛ ص7707. 


النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
مسالل ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


قلت: وعبد الله بن عمروء وأبو سعيد» وابنْ مسعود» وله توق كديفا ولهذا 


= عبد الله بن مسعود: عند ابن الجوزي (844) حديثاً» وفي «مسند أحمدا (8947) حديثاً 
(ج١‏ ص : 457-1785 من طبعة الحلبي و جه ص: ۱۸٤‏ - ج٦‏ ص ۲٠٠:‏ من طبعتنا). 
عبد الله بن كَمْرو بن العاص: عند ابن الجوزي )٠١(‏ حديث» وفي «مسند أحمد) 
(۲) حديثاً (ج۲ ص:117-198). 
واعلم أنَّ هذه الأعداد في «مسند أحمد» يدخ فيها المكرُء آي: إن الحديتٌ الواحد يعد 
أحاديتٌ بعددٍ طرّقِه التي رواه بها 
ومن المهمٌ معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثاً واحداًء 
ولم تمن من تحقيق ذلك إلا في مسند أبي هريرة» فظهرٌ لي أن عدد أحاديثه في «مسند 
أحمد» بعد حذف المكرر منها هو )۱٥۷۹(‏ حديثاً فقط. 
فأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابنُ الجوزي وهو (017/5)؟ وهل فاك آحمد هذا 
كله؟! ما أظنٌ ذلك. 
وإلعنا الدع ا أنَّ ابنَ الجوزيّ عد ما رواه بقئٌّ لأبي هريرة مطلقاًء وأدخل فيه 
ال اتح الراك ا مده طرق وقد کو دت أيضا وروي الت 
الواح مقمّعاً أجزاءً» باعتبار الأبواب والمعاني» كما يفعلٌ البخاريٌ» ويؤيده أنَّ ابنَ حزم 
يصفه بأنّه رنّبَ أحاديتٌ كل صحابئ على أبواب الفقه. 
وأيضاً فإنَّ في «مسند أحمد» أحاديتٌ كثيرةٌ يذكرها استطراداً في غير مسند الصحابيٌ الذي 
رواهاء وبعضها يكون مرويًا عن اثنين أو أكثرٌ من الصحابة» فتارةٌ يذكرٌ الحديثٌ في مسند 
کل واحد منهماء وتار يذكرٌه في مسند أحدهما دون الآخر”". 
وقد وجدتٌ فيه أحاديتٌ لبعض الصحابة ذكرّها أثناء مسند لغير راويهاء ولم يذكرها في 
مسند راويها أصلاً» ولك هذا كلّه لا ينتج منه هذا الفرقٌ الكبيرٌ بين العددين في مثل مسند 
أبي هريرة» ولعلّنا نوق لتحقيق عدد الأحاديث التي رواها عن كل صحابِيٌ» كما صنعنا في 
رواية أبي هريرة» إن شاء الله. 
وقد جمعتٌ عدد الأحاديث التي نسبها ابن الجوزي للصحابة في «مسند بقي»» فكانت 
)۳۱۰۹٤(‏ حديثاً» وهذا يقل عن لامسند أحمد) أو يقاربه. 


)1( ينظر في ذلك مقدمة تحقيق قيق «المسند)ا ص554- طبعة مؤسسة الرسالة - وما نقله المحققون عن 


الدكتور: عامر حسن صبري في تحقيقه لكتاب اترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديتهم 
أحمدٌ بن حنبل في المسند» للحافظ ابن عساكر. 


الباعث الحثيث 


لم يعدّه أحمدُ بن حنبل في العبادلة» بل قال: العبادلة أربعةٌ: عبد الله بن الزبير» واب 


عباس » وابن عمر»٬‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص . 
فرع : وأولَ مَنْ أسلمّ من الرجال الأحرار: أبو بكر الصديق» وقيل : اون 


أسلم مُطلقاً. 
ومن الولدان: علي وقيل : إنه أولٌ من أسلم مُطلقاًء ولا دليل عليه من وجه 
(Tê‏ 


3 


)١(‏ قال البيهقئٌ : «هؤلاء عاشوا حتى احتِيج إلى علمهم» فإذا اجتمعُوا على شيء قيل: هذا 
قول العبادلة). 
وابنُ مسعود ليس منهم؛ لأنه تقدّم مونّه عنهم ۰ واقتصر الجوهري في «الصحاح»" على 
وذكر الرافعنٌ والزمخشري أنَّ العبادلة هم : ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وهذا 
وذكر ابن الصلاح أنَّ مَنْ يسمّى «عبد الله» من الصحابة نحو (770) نفساًء وقال 
اعراق (ص: 707): «يجتمع من المجموع نحو )٠١(‏ رجل». 
/ 0 7 2 ۶ ۶ ¢ 
(؟) وقال الحاكه”: «لا أعلمٌ خلافاً بين أصحاب التواريخ أنَّ علي بن أبي طالب أوَلهم 
إسلاماً». واستنكر ابن الصّلاح”* دعوى الحاكم الإجماءً» ثم قال (ص:5؟1): 
«والأورع أن يقال : أو مَنْ أسلمَ من الرجال أبو بكر ومن الصبيان أو الأحداث علي ' 
ومن النساءِ خديجةٌ» ومن الموالي زيدٌ بن حارثة» ومن العبيدٍ بلال». 


(1) مادة (عبد). 

(2) فى «المقدمة» ص١٠۷٠‏ . 

(3) في «التقييد والإيضاح». 

(4) قال الرّبيدي في «تاج العروس»: (عبدل): والذي صح بعد المراجعة للمعاجم والأجزاء أن عدتهم 
بلغت (415) رجلاً رضي الله تعالى عنهم» ما عدا المختلف في صحبتهم» وهم ثلاثة وخمسون 

(5) في «معرفة علوم الحديث» ص۲۲- 77 . 

(6) فى «المقدمة» ص۷۷٠‏ . 


النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 


ومن الموالي: زيدٌ بن حارثة. ومن الأرقاء: بلال. 

دن اا جد وقيل : إِنّها أو مَنْ أسلمَ مُطلقاًء وهو ظاهرٌ السياقاتِ في 
أول البعثة» وهو محكيٌّ عن ابن عباس والڑهري وقَّتادةَ ومحمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب «المغازي» وجماعة. 

وادّعى الثعلبيُ المفسّة”2 على ذلك الإجماعً» قال: وإِنّما الخلاف فيمَنْ أسلم 
بعدها. 

فرع : : وآخرُ الصحابة موتاً على الإطلاق” أنسٌ بن مالك » ثم أبو الطفيل عامر 
بن ؤائلة اللي »قال علخ بن الحديني؛ e‏ فعلى هذا هو آخر مَنْ 
ا يفال العامة تو ابن فش وقيل جا والصحيخ :أن 
جابراً مات بالمدينةء وكان آخرّ من مات بهاء وقيل: سّهل بن سعد» وقيل: السائب 


بن يزيد. 


درق الذي جرّمَ به ابنُ الصّلاح” “» وصوّبه شارحٌه العراقیٰ و 0 ونقلّه عن مسلم بن الحجحاج”6) 


ومصعب بن عبد الله وأبي زكريا بن مَنْدَّه وغيرهم» أن آل الميحابة ويا على الإطلاق هو 
أب و الطقيل عام ين :اة 
)۲( مات عامرٌ سنة »)٠٠١(‏ وقيل: سنة(”١١اه)ء‏ وقيل: سنة (لا١داه)‏ وقيل: سئة 


(١٠١ه)ء‏ والأخير صححه الذهبيك”7. 


(1) في تفسيره «النكت والعيون»: (ه/ (AY‏ . 

(2) قوله: على الإطلاق» ليس في (م). 

(3) بعدها في طبعة مكتبة المعارف (۲/ 019): من الصحابة. اه. زيادة من نسخة خطية أخرى. 

(4) فى «المقدمة» ص/ال١‏ . 

)5( في «التقييد والإيضاح» ص 77١‏ . 

(6) أخرج مسلم في (صحيحه» : ۲ من حديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله يي وما على 
وجه الأرض رجل رآه غيري. اه. وأخرجه أحمد: ۷ . 
وذكر الإمام مسلم عقب الحديث: ١‏ أن أبا الطفيل مات سنة مئة» وأنه آخر من مات من 
أصحاب رسول الله اة . 

)7( في «السير»: (۳/ ١1اة).‏ 


الباعث الحثيث 


۶ 


وبالبصرة: أنس. 


وبالكوفة : 1 لله بن أبي أَؤْفى. 


3 لله وه 0N)‏ 


5م 


وبدمشق : واثلة بن aN,‏ 


5 ره f)‏ 
وبمصر: عبد الله بن الحارث بن جدْء” 00 


وباليمامة: الهرماس بن زياد“ 


5 557 وم ت 2 (o)‏ 
وبالجزيرة: العرس بن عَويرة '. 
4 
بن ثابت 2 . 


وبإفريقية : رَويفِعٌ بن 
وبالبادية : سَلَّمةٌ بن الأكوع . 

5 .3 م و« ماع 

فرع : وتُعرَفُ صحبة الصحابة تارةً بالتواتر» وتارةً بأخبار مستفيضة» وتارةً بشهادة 


غيره من الصحابة له وتارةً بروايته عن النبيّ ية سماعاً أو مشاهدة مع المعاصرة. 


)١(‏ «بْسْر» بضم الباء الموححدة وإسكان السين المهملة. 

(۲) «واثلة» بالثاء المثلثة؛ و«الأسْفّع» بإسكان السين المهملة وفتح القاف . 

(۳) «ججرْء) بفتح الجيم وإسكان الزاي. 

(5) «الهزماس» بكسر الهاءء وإسكان الراءء وآخره سينٌ مهملة. 

() «الجزيرة» هي ما بين الدّجلة والفرات من العراق» و«العُرْس» بضمٌ العين المهملة وإسكان 
الراء وآخرّه سين مهملة» و«عَويرة» بفتح العين المهملة وكسر الميم. 

3١‏ «رويفع» تصغير «رافع». 


(1) بعدها فى طبعة مكتبة المعارف :)0١7/7(‏ الزبيدي. اه. عن نسخة خطية أخرى . 


(2) قال ابن الصلاح في «المقدمة» ص۱۷۸: هذا لا يصح» إنما مات في حاضرة بَرْقة» وقبره بها. 
وينظر: «السير»: (0”5/7 . 


00707 س پپپ ال بالل 
فأمّا إذا قال المعاصِر”" العَذْلٌُ: «أنا صحابيٌ»» فقد قال ابنْ الحاجب في 
امختصره) !1 ؟: احتمل الخلاف» يعني لاه يُخبِرٌ عن حكم شرعيّ» كما لو قال في 
الناسخ : «هذا ناسخ لهذا» لاحتمالٍ خطئه في ذلك. 
أا لو قال (سمعتٌ رسول الله يكل قال: كذا». أو: «رأيته فعلَ كذا»» أو: «كنً 
عند رسول الله ية» ونحو هذا : فهذا مقبولٌ لا محالة» إذا صم السّند إليه» وهو ممّن 
عاصرّه عليه السلا" . 


)١(‏ قوله: «المعاصر»ء أي : للنبئ يك بان كان موجوداً قبل السنة العاشرة من الهجرة. 

(۲) تُعرفٌ الصحبةٌ بالتواتر» كالعشرة المبشّرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين» أو 
بالاستفاضة» كضِمَام بن ثعلبة» وا و ن او قرول ات اید على أن 
فلاناً مغلا له تة كنا شهد ابو رسي لشمتةين آي حممة الدوسي بلك 
وبقول تابعيٌ » بناءً على قبول التزكية من واحد» وهو الراجحٌ» أو بقوله هو: إنه صحابيّء 

ذا كان معروف العدالةٍ وثابتَ المعاصرة للنبي كلا . 

ًا شر العدالة فواضحٌ؛ لأنَّه لم تثب 3 الف عو طرق غو شق کون غدل ونت 
فلا بدٌ من ثبوت عدالته أولاًء وأمًا شرظ المعاصرة فقد قال ابن حجر في «الإصابة» (ج١‏ 


إ 
اَم 


ص :7): «فيعتبرٌ بمضي مئة سنةٍ وعشر سنين من هجرة النبي وة ء لقوله َء في آخر عمره 
لأصحابه : «أرأيتكم لِيلَتكُم هذه؟ فإنَّ على رأس مئة سنةٍ منها لا يبقى على وجه الأرض 
7 7 ¢ 100 و (3) . )4( 
ممن هو اليوم عليها أحدٌ». رواه البخاريٌ ومسلمٌ من حديث ابن عمر””» زاد مسلم *' من 
حديث جابر : أن ذلك كان قبل موته ٤ة‏ بشهر. 


(1) (500/7) (مع شرحه «رفع الحاجب»). 

(2) كما في «المسند»: .١9569‏ 

(3) البخاري: 2١١7‏ ومسلم: 4.» وأخرجه أحمد: ٥٦۱۷‏ . 
(4) برقم: 25441 وأخرجه أحمد: .١474١‏ 


الباعث الحثيث 


النوع المُوفي أربعين: 


و 
معرفة التابعين 
قال الخطيبٌ البغداديُ”©: ا سس 
قلتٌ: 0 
الصحابي على مَنْ رآه عليه السلام» والفرقٌ: عِظَمُهُ وشرف رؤيته عليه السلام. 


ع 


وقد قسمّ الحاكمُ”” طبقاتٍ التابعِينَ إلى خمس عشرةً طبقةً» فذكر أن أعلاهم : 

مَنْ رَوَى عن العشرة» وذكر منهم: سعيد بن المسيّب» وقيس بن أبي حازم» 
وقيس بن عُبّادء وأبا عثمان النّهديّ» وأبا وائلٍء وأبا رجاءٍ العُطاردي» وأبا ساسان 
خض ال وغيرهم. 

وعليه في هذا الكلام دَحَلٌ كثيرٌء فقد قيل: إِنَّه لم يَرْوِ عن العشرة من التابعين 
سوى قيس بن أبي حازم ؛ قاله ابن خراش. 


وقال أبو بكر بن أبي داوو : لم يسمع”" من عبد الرحمن بن عوف» والله أعلم. 


)غ2 ( خضين) : بِضِمٌ الحاء المهملة. وفتح الضاد المعجمة. 
(۲) يعني قيساً. 


(1) فى «الكفاية» ص١7.‏ 

22 نعلي ا 

(3) في (خ): وإن لم» والمثبت من (م). 

)4( في «معرفة علوم الحديث» ص۲٤‏ . 

(5) في (خ): حصين» بالصاد المهملة؛ والمثبت من (م) وكتب التراجم 

(6) الذي في «المقدمة» ص 2.18١‏ و«تهذيب الكمال»: (75/ )١1‏ وغيرهما: وقال أبو داود 
السجستاني . اه. وقوله هذا في «سؤالات الاجري» ص۱۳ . 


النوع الموني أربعين: معرفة التابعين 
ل ا مللمتلل لهس لسلس سكت 

e‏ ا لأنّه ولد فى خلافة عمرٌَ 

قال 0 أدرك عمرّ فْمَنْ ا من اة 

وقيل: إِنَّه لم يسمع من أحدٍ من العشرة سوى من سعدٍ بن أبي وقاص»ء وكان 
آخرّهم وف والله أعلم. 

وقال الحاكه”©: وبين“ هؤلاء التابعينَ الذين وُلِدُوا في حياة النبيّ ئي من أبناء 
الصحابة» کعبد الله بن أبى طلحة» وأبى أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف» ومن ادر 
الحؤلاني. 

SS : قلت‎ 


رسول الله کا » فحنكه ق و علية وساد عبد اش : ومثلٌ هذا ينبغي أن يُعدَّ من 


)200 الكلامٌ كله في شأنٍ سعيد بن المسيّب» هل أدرك عمر أو لا؟ ففاعل: «أدرك عمرا» 
وفاعل: الم يسمع من أحدٍ من العشرة. 4 إلخ»» يعودٌ على سعيد بن المسيّب» واسم: 
«كان آخرّهم وفاةً» يعودٌ على سعد بن ابی وقاص. 


(1) قال الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص۲۷۷: وقد اختلف الأئمة في سماعه من عمر» 
فأنكر صحة سماعه الجمهور. . . . وأثبت سماعّه أحمدٌ بن حنبل. . . إلخ. 
وقد صحّمح الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: )55/١(‏ سماعّه منه. وينظر: «تدريب 
الراوي» ص577- ٤۲۳‏ . 

(2) في «معرفة علوم الحديث) ص٥۲‏ . 

(3) في «معرفة علوم الحديث» ص٥٤‏ وفيه: ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمان 
رسول الله َة . . . إلخ. وينظر التعليق التالي. 

(4) كذا في (خ) و(م)» وجاء في نسخة خطية أخرى - كما ذكر محقق طبعة مكتبة المعارف: 
(077/7) -: ويلي. وهو موافق لما في «المقدمة» ص .١148٠‏ فجعل ابِنُ الصلاح مَنْ ولد في 
حياة رسول الله ياء يلي مَنْ ولد بعده؟ 
أما الحاكم فلم يذكر أولاد الصحابة إلا بعد المخضرمين» فقدّمهم ابن الصلاح ومَنْ تابعه» فحصل 
فيه وهم وإلباس. ينظر: «التدريب» ص477- 475 . 

(5) أخرجه البخاري: 2041١‏ ومسلم: 0851 .» وأحمد: ۱۲۰۲۸ من حديث أنس بن مالك ونه 


بت ت 


صغار الصحابة» لمجرّد الرؤية» وقد عدوا فيهم محمد بنَ أبي بكر الصديق» 
ولد عند الشجرة“ وقت الإحرام بحبّة الوداع"» فلم يدرك من حياته كل إلا نحواً 
من مئة يوم» ولم يُذكر”© آنه أحضِرٌ عند النبيّ ية ولا رآه» فعبدٌ الله بن أبي طلحة 
أولى أن يُعدَّ في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكرء والله أعلم. 
وقد ذكرٌ الحاكة”* : التعمانَ» وسويداً ابي مُقرّنا"' من التابعين» وهما صحابيّان. 
وأما المُخْضْرَمُون؛ وهم الذين أسلُوا في حياة رسول الله و ولم يروه. 
والحَضْرّمة: القطعء فكأنّهم قُطِعُوا عن نُظرائهم من الصحابة. 
وقد عدَّ منهم مسلمٌ نحواً من عشرين نفساً» منهم أبو عمرو الشيبانُ» وسُويد بن 
قل ورهن متم دوا كعات ابيع كا وأبو الحلال العتكي 29 7 


ْ و ا م 
خير بن يزيد الخيواني ٠‏ وربيعة بن زرارة 


)١(‏ يعني التي بذي الحليفة ميقاتِ آهل المدينة للحجٌ والعمرة» وتسمّى الآن: «أبيار عليّ)؛ 
ويسمّيها أهلّ المدينة : «الحسا». 

(۲) «سوّيد): بالتصغير» و١مَقرّن)‏ بذ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. 

(۳) «غَفَلّة: بغين معجمة وفاء ولام مفتوحات. 

(5) «الحلال»: بفتح الحاء المهملة وتخفيف اللام» و«العتكي»: بعين مهملة وتاء مثناة مفتوحتين. 

6 «الحَيّواني»: بفتح الخاء المعجمة وإسكان الياء. 

0) «زرُرَارة»: بضمٌ الزاي في أوله» وربيعةٌ هذا هو «أبو الال العَتَكينُ» السابقٌ ذكرّةُ كما 
نص عليه الدولا بي ف فى «الكنى» (ج١‏ ص:156١)‏ والذهبئٌ في «المشتبه» (ص:947١)»‏ وقد 
و البولك 01 الت والكنية لشخصين مختلفين › وهو وهم منه. 


(1) أخرج ذلك مسلم: 4 من حديث عائشة» و: ٠7940ء‏ وأحمد: ١555٠‏ من حديث جابر. 

(2) في (م): يذكرواء والمثبت من (خ). 

(3) في «معرفة علوم الحديث» ص٤١٠‏ . 

(4) أطلق ابن الصلاح في «المقدمة» ص 18٠‏ : الإسلامً» ولم يقيّده بحياته عليه الصلاة والسلام. وهو 
ما ذهب إليه العراقيٌ في «التقييد والإيضاح» ص 38١‏ تبعا لصنيع مسلم . 

(5) في (خ): الهندي» والمثبت من (م)» و«المقدمة»: ١8٠‏ 


النوع الموفي أربعين: معرفة التابعين 
الي الول اربع ا ال ا ا 


قال ابن الصّلاح: وممّن لم يذكره مسلمٌ: أبو مسلم الحَؤْلانيُ عبد الله بن 


ور () 
ت 3 


ومحري ا فا E O‏ 
وقد اختلفوا في أفضل التابعين مَنْ هو؟ 
الهو أله مسد بن الستة» قاله امد ين حبل و غيره. 
وقال أهلُ البصرة: الحسنٌ. وقال أهلّ الكوفة: عَلْقَّمة» والأسود. وقال 
بعضهم : أويسٌ القَرَنِعْ© . وقال بعض”" أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. 
وسيّداتٌ النّساء من التابعين : حفصّةٌ بنتُ سيرين» وعَمرةٌ بنتُ عبد الرحمن» وأمٌ 


الدّرداء الصُغرى» رضي الله عنهم أجمعين. 


)8١ «ثُوَب»: بضمٌ الثاء المثلثة وفتح الواوء كما نص عليه الذهبيُ في «المشتبه» (ص:‎ )١( 
.)44 واب حجر فى «التقریب» (ص:‎ 

(۲) اعُكيم2: ال المهملة والتصغير. 

(۳) وقد سرد العراقيُ في «شرح مقدمة ابن الصلاح)”” تكملةً ما ذكره مسلمٌ» وزاد عليه مما لم 
يذكره مسلمٌ ولا ابن الصّلاح نحو عشرين شخصاً. 
وللحافظ بُرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجميّ المتوفى 
سنة (١٤۸ه)‏ رسالةٌ سمّاها : «تذكرة الطالب المُعلّم بِمَنْ يقال: إنه مُخضِرّمٌ» وهي مطبوعة 
بحلب. 


(1) في «المقدمة» ص ١8٠‏ . 

(2) ذهب العراقي في «التقييد والإيضاح» ص”78: إلى أن الصواب أنه أويس القرني؛ لما روى مسلم 
في «(صحیحه) : 0١‏ من حديث عمر بن الخطاب ونه قال : سمعت رسول الله عة يقول: خير 
التابعين رجل يقال له: أويس... الحديث. وقال: وقد يحمل ما ذهب إليه أهل المدينة وأحمد 
أيضاً من تفضيل سعيد بن المسيب على سائر التابعين أنهم أرادوا فضيلة العلمء لا الخيرية الواردة 
في الحديث. والله أعلم. اه. 

(3) قوله: بعض» ليس في (م). 

(4) ص۳۳۲. 

(5) «التقييد والإويضاح» ص۲۸۱- ۲۸۳ . 


الباعث الحثيث 


ومن سادات التابعين: الفقهاءٌ السبعةً بالحجاز ؛ وهم: سعيدٌ بن المسيّب» 


والقاسم بن محمد» وخارجةٌ بن زید» وعروةٌ بن الزّبيرء وسليمان بن يسارء وعبيد الله 
ابن عبد الله ابن حُتبة بن مسعود". 

والسابع : سالم بن عبد الله بن عمرء وقيل : أبو سَلَّمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وقيل : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وقد أدخل بعضهم” في التابعين مَنْ ليس منهم» كما أخرج آخرون منهم مَنْ 
هو معدودٌ فيهم. وكذلك ذكرُوا [في الصحابة مَنْ ليس صحابيًا]' كما عدوا 
جماعةً من الصحابة [فيمن ظنّوه تابعيًا]» وذلك بحسب مبلغهم من العلمء والله 
الموفق للصواب. 


(1) ما بين القوسين منطمسٌ في الأصلء فزدناه مما يدل عليه فحوى الكلام» ومما تخيّله من 
الناسخ من ظهور حروف بعض كلمات الأصل. ثم وقفنا على ما نقله صدَّيق حسن خان في 
كتابه «منهج الأصول» نقلاً عن كتاب الخافظ ابن عر هذا قر داه سوافقا لما ضتحناء 

)3( 
ا 


(1) قوله: بن مسعود» ليس في (خ). 

(2) في (م): وقد عدّ علي بن [المديني] في التابعين . . . . إلخ» والمثبت من (خ) ‏ وهي غير واضحة 
بشكل جيد -» ومن طبعة مكتبة المعارف (۲/ 079) عن نسخة خطية أخرى . 
وقد علّق الشيخ شاكر على ذلك بقوله: كلمة [المديني] بعد: علي بن» هي من زيادتنا» وهي 
مطموسة في الأصل» فزدناها مما ذكره المؤلف في أول الباب الموفي خمسين أن لعلي بن المديني 
كتاباً في الأسماء والكنى . 

(3) وهو موافق لما في نسخة خطية أخرى» كما ذكر محقق طبعة مكتبة المعارف (۲/ .)07١‏ 
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النوع الحادي والأربعون: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر 


النوع الحادي والأربعون: 


2 عو ۶£ ۶ 
f A 5‏ ووم ت (1) مره 2 ا 
قد يروي الكبيرٌ القَدْرٍ أو السَّنَّ أو هما عمَّن هو" دونه في كل منهما أو فيهما. 
ومن أجل ما يُذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله ي في خطبته عن تميم 
الدّاريٌّ ما أخبره به عن رؤيته الدّجَالَ في تلك الجزيرة التي في البحرء والحديثٌ 
و J»‏ , 6 
وكذلك في «صحيح البخاري»”” روايةٌ معاوية بن أبي سفيان» عن مالك بن 


» 


على الحقٌ»”". 


يَكَامر””*2. عن معاذٍ: ١وهم‏ بالشام» في حديث : «لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي ظاهرينَ 


)١(‏ يعني «صحيح مسلم»!” فإنّ الحديك فيه» ولم يروه البخاري. 

(۲) يعني : ومعاويةٌ صحابٌ؛ ومالك بن يَخامِر تابعيٌ كبيرٌء وقد عدَّه بعضهم في الصحابة» ولم 
يشبث له ذلك» كما في «الخلاصة». 

(۳) روايةٌ الصحابيٌ عن تابعيٌ عن صحابئٌ آخرٌ نوع طريفٌ» اذَّعى بعضّهم عدم وجوده» وزع 
أنَّ الصحابةً إِنّما رَوَوْا عن التابعين الإسرائيليات والموقوفاتٍ فقط» وهو زعمٌ غيرٌ صواب» 
فقد وج هذا النوعٌ» وألْفَ فيه الحافظ الخطيبٌُ البغدادي» وجمعَ الحافظ العراقيٰ من 
ذلك نحور عشرين حديثا. = 

(1) قوله: هوء ليس في (م). 

(2) قوله: في» ليس في (م). 

(3) برقم: ١55لا‏ وأخرجه أيضاً مسلم : 0 , وأحمد: ۱۱۹۳۲ . 

(4) ضبظه ابن حجر في «التقريب» ص١٤٥‏ : بفتح التحتانية» وفي «فتح الباري»: :)0148/١11(‏ بضمم 
التحتانية . والله أعلم . 

(5) برقم : ۷۳۸۲ء وأخرجه أحمد: ۲۷۱۰۱. 


الباعث الحثيث 
قال ابن الصّلاح”": وقد روی العو عن كعب الأخبار”. 


اھ = و Da ٢‏ 
قلت : وقد حكى عنه عمرٌ» وعلٌ › وأنو دة اغا من ااا 


وقد روى الزهري ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ عن مالك» وهما من شيوخه. 


= منها: حديث السّائب بن يزيد الصحابيٌ»؛ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري التابعي» عن 
عمرٌ بن الخطاب عن النبيّ ب قال: «مَنْ نام عن جزبه أو عن شيءٍ منه» فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر» كُتِبَ له كأنّما قرأه من الليل» رواه مسلمٌ في «صحيحه)”» (ج١‏ 
ص :۲*۷). 
ومنها: حديثُ سهل بن سعدٍ الساعديّ الصحابي» عن مروان بن الحكم التابعي» عن 
زيد بن ثابت: «أنَّ رسول الله ب أملى عليه: #لا يَسْتَوي القَاعِدُونَ من المُؤمنين 
والمجَاهِدُونَ في سبل الله فجاء ابن أَمّ مكتوم ا عليّ» قال: يا رسول الله 
والله لو أستطيعٌ اناك ا هدك كان علق < ا0 ا ر و ع 
فخذي» فتَقُلتْ علىّ» حتى خفتٌ أن تَرْض فخذي» ثم سُرّيَ عنه» فأنزل الله : م#غَيرٌ اولي 
ألصَّرّرِ» [النساء: 44]) رواه البخاري”* (ج” ص :47 - 48). 

)١(‏ يعني : عبد الله بن عباس» وابن عمر» وابن عمرو بن العاصر. 

(۲) يعني : روايتهم عن كعب الأحبار. 


(1) فى «المقدمة) ص۱۸۲ . 

(2) قال الذهبي في «السير»: (۳/ 590) في ترجمة كعب: وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي» 
وهو نادر عزيز. 

(3) قوله: وأبو هريرة» ليس في (م)» والمثبت من (خ) - وهي غير واضحة بشكل جيد -» وطبعة 
مكتبة المعارف (۲/ 077) عن نسخة خطية أخرى . 

(4) برقم: 6٥‏ وأخرجه أحمد: ۲۲۰. 

(5) برقم : 7 وأخرجه مسلم : ۱ وأحمد: ۲۱۹۱۰۲ . 

(6) لم يذكر في «تهذيب الكمال»: )۱۹١ -۱۸۹/۲١(‏ في الرواة عنه: عبد الله بنَ عمرو بن العاص» 


النوع الحادي والأربعون: معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر 


OEE 1 :‏ ب O‏ 
وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من ' التابعين» قيل: عشرون 2 


ويقال: بضعٌ وسبعون» فالله أعلم. 

ولو سردْنًا جميعَ ما وقح من ذلك لَطالَ الفصلٌ جدًا. 

قال ابنُ الصّلاح”2 : وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفةٌ [قدر] الرّاوي على 
المروي عنه. قال: وقد صح" عن عائشة و أنّها قالت: «أمرَنًا رسولٌ الله اة أنْ 


AT 
ننزل النامن منازلهم».‎ 


(1) كلمة: «عشرون»ء مُندرسة في الأصلء ولكنًا أخذناها من عبارة ابن الصّلاه(©. 

(؟) جزم ابن الصّلاح بصحّته تبعاً للحاكم في «علوم الحديث»“ في النوع السادس عشر منهء 
وفيه نظرْ؛ فقد ذكره مسلم في مقدمة «صحيحه» بغير إسنادٍ بصيغة التمريض» فقال: «وقد 
ذكرٌ عن عائشة وتا أنّها قالت: أمرًنًا رسو الله يلل . . . ٠.‏ فذكره» ورواه أبو داود في 
«سننه)””" في أفراده من رواية ميمون بن ابي شبيب» عن عائشة قالت: «قال رسول الله لا : 
أنزنُوا الاس منازلّهم»» ثم قال أبو داود بعد إخراجه: «ميمونُ بن أبي شبيب لم يدرك 
عائشة». فأعلّه بالانقطاع» وقال البزّارٌ في «مسنده» بعد أن أخرجّه من طريق ميمون هذا 
عن عائشة: «لا يُعلّمُ عن النبيّ بي إلا من هذا الوجه». 
وتُعقَّبٍ البزارٌ بما لا ينهض . اه مُلخصاً من كلام العراقيٌ في شرحه «لعلوم الحديث)0©. 


(1) بعدها في (خ) - وهي غير واضحة بشكل جيد -» و(م): الصحابة. 
وعمرو بن شعيب لم يرو عنه أحدٌ من الصحابة» وعبارةٌ ابن الصلاح في «المقدمة؛ ص87١-‏ 
187 : وعمرو بن شعيب لم يكن من التابعين» وروى عنه أكثر من عشرين نفساً من التابعين. اه. 
وذكر الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص188: أنه تابعيٌ سمح غيرٌ واحد من الصحابة. 
اه. وينظر: «تهذيب الكمال»: (77/ ۷۳). 

(2) في «المقدمة» ص187. 

(3) في «المقدمة» ص 0١47‏ وعبارته هناك: أكثر من عشرين نفساً . 

. ٤۹ص‎ )4( 

. ٤۸٤١ برقم:‎ )5( 

(6) «التقييد والإيضاح» ص 580- ۲۸۷. 


الباعث الحثيث 


النوع الثاني والأربعون: 
.ات (Va sq,‏ 
معرفة المديج 
وو رواب الاقران سنا وسندا: 
واكتفى الحاكة" © ا و ا حكن روف كل 
منهم عن الآخر سمي : مدبّجا» كأبي هريرة وعائشة» والزهري وعمر بن عبد العزيزء 


05 2022 با‎ ۴ yT 
ومالك والاوزاعيٌ» وأحمد بن حنبل وعليٌ بن المدينيٌ» فما لم يرو كل عن الآخر‎ 
لا يُسمى «مُدبّجاً»» والله أعلم'".‎ 


)١(‏ بضمٌ الميم» وفتح الدّال المهملة» وتشديد الموحّدة المفتوحة» وآخره جيم. 

(۲) قال في «التدريب)!© (ص:518): لطيفةٌ: قد يجتمعٌ جماعةٌ من الأقرانٍ في حديثِ» كما 
روى أحمدٌ بن حنبل» عن أبي حَيْثمة زهير بن حرب» عن يحيى بن مَعين» عن علي بن 

7. عن أبي بكر بن حفص» عن أبي 

سَلَّمة» عن عائشةً قالت: «كان أزواح النبيّ ية يأخذّنَ من شعورهنٌ حتى يكونّ 

كالوّكرة»”© . فأحمدٌ والأربعةٌ فوقّه: خمسيّهم أقران». 

ومن المُدبّج أيضاً: نوعٌ مقلوبٌ في تدبيجه» وإن كان مستوياً في الأمور المتعلقة بالرواية» 

أي : ليس فيه شيءٌ من الضّعف الذي في نوع «المقلوب» الماضي في أنواع الضعيف› 

ومثالٌ هذا النوع عجيبٌ مستطرّفٌ وهو: روايةٌ مالك بن أنس» عن سفيان الثوري» عن عبد- 


المدينىٌّ » عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن سعيد 


)10( في «معرفة علوم الحديث» ص 5١90‏ وما بعد. 

(2) قوله: كل» ليس في (م). 

. ٤۳۲ص‎ )3( 

(4) كذا في (م) وصوابه: شعبة» كما سيأتي في المصادر الآنية. 

(5) أخرجه الذهبى فى «السير»: »)٥۷١/٠١(‏ ومن طريقه الفاداني في «العجالة في الأحاديث 
المسلسلة» ص ه"- 4". ل ٠‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه»: ۷۲۸ من طريق عبيد الله بن معاذ» عن شعبة» به. 
وأخرجه البخاري: 270١‏ وأحمد: ۲٤٤۳١‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري» عن 


شعبة» به. 
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النوعٌ الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من الرواة 


النوعٌ الثالث والأربعون: 


معرفةٌ الإخوة والأخَوات من الرواة 

وقد صنّف في ذلك جماعة؛ منهم : علي بن المدينيٌ» وأبو عبد الرحمن ااي 

فمن أمثلة الأخوين: عبد الله بن مسعودء وأخوه: عتبة. عمرو بن العاص» 
وأخوه: هشام. رید ين ابت وأخوه ١‏ يزيد 

ومن التّابعين: عَمْرو بن شُرَّحْبيل أبو ميسرة» وأخوه: أَرْقم» كلاهما من 
أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضاً: هُرَيْلُ بن شُرَخبيل» وأخوه: أَزْقهم'". 

ثلاثة إخوة: سهل وعبّادٌ وعثمان نو حُنَيِف. و شعن اغا عش 
وشعيب. وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسْلمء وأخواه: أسامةٌ» وعبد الله. 

اا ا سهيل بن ابي صالح› وإخوته: عبد الله الذي يُقال له: عبّاد- 
ومحمدٌ وصالح. 

خمسةٌ إخوة: سفيان بن عُيينة» وإخوتّه الأربعةٌ: إبراهيم» وآدمُء وعمران» 
ومخمد. 

قال الحاكم : سمعتٌ الحافظ أبا علىّ الحسينَ بن على - يعني النيسابوري - 
رل کی 


= الملك بن جُريج. وروى أيضاً ابنُ جُريج» عن الثوري» عن مالكُ» فهذا إسنادٌ كان على 
صورة ثم جاء في روايةٍ أخرى مقلوباء كما ترى. 


(1) اعترض الحافظ العراقي في «التة لتقييد والإيضاح» ص٤۲۹‏ على ابن ن الصلاح في عدّه: أرقم بن 
شرحبيل اثنين. وقال ا بصحيح» وأرقم بن شرحبيل واحد» رابجا لحطف كلدم 
التاريخيين والنسابين: هل الثلاثة أخوة. . ؛ ثم قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرقم وهزيلاً 
ا ا 

)22 في «معرفة علوم الحديث» ص١١٠٠‏ . 


ات ت 


< 2 E 5 eS 
, ستة إخوة: وهم: محمد بن سيرين» وإخوته: أنس» ومعيدك» ويحيى » وحمصه؛‎ 


وکر اده الا وحن ونين ايها 

ولم يذكر الحافظ أبو عليٌ النيسابوري فيهم : كريمة» فعلى هذا يكونون من القسم 
الذي قبلّه؛ وكان معبدٌ أكبَرهُمء وحفصة أصغرّهو”". 

وقد روى محمد بن سيرين» عن أخيه يحيى» عن أخيه أنس» عن مولاهم أنس 
ابن مالك أنَّ رسول الله ي قال: لبيك حقًا حمّاء تَعبُداً ورقا»". 

ومثالٌ سبعةٍ إخوة: التُعمان بن مُقرّنْء وإخوثّه : سنان» وسُويدء وعبدٌ الرحمن» 
وعَقيل» ومَعْقل» ولم يسم السا هاجروا وصحبوا النبي ي ويقال: إنهم 
دو الخندق كلّهم. 

قال ابن عبد البرٌ وغيرٌ واحد: لم يشاركهم أحدٌّ في هذه المكرمة. 

قلت: وثم سبعةٌ إخوة صحابةٌ» شهدُوا كليم يرا لكنّهم لام وهي عَفْراءٌ بنت 
عبيد» تزوّجث أولاً بالحارث بن رفاعة الأنصاري» فأؤلدّها: مُعاذاً ومُعرّذاً ثم 
ترْرّجَتُ بعد طلاقه لها بالبُكير بن عبد يا لَيْل بن ناشب» فأؤْلدّها: إياساً وخالداً 
وعاقلاً وعامراً. ثم عادّث إلى الحارث» فأؤلدها: عونا . فأربعةٌ منهم أشقَّاءُء 
وهم نتو التكيرء وثلاثة أشقاءء وهم بنو الحارث» وسبعتهم شهدوا بدراً مع 
رسول الله ية ومعاذ ومُعرّذ ‏ ابنا عفراء - هما اللّذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشاء 


)١(‏ رواه الدارقطنئ فى «العلل)” كما ذكره السيوطئُ في «التدریب» (ص‌:۲۱۹). 


(1) صوّب الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص٦۲۹‏ أن أصغرهم أنس. 

(2) سمّاه السيوطي في «التدريب» ص٥٤‏ : عبد الله . 

(3) كذا في (خ) و(م)» وسيذكر المصنف نفسه ص۸٠۳‏ ما قيل في اسمه» بين: عوذء عون» عوف. 
ورجح الشيخ شاكر هناك أن اسمه: عوف» كما نص عليه ابن حجر في «الإصابة»: /٤(‏ ۷۳۹). 

(4) (۳/۱۲- 4 رقم: /771. 

. ٤۳٥ص‎ )5( 


النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء 


المخزوميّ ‏ ثم احترّ رأسّه وهو - طريحٌ ‏ عبد الله بن مسعود الهذلي . 


النوع الرابع والأربعون: 
2 0 سيم ع 
معرفة رواية الآباء عن الأبناء 
وقد صنّف فيه الخطيبٌُ كتاياً. 
ê‏ اس ا عه : و ا 7 (6)1 ع5 م 95 
وقد ذكرٌ الشيخ أبو الفرج بنُ الجوزي في بعض كتبه”'*: أن أبا بكر الصديق روى 
عن ابنته ائ وروت عنها مها 1 رُومان انها : 
فال : وروی العباسٌ عن ابنيه : عبد الله والفضل. قال : وروی سليمانُ بن ظَرّخَان 
التيميُ عن ابنه المُعتمر بن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. 
a . )4( 1 3‏ ق 8 
وقال الشيخٌ أبو عمرو بن الصّلاح*': وروى سفيان بن عُيينة» عن وائل بن 


داود» عن ابنه بكر بن وائل» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 


)١(‏ ومن الإخوة الصحابة تسعةٌ مهاجرون» وهم أولادٌ الحارث بن قيس بن عَديْ السهمىّ» 
وهم : بشر» وتميم» والحارث» والحججاجء والسائب» وسعيدء وعبد الله» ومعمرء وأبو 
هكذا ذكرّهم السيوطيٌ في «التدريب)”© (ص:۲۱۹)» وهو الموافقٌ لما في «الإصابة»» 
وذكرٌ ابن سعد في «الطبقات» سبعة فقط. على خلافيٍ في الأسماء (ج٤‏ ص: ١57‏ - 
OE:‏ 


(1) هو «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص٤*۷.‏ 

(2) وقعت هذه الرواية عند الطبراني في «الأوسط»: ٠٠٠١‏ وينظر: «التقييد والإيضاح» ص۲٠٠‏ 
و«فتح الباري»: (۱۷۸/۱۰)» وما سيأتي ص۲۱۹ . 

(3) أي: ابن الجوزي» وكلامّه في «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص5 .۷٠٠١ -!١‏ 

(4) في «المقدمة» ص۱۸۷ . 


. (IAT -1۸1/6) (6) 


الباعث الحثيث 


27 


قال: قال رسول الله ل : «أخرُوا الأحمالء فان اليد مُعلّقة1". والرَّجْلَ مُوئقة”"'. 
قال الخطيث: لايرف الاهن هذا ارج 


» (2) „ ء 0 7 2 3 ء 5 

قا ل22 . وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 
سبَّةّ عشرٌ حديثاً أو نحوهاء وذلك أكثرٌ ما وق من رواية أب عن ابنه . 

0 ىو 2 )3( 1 5 a‏ 
عن أبيه» عن ابنه أبى المظمر بسَئَدِه" » عن أبي أمامةً مرفوعاً : «أحضِرٌوا موائدكم 
البَقْلَء فإلّه مطرّدةٌ للشيطان مع التسمية». سكت عليه الشيخ أبو عمرو. 


)١(‏ الحديثٌ ذكرّه السيوطيٌ في «الجامع الصغير» رقم (۲۹۲)» ونسبّه لأبي داود في «مراسيله» 
عن الزهري» ولأبي يعلى» والطبرانيٌ في «الأوسط» عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة. 
e‏ 
«الأحمال»: جمع حِمْل: ما يُحمل على الدابة. والمعنى : توسيظ الحمل على ظهر البعير 
ونحوه» فإن يدّه مغلقة بثقل الجمل» ورجله موثقة كذلك» فارحموه بتوسيط الحمل على 
ظهره» حتى لا يؤذيه الجمل. وإنَّما أمرّ بالتأخير والمرادٌ التوسيظ؛ لأنّه رأى بعيراً متقدمف 
حملّه إلى جهة الأمام. اه أفاده المناوي في «شرح الجامع الصغير»”©. 

(؟) ذكر العراقك”© سندّه نقلاً عن السمعانيٌ في «الذيل» من رواية العلاء بن مَسلمة الروّاس 
عن إسماعيل بن مغراء الكرمانيّ ؛ ه عن ابن عياشء وهو إسماعيل: عن برو و 
عن أبي أمامة. 
قال العراقيٌ : وهو حديتٌ موضوعٌ» ذكرٌ غيرٌ واحدٍ من الحمّاظ أنه موضوعٌ» رواه أبو حاته 
ابن حبّان في «تاريخ الضعفاء»””' في ترجمة «العلاء بن مَسُْلمة الروّاس» بهذا الإسناد» وقال 


(1) في (م): مغلقة» أي: بالغين المعجمة» والمثبت من (خ). وهو مروي في المصادر بالوجهين. 
(2) أي: ابن الصلاح في «المقدمة؛ ص1817. 

(3) فى «المقدمة» ص۱۸۷ . 

)4( «المراسيل»: ٤‏ و«مسند» أبي يعلى : 0۸٥۲‏ و«الأوسط): ٤0٨۸‏ . 

.)۳/۱( )5( 

)6( في «التقييد والإيضاح» ص۳۰۱- ۳۰۲ . 

.)۱۸١/۲( «المجروحين»:‎ )7( 


النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء 
کا ا ل 


وقد ذكرّه أبو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات"”' وأحلِق به أن يكونَ 
لات۲ 


ثم قال ابنُ الصلاح : وأمّا الحديثُ الذي رويناه عن أبي بكر الصدّيق» عن 
عائشةًء عن رسول الله ا أنه قال في الحبّة السوداء: «شفاءٌ من كل داع فهو 
غلظ”*» إِنّما رواه أبو بكر عبد الله بِنُ أبي عَتيق محمدٍ بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الضديق + عق عاش 

قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نَسَّقٍ سوى هؤلاء: محمد بن عبد 


ء ع 5 57 8( Au‏ و , 402 ٠.‏ يعي 
الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة وؤ » وكذا قال ابن الجوزي ” وغير واحدٍ من 


الائمة 
قلت: ويلتحق بهم ريا بدا له بن الزبير : آم اسما يدث آبى بجر ین أب 
قحافة» وهو أسنٌ وأشهرٌ في الصحابة من محمد محمد بن عبد الرحمن بن ابی بكرء والله 


أعلم. 

فيه أي : العلاء المذكور -: «يروي عن الثقاتِ الموضوعاتء لا يحل الاحتجاج به بحال). 
ونقلَ نحوّ ذلك عن أبي الفتح الأزدي وابن طاهر وابن الجوزي. اه ملخصا من شرحه 

)١(‏ أي: جديرٌ به وحقيقٌ أن يكونَ موضوعاً. 

)۲( لماي عدا کون او كز الراوىئ هنا عن 


(1) (414/۳(. رقم : ۳ 

(2) في «المقدمة» ص۱۸۸ . 

(3) أي: هذه الطريق بالذات» وإلا فالحديث صحيح . ينظر التعليق رقم: ٦‏ . 

(4) في «تلقيح فهوم أهل الأثر» ص1۹۹ . 

)5( في «التقييد والإيضاح» ص۳۹۲ . 

(6) برقم: 207417 وأخرجه أيضاً أحمد: ۲٠٠٦۷‏ من طريق أخرى عن عائشة» وينظر: «المسند»: 
۷ . 


الباعث الحثيث 


قال ابنُ الجوزي" : وقد روى حمزةٌ» والعباسُ ويا عن ابن أخيهما رسول الله يا . 
ع وت 2 f‏ ص 2 5 
وروى مصعبٌ الرّبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكارء وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه 


النوع الخامس والأربعون: 


في رواية الأبناء عن الآباء 
وذلك كتير جداء: 
عا روايةٌ الابن عن أبيه عن جدّه فكثيرةٌ أيضاًء ولكتيادون الأول وروهذا ك 
عمرو بن شُعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» وهو شعيبٌ» عن جده 
عو الله يو دوق جو ااي ا مو العو اك لها اف بوه تكليها عل ذلك 
في مواضعَ في كتابنا «التكميل)”"' 2 وفي «الأحكام الكبير) و 


)١1(‏ روايةٌ الأبناء عن آبائهم مما يُحتاج إلى معرفته» فقد لا يُسئّى الأبُ أو الجدٌ في الروايةء 
ويُخشى أن يُبِهِمَ على القارئ» وقد أل فيها أبو نصر الوائليُ كتاباً. 
وهي نوعان: روايةٌ الرجل عن أبيه فقطء وهو كثيرٌ. وروايةٌ الرجل عن أبيه عن جدّه» 
وهذا مما يُفْحَرٌ به بحقٌ» وغ علية الراوي» قال أبو القاسم منصورٌ بن محمد العلوي: 
الإسنادُ بعضّه عوالٍ» وبعضّه مَعال» وقول الرجل : حدثني ابي عن جدَّي» من المعالي. 

0( «التكميلٌ في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» للشيخ ابن كثيرء جمحَ فيه بين كتان 
شيحَيّْه الحافظَيْن : أبي الحبّاج المرّي» وشمس الدين الذهبي» وهما «تهذيبٌ الكمال في 
أسماء الرجال» و«ميزانٌ الاعتدال في نقد الرجال» وزاد عليهما زياداتٍ مفيدةً في الجرح 
والتعديل» وهو تسعةٌ مجلدات» رأيتٌ منه المجلدٌ الأخيرٌ في إحدى مكاتب المدينة 
المنورة بخظ قديم منسوخ في حياة المؤلف من نسخته. 
قاله الشيخ : محمد عبد الرزاق حمزة. 

(۳) عمرو بن شُعيبٍ بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: يروي كثيراً عن أبيه عن جده» 
والمرادٌ بجدّه هنا : عبد الله بن عمروء وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. 


(1) فى «التلقيح» ص٦‏ لاك لاعلا 


النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء 


وقد اختّلف كثيراً في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جدّه : 

ما عمروء فإنّه ثقةٌ من غير خلاف» ولكن أعلّ بعضهم روايتّه عن أبيه عن جدّه بأنَ الظاهرٌ 
أن الماد جد عجرو وهو محمد بن عبد الله ين عرو فكرن جاده مرسلة. 

ولذلك ذهبّ الدارقطنئٌ إلى التفصيل» ففرَّقَ بين أن يفصحٌ بجذه أنه: «عبد الله فيحتج 
به» أو لا يفصح فلا يحتجٌ به» وكذلك إن قال: «عن أبيه عن جده: سمعت رسول الله علا 
أو نحو هذاء مما يدل على أنَّ المراد الصحابئٌ» فيحتجٌ به وإلا فلا. 

وذهبّ ابن حبان إلى تفصيل آخرّ وهو : أنه إن استوعب ذكرٌ آبائه في الرواية احتجٌ به» وإِنٍ 
اقتصرٌ على قوله: «عن أبيه عن جدّه لم يحتجٌ به. وقد أخرج في (صحيحه»" حديثاً 
واحداً هكذا: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه 
مرفوعاً : «ألا أُحدّنُكم بأحبّكم إليَ وأقربكم من مجلساً يوم القيامة؟. . .» الحديث. 
قال الحافظ العلا ي: «ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السَّندِ فهو شاد نادر». 
وقال ابن حبّان”* في الاحتجاج لرأيه بردٌ رواية : عمرو عن أبيه عن جدّه: (إِنّْ أرادٌ جده 
عبد الله فشعيبٌ لم يَلْقّهه فيكون منقطعاً. وإِنْ اراد محمداً فلا صحبةً له فيكون مرسلاً». 
قال الذهبئُ في «الميزان» : «هذا لاشيء؛ لأنَّ شعيباً ثبت سماعُه من عبد الله» وهو 
الذي ربّاه» حتى قيل : إِنَّ محمداً مات في حياة أبيه عبد الله» وكفل شعيباً جدّه عبد الله 
فإذا قال: عن أبيه عن جده» فإنَّما يريدُ بالضمير في «جذه؛ أنه عائدٌ إلى شعيب» وصحٌّ 
أيضاً أنَّ شعيباً سمعَ من معاويةٌ» وقد مات معاويةٌ قبل عبد الله بن عمرو بسنوات» فلا ينكرٌ 
له السماع من جدّهء سيما وهو الذي ربّاه وكفله». 

والتحقيقٌ أن رواية : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه» من أصمٌ الأسانيد كما قلنا آنفً. 
قال البخاريٌ: رأيتٌ أحمدَ بن حنبل» وعليّ بن المديني» وإسحاقٌ بن راهويه» وأبا عبيدء 
وعامّةَ أصحابنا: يحتجُون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء ما ترگه أحدٌ من 


المسلمين» قال البخاري: مَن الناسُ بعدّهه'5»؟! 


. ٤۸٩ برقم:‎ )1( 

(2) في «المجروحين»: (۲/ ۷۲). 

.(YVY /F) (3) 

. ٤٥ص‎ )4( 

(5) بنحوه في «التاريخ الكبير»: (2757/5»: دون قوله: فمن الناس بعدهم. ونقله عنه الذهبي في 
«السير»: (1777/0) فعقّبٍ عليه : قلت: أسْتبعدُ صدورٌ هذه الألفاظ من البخاري. . . إلخ. 


وروی الْحسنٌ ب بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال : «إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ثقةّ فهو ك: أيوب عن نافع عن ابن عمر». 

قال النوويئ" : «وهذا التشبيةُ نهايةٌ في الجلالة من مثل إسحاق». 

وال أيض© : «إنَّ الاحتجاجٌ به هو الصحيحٌ المختارٌ الذي عليه المحقّقون من أهل 
الحديث» وهم أهل هذا الفن»› وعنهم يؤخذ). 

وانظر تفصيل الكلام في هذا في: 

«التهذيب)”© (ج۸ ص :58 - 00). 

و«الميزان»” 4 ص A4:‏ _ ال 

و«التدریب» ° (ص :۲۲۱ - ۲۲۲). 

وانصب الراية» (ج١‏ ص :205-58 وج٤‏ ص :۱۸ - ۱۹). 

وشرحنا على «الترمذي» (ج۲ ص: .)۱٤٤ ۱٤١‏ 

وشرحنا على «المسند)» للإمام مله في الحديث رقم .(To۱1۸A)‏ 

زین أكثر الرواية عن أبيه عن جاه : بهرٌ بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة القّشيري»› وله 
هو: او بن عت وهو صحابیٌ معروفٌ» وحديثّه في مسند أحمد)”© (ج4 ص ٤٤٦:‏ 
- ۷ وج ص :7 ۷) وأكثرٌ حديثه من رواية حفيده بّهز عن أبيه عنه» E,‏ 
أصحات «الستن الأربعة»» وروى البخاري بعضه في (اصحيحه) ل لاله ليس على 
واختلفوا في أيّهما أرجح : رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أو: رواية بَهُز عن 
أبيه عن جده؟ فبعضهم رجح رواية بهز؛ لأن البخاريّ استشهدٌ ببعضها في (صحيحه) 
كلقا ورجح غيرّهم رواية عمروء وهو الصحيخٌ» كما يُعلّمُ من كتب الرجال“ »= 


)1( في «المجموع»: ./١‏ 

(2) فى «تهذيب الأسماء واللغات»: (۲۸/۲). 

.)58٠ -۲۷۷ /۳( «تهذيب التهذيب»:‎ 3١ 

.(YVT -14/7) (4) 

.)۱۸١ -٠١١ /0( و«السير»:‎ »)۷١ -٠٤ /۲۲( : وينظر أيضاً : «تهذيب الكمال»‎ ۰٤٤١ -٤۳۹ ص‎ (5) 
.)۲۰۰٥۵ -۲۰۰۹۱۱( الأحاديث‎ :)۲٤۸ ۲۱۳ /۳۳( )6( 

(7) قبل الحديث: ۲۷۸. باب: من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة. 

(8) ينظر: «الجرح والتعديل»: "1١/0‏ 6). 


النوع السادس والأربعون: في معرفة رواية السابق واللاحق 


ومثل: بز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَّة القَشَيري عن أبيه عن جدّه معاوية» 
وا 2 عو ۶ # ٠.‏ .4 
ومثل : طلحة بن مُصرّفٍِ عن أبيه عن جده» وهو : عمرو بن كعب» وقيل: كعب بن 
عمرو. واستقصاءٌ ذلك يطول. 


وقد صئّف فيه الحافظ أبو نصر الوائلئٌ كتاباً حافلاً» وزاد عليه بعض المتأخرين 
وقد يقعٌ في بعض الأسانيد: فلانُ عن أبيه عن أبيه عن أبيه» وأكثرٌ من ذلك 
ولکتّه قلیل» وقلّما يصح منه» والله أعلم. 


النوع السادس والأربعون: 
ي معرفة رواية الشّابق واللاحق 
وقد أفرد له الخطيبٌُ كتاباًء وهذا إِنَّما يقعٌ عند رواية الأكابر عن الأصاغرء ثمّ 


يروي عن المروي عنه متأخَرٌ. 


٠ 5 2 2‏ 5 من د ا 3 f»‏ 
كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس» وقد توفي الزهري سنة أربع 


والبخاري قد استشهد أيضاً بحديث عمرو» فقد أخرجٌ حديثاً معلقاً في كتاب «اللباس» من 
«صحيحه0” '» وخرّجه الحافظ ابنُ حجر من طريق عمرو بن شعيب» وقال”" : إِنَه لم ير 
في «البخاري؛ إشارةً إلى حديث عمرو غيرٌ هذا الحديث؛ ثم إن البخاريّ حكمٌ بصحة 
رواية عمرو عن أبيه عن جده» وهو أقوى من استشهاده بنسخة بَهز. 


(1) قبل الحديث: ٥۷۸۳‏ . 
22 في «تغليق التعليق»: /٥(‏ ١ه-‏ ۳٣ه).‏ 
)3( في «فتح الباري»: )7١17/١١(‏ وعبارته هناك: ولم أر في «الصحيح» إشارة إليها - أي: تقوية 


الباعث الحثيث 


وعشرين ومئة» وممَّن روى عن مالك زكريا بن دُوَيْد الكندي”'» وكانت وفاثه بعد 
وفاة الزهري بمئة وسبع وثلاثين سنة أو أكثر”'". قاله ابن الصلاے. 

وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السرّاج» وروى عن السرًاج أبو 
الحسين أحمدٌ بن محمد الخفّاف النيسابوري› وبين وفائَيْهما مئةٌ وسبع وثلاثون 
سنة» فإك البخاريّ توفي سنةً ست وخمسين ومئتين» وتُوفي الحَفّاف سنة أربع أو 
خمس وتسعين وثلاث مئة ٠‏ كذا قال ابن الصلاه”"57©. 

قلت : وقد أكثرٌ من التعرّض لذلك شيحُنا الحافظ الكبيرٌ أبو الحباج المِرّي في 
كتابه «التهذيب»؛ وهو مما يتحلّى به كثيرٌ من المحدّثين» وليس من المهمّات فيه. 


)١(‏ «دُويد»: بدالين مهملتين مُصِئَّر وزكريا هذا قال ابنُ حجر في «اللسان»© : «كذَّابٌ اذَّعى 
السّماعَ من مالكِ والثوريّ والكبار» وزعمّ أنه ابن )٠١١(‏ سنةء وذلك بعد الستين ومئتين». 
فهذا المثالُ من المؤلف غيرٌ جيّدِء والصوابٌُ أن يذكرٌ «أحمد بن إسماعيل السهمي»» فقد 
عُمّرَ نحو مئة سنة» وروى «الموطأ» عن مالك» وهو آخِرٌ مَنْ روى عنه من أهل الصّدقء 
وروايثُةٌ للموطأ صحيحةٌ في الجملة» ومات سنة (709ه)» ومات الزهري سنة (1175١ه)ء‏ 
فبينهما )١76(‏ سنة. 

(9) قال ابنُ حجر في «شرح النخبة»”: «وأكثرٌ ما وقَفْنا عليه من ذلك بين الراويَيْن فيه في 
الوفاة مئة وخمسون سنةء وذلك أنَّ الحافظ السَّلَّفِيّ سمح منه أبو علي البَرْدانييُ ‏ أحدٌ 
نكا نخ دا ورواه عنه» ومات على رأس خمس مئة» ثم كان آخرٌ أصحاب السّلّفي 
بالسماع سِبّْه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي» وكانت وفانّه سنة (0٠56ه)».‏ 


(1) «السابق واللاحق» للخطيب ص٦*".‏ 

(2) في «المقدمة» ص۱۹۱ . وينظر: «التقيبد والإيضاح) ص٦*۳- ۳١۷‏ . 
(3) في (م): الحسن» والمثبت من (خ). 

(4) «السابق واللاحق») ص799. 

(5) في «المقدمة» ص۱۹۱ . 

.)٥١۷ /۳( )6(‏ وهو قول الذهبي قبله في «الميزان»: (58/7). 

. ۱۳٣ص‎ )7( 


النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد 
ستلل ‏ لظ 


النوع السابع والأربعون: 


معرفةٌ مَنْ لم يرو عنه إلا راو واحد» 
من صحابي وتابعيٰ وغيرهم 


7 لاس الى CD eit‏ 
ولمسلم بن الحجاج مصتف في ذلك . 
تفرد عامرٌ الشَّعبِنُ عن جماعةٍ من الصّحابة ؛ منهم : عامرٌ بن شهر"» وعروةٌ بن 
ل ومحمد بن صفوان الأنصاريٌ» ومحمد بن صَيّْفَي الأنصاري, وقد قيل: 
5 ا 
الا واد والصحيحٌ أنّهما اثنان. . وَوَهُْبٍ بن حَنْبَشء ويقال: : هرم بن حَنْبَش 
والله أعلم. 


وتفرّدٌ سعید بن ناسيب بن حزن" بالرواية عن أبيه. وكذلك حكيمٌ بن 


)١(‏ هو جزءٌ صغير (في 74 صفحة) مطبوعٌ على الحجر في الهند» ضمن مجموعة لم يذكر فيها 
تاريخ طبعها. 

(؟) بفتح الشين المعجمة» وسكون الهاء. 

(؟) بضمٌ الميم» وفتح الضّاد المعجمة» وكسر الراء المشدّدة. 

(5) «هَرِم»: بفتح الهاء وكسر الرّاءء وحَدْبش) بفتح الخاء المعجمة وإسكان التُون وفتح الباء 
الموحدة وآخرّه شينٌ معجمّةٌء والصوابٌ أنَّ اسمّه: «وهبٌ»» وأخطأ داودٌ بن يزيد الأوديُ 
في تسميته «هَرِماً» كما نص عليه الترمذي وغيرٌه» انظر: «التهذيب»” (ج١1‏ ص :77 
و 

(5) «حَزن»: بفتح الحاء المهملة» وإسكان الرَّاي. 


(1) في (خ): حزمء والمثبت من (م)» وكتب التراجم 
(2) (£/۳۰(. 


اعت احنيث 


( 


او ا ا 0 شكير فشكل ين جج عن أبية: 


وعبدٌ الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. 

وكذلك قيس بن أبي حازم» تفرد بالرواية عن أبيه. وعن دين بن سعيد” ”0 
المُرّنيء وصُنابح بن الأعْسّر”*“. ومِرْدّاس بن مالك الأسلمي» وكل هؤلاء 

قال ابنُ الصّلاح: وقد اذّعى الحاكمٌ في «الإكليل)”” أنَّ البخاريّ ومسلماً لم 
يخرّجا في «صحيحيهما) شيئاً من هذا القبيل. 

قال: وقد أنكرٌ ذلك عليه» وتُقِضَ بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن 
المسيّب عن أبيه» ولم يرو عنه غيرٌهء في وفاة أبي طالب“ . 


)١(‏ «حَيّدة»: بفتح الحاء المهملةء وإسكان الياء التحتية» وفتح الدَّال المهملة. 

(۲) شتير »: بالشين المعجمة» والتاء المثناة» مصعْرْء و«شكل»: بالشين المعجمة والكاف 
المفتوحتين» و«حميده: بالتصغير. 

(۳) «ذكيْن»: بالدّال المهملة والتصغير. 

(5) «صُتابح»: بضم الضّاد المهمّلة وبالثون المفتوحة وكسر الباء الموحدة» و«الأعسرة: بالعين 
والسين المهملتين. 

(5) كذا قال المؤلفٌ هناء والذي ذكرّه ابن الصلاح” (ص: 0094 أنَّ الحاكمٌ قال ذلك في 
«المدخل إلى الإكليل»0”. 


010 بل روى عنه أيضاً : حميد المزني» وعروة بن روَيْم. كما في «تهذيب الكمال»: (۲۸/ ۱۷۲)» 
و«التقيبد والإيضاح» ص8١7.‏ 

22( في (م): سعد » والمثبت من (خ)» وكتب التراجم 

(3) ينظر لزاماً ما سلف ص۳٤٠‏ . 

(4) في «المقدمة» ص97١.‏ 

(5) البخاري: 215٠‏ ومسلم: ۱۳۲ وأخرجه أحمد: ۲۳۹۷۲. 

(6) في «المقدمة» ص۱۹۲ . 

7( بنحوه فيه ص ۳۷- ۳۸ . 


النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد 
07779797970779 777797979777779 الى <_2 6 


3 0 5 ع‎ 55 (1)ê 
وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم» عن مِردّاس الأسلمي حديث:‎ 
«يذهبُ الصالحون: الأول فالأول».‎ 
وبرواية الحسن عن عمرو بن تَغْلِبِ ولم يرو عنه غيره”© 2 حديثٌ : الإنى لأعطى‎ 
9 الرجل وغيره أحبٌ إلىّ‎ 
. « ا‎ oa . - )) 
وروى مسلم حديث الأغرٌ المُرّنيٌ : «إنه لِيُغان على قلبي»» ولم يرو عنه غير‎ 
أبي بردة7©.‎ 
7 1 : ء(6‎ 6 ¢ 
وحخدية وفاعة” و ولم يرو عنه غيرٌ عبد الله بن الصامت“.‎ 
ىل )9( وو‎ 04 
وحديتٌ أبي رفاعة”” » ولم يرو عنه غيرٌ حميد بن هلال العدوي(9©‎ 
عندهما.‎ 
2 و 03 0 . ۰ 0 و ا‎ - 5 
ثم قال ابن الصلاح ': وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي‎ 


(12) 


> وغيرٌ ذلك 


برواية واحلٍ عنه 
قلت : أمّا روايةٌ العَدْل عن شيخ» فهل هي تعديلٌُ أم لا؟ في ذلك خلافٌ مشهورٌ؛ 
ثالثها : إن اشترط العذالةَ في شيوخه» كمالكِ ونحوه» فتعديلٌ» وإِلّا فلا. 


(1) برقم: ۰1٤٩٤‏ وأخرجه أحمد: ۱۷۷۲۸ . 

(2) نقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (/ 708) عن ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
۲۲۲/۲) أن الحكم بن الأعرج روى عنه أيضاً . ولم يعقّب على ذلك. 

(3) البخاري: 4۲۳ وأخرجه أيضاً أحمد: .7١51/7‏ 

(4) برقم: ۰1۸0۸ وأخرجه أحمد: ۱۷۸۴٤۸‏ . 

)5( بل روى عنه غير واحدء كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال»: (1"15/9- ۳۱۷). 

(6) كذا في (خ) و(م)» وهو سبق قلم: والصواب: رافعء كما في «المقدمة» ص۱۹۳ء وكتب 
الرجال» والمصادر الآنية. 

(7) مسلم: 27558 وأخرجه أحمد: 517 .7١‏ 

(8( بل روى عنه غير واحدء كما في «تهذيب الكمال»: (194/9). 

(9) مسلم: ٥‏ وأخرجه أحمد: ۲۰۷۳۵. 

(10) بل روى عنه أيضاً غير واحدء كما فی «تهذیب الکمال»: ("/ 0154 . 

(11) في «المقدمة» ص ١ . ١197‏ 

(12) في هامش (خ) حاشية بخط حديث : وهذا تعمدٌ منهما تقع الجهالة من الراوي برواية واحد عنه. اه. 


الباعث الحثيث 


2 


وإذا لم َمل : إِنّه تعديلٌ: فلا تضرٌ جهالةٌ الصَّحابيّ؛ لأنّهم كلهم عدولٌ» بخلاف 

فلا يصح ما استدلٌ”' به الشيخ أبو عمرو رحمه الله ؛ لأنَّ جميعٌ مَنْ تقدَّمَ ذكرُهم 
صحابةٌ» والله أعلم. 

أمّا التابعون فقد تفرّد ‏ فيما نعلم” -: حمَّادُ بن سَلمة؛ عن أبي العُشّراء""© 
الدّارِمِيَ» عن أبيه”© بحديث: «أمَا تكون الذَكاءٌ إلا في اللَبّ؟ فقال: أمَا لو طعنتٌ في 
فخذها لأجراً عنك». 


ص 


ويقال: إن الزُهريّ تفرد عن نيف وعشرين تابعيّاء وكذلك تفرد عمرو بن دينار» 
وهشامٌ بن عروة» وأبو إسحاق السبيعي» ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعةٍ من 
ا 

وقال الحاكم : وقد تفرد مالك عن زُهاءِ عشرةٍ من شيوخ المدينة» لم يرو عنهم 
غيره. 


)1( «العشراء» : بضم العين المهملة. وفتح الشين المعجمةء وبالراء» والمد. 

إفة في الأصل لفظ الحديث: «إنّما تون الذكاةٌ. .. إلخ»» وهو تحريف» وصوابه: «أمَا 
تكون الذكاةٌ. . . إلخ»» بصيغة الاستفهام والحصرء فصحّححناه على ما في «المنتقى» (ج۲ 
ص :/ا/41 رقم5159) ونسبّه للخمسة» يعني : أحمدّ وأبا داود والترمذي والنسائيّ وابنَ 
ا وأبو العشّراء احتف في أسمه ونسبه» ونقل في «التھذیں)(“ عن البخاري قال: 
«في حديثه واسيه وسماعه من أبيه نظرٌ». 


(1) في (م) استدركء والمثبت من (خ). 

(2) قوله: فيما نعلم » من (م)» وهي مطموسة في (خ). 

(3) ذكر الحافظ العراقي في «التقييد» ص١٠ 7١١‏ رواية غير واحد عنه أيضاً . 

(4) في «معرفة علوم الحديث» ص١١٠‏ . 

(5) وهو حديث ضعيفء أخرجه أحمد: ۱۸۹٤۷‏ وأبو داود: ۲۸۲۵ء والترمذي: 2٠66١‏ 
والنسائي (۲۲۸/۷)ء وابن ماجه: ."١84‏ قال الترمذي: وهذا حديث غريب. اه. 

(6) «تهذيب التهذيب»: (005/5). وقول البخاري - الآتي - في «التاريخ الكبير»: (۲۲/۲). 
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النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة 


النوع الثامن والأربعون: 


34 ص ۶ 5 د ع 
معرفة مَنْ له أسماءٌ متعددة 


فيظن بعضٌ الاس آنهم أشخاصٌ متعددة» أو يُذْكَرٌ ببعضهاء أو بكنيته ؛ فيعتقدٌ مَنْ 
لا خبرة له أله خيرة: 

وأكثرٌ ما يقعٌ ذلك من المدلسينء يُُربون به على الناس» فيذكرون الرجلٌ باسم 
ليس هو مشهوراً به» أو يكثونه ؛ ليُبُهموه على مَنْ لا يعرقه» وذلك كثيرٌ . 

وقد صنَّف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصريٌ في ذلك كتاباً» وصنّف النَّاسسُ 
كُنْبَ الكنى » وفيها إرشادٌ إلى إظهار تدليس المدلّسين2. 

ومن أمثلة ذلك : محمد بن السّائب الكلبيْ» وهو ضعيفٌء لكنّه عالمٌ بالتفسير 
وبالأخبارء فمنهم: مَنْ يُصرّحٌ باسوه هذاء ومنهم: مَنْ يقول: حمَّادُ بن السّائبء 
ومنهم : مَنْ يكنيه بابي النَضْرء ومنهم: مَنْ يَكنيه بأبي سعيد. 

قال ابن الصلاح” : وهو الذي يروي عنه عطيةٌ العوفيٌ التفسيرء موهماً أنه أبو 
سعيد الخُذْري. 


وكذلك: سالم أنو يك الله المدنىٌ» المعروف دن 2 الذي يروي عن 


(1) «سَبَلان»: بفتح المهملة والموحدةء ويقال له: «سالم مولى مالك بن أوس بن الحَدّئان 
النصري» و«سالم مولى شدّاد بن الهاد النصري» و«سالم مولى النََضْريين» و«سالم مولى- 


(1) في طبعة مكتبة المعارف (7/ 9154): إلى حل مترججم هذا الباب» بدل قوله: إلى إظهار تدليس 


المدلسين. وهي غير واضحة في (خ). 
(2) في «المقدمة؛ ص٩۹٠‏ . 


الباعث الحثيث 


أبي هريرةً» ينسبوّه في ولائه إلى جهاتٍ متعدّدةٍء وهذا كثيرٌ جدًا. والتدليسٌ أقسامٌ 


كثيرةٌ كما تقدَّمء والله أعلم. 


= المَهْري» و«أبو عبد الله مولى شدّاد بن الهاد» و«سالم أبو عبد الله الدَّؤْسِي» و«سالم مولى 
دَؤْس»» ذكر ذلك كلَّه عبدٌ الغنيّ بُ سعید» قاله ابنُ الصّلاحُ”2 اه . (ص:715 من 
«التدريب»2). 

والخطيبُ البغداديٌ يروي عن أبي القاسم الأزهري؛ وعن عبيد اله بن أبي الفتح 

الفارسيء وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي» والجميع شخص واحد من 

مشايخه. 

وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلّال» وعن الحسن بن أبي طالب» وعن أبي محمد 

الخلّال» والجميعٌ عبارةٌ واحدةٌ. 

ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي» وعن علي بن المحسّنء وعن القاضي أبي القاسم 

علي بن المُحسّن التنوخي» وعن علي بن أبي علي المعدّل» والجميعٌ شخصٌ واحد. وله 

من ذلك الكثيرٌء والله أعلم . قاله ابنُ الصلاح“. 

قال فى «العدريب)50 : (وتبع الخطيبّ فى ذلك المحدّثون» خصوصاً المتأخرين› وآخرهم 


أبو الفضل ابن حجرء نعمء لم أرَ العراقيّ في «أماليه» يصن شيئاً من ذلك». 


(1) في «المقدمة» ص٩۱۹‏ . 

. ٤٥۱ص‎ )2( 

(3) في (م) عبد الله والمثبت من «المقدمة» ص٩۰۱۹‏ و«تاريخ بغداد»: .)۳۸١ /٠١(‏ 
)4( في «المقدمة») ص 195-١960‏ . 

. ٤٥۲ص‎ )5( 
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النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة 


النوع التاسع والأربعون: 


2 4 و 
معرفه الأسماء المفردة, والكنى التى 
٠ ٠ 2‏ 9 ۰ 
لا يكون منها في كل حرف سواه 
وقد صنَّف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البَرْدِيجه() وغيرٌه. ويوجد ذلك 
كثيراً في كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» وغيره» وفي كتاب «الإكمال» 
لأبى نصر ابن ماكُولا كثيراً. 
وقد ذكرٌ الشيخٌ أبو عمرو بن الصلاح”" طائفةً من الأسماء المفردة منهم : 
«أجمد' بالجيم «بن عُجَيّان» على وزن «عَلَيّان» قال ابنٌ الصّلاح”” : ورأيته 
بخط ابن الفرات محمّفاً على وزن: «سُفْيَانَ؛» ذكره ابن يونس فى الصّحابة. 


وم 
0 


انَدُوم بن ضُنْح77”" الكخلاعي) عن بيع“ الجميري» ابن امرأةٍ كعب الأحبار. 


(1) بفتح الباء وإسكان الراء» نسبةً إلى ١بَرْدِيج»»‏ وهي بُليدةٌ بأقصى أذربيجان كما قال 
السمعانينٌ في «الأنساب». 

(؟) كلاهما بالعين المهملة» وبضمٌ أوله وفتح ثانيه وتشديد الياء التحتية. 

() «تدوم»: بفتح التاء المثناة الفوقية ‏ وقيل : بالياء التحتية ‏ وضمٌ الدال» و«صّبَيُح): بالتصغير. 

:)0 الببْع) : بالتصغير» وهو «ابن عامر». 


(1) في «المقدمة؛ ص۱۹۷ ۱۹۹ . 

(2) في «المقدمة» ص97١.‏ 

(3) في (م): صُبيح» والمثبت من (خ)ء و«المقدمة» ص191» و«توضيح المشتبه»: (917/8). 
١39 /5( )4(‏ ). 


الباعث الحثيث 


اجبيب - بالجيم 17 بن الحارث”"2) صحابيٌ. 
«جيلان بن قَزوة27 أبو الجَلْد الأخباري”"» تابعن. 
ور 5 ۹ PD of‏ سن u.‏ عع GJ),‏ 
«(دجين بن ثابت أبو الغضن» يقال: إنه جحا 3 

قال ابنُ الصلاح“: والأصح أنه غيره». 


ب انمه )0( ور f 92 (V0 o.‏ 40477 5 
زر بن حبيش» ٠‏ «سعير بن الخمس» ٠‏ «سَندر الخصيٌ» مولى زنباع 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


00 


(Vv) 


اجَبَيّبِ) : بالجيم » مصغراً. 

«جيلان»: بكسر الجيم» و«الجَلّد»: بفتح الجيم وسكون اللّام وبالدّال المهملة. 

«دُجين»: بالدَّال المهملة والجيم مُصغْراًء و«العُصْن»: بضمٌ الغين المعجمة وسكون الصّاد 
المهملة. 

وما صتمحه ابنُ الصَّلاح بان جُحا غيرٌ دُجين بن ثابت» خَالّفه في ذلك الشيرازئ في 
«الألقاب» فقال: «جحًا: هو الدَجَيّن بن ثابت»» وروى ذلك عن يحيى بن معين» وما 
اختارّه ابن الصّلاح من المغايرة تع فيه ابن حبان وابنَ عدي . قاله العراق”. 

انظر: «لسان الميزان»“ (ج۲ ص : 478). 

وما ذكرّه المصدّفُ في عد «زِرٌ بن حُبّيش» من الأفراد» تَبعَ في ذلك ابنّ الصلاح» وتعقّبه 
العراقيئُ”* بذكر ثلاث آخرين» كلهم يسمّى : «زِرًا» واحدّهم صحابىٌ» وثلائثهم شعراء. 
«سُعَير»: بمهملتين مُصغَّراء و«الخْمُس»: بكسر الخاء المعجمة» وسكون الميم» وآخره 
سين مهملةٌ. 

«سَنْدَر»: بالسين المهملة بوزن جَعْمَّر» وقصّنّه في «مسند أحمد) (رقم )17١95-51٠١‏ 
و«فتوح مصر؛ لابن عبد الحكم ( ص :۱۳۷۔۱۳۸ - ۳۰۳). 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


قوله : بالجيم» ليس في (م). 

ويقال فيه: ابن أبي فروة. ينظر: «توضيح المشتبه»: (۲/ ۱۹۲ و07"80). 

ينظر: «سير أعلام النبلاء»: (۸/ »)١7/7 ١١/7‏ و«توضيح المشتبه»: (۱۳۸/۳ و٤/٤٠).‏ 
في «المقدمة» ص98١.‏ 

في (خ): الحمصي : والمثبت من (م)» و«المقدمة» ص198ء و«الإكمال»: .)۲٤۸/۳(‏ 
ابن حبان في «المجروحين»: (۱/ »)۲۹٤‏ وابن عدي في «الکامل»: (۳/ ۹۷۲). 

في «التقييد والإيضاح» ص6١" ١ . ۳۱١‏ 

.)ة١5‎ 516 /۳( 

في «التقييد» والإيضاح ص5١7.‏ 


النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة ْ 


لاي اة 


١شَمْعُونَ‏ ابن زيدء أبو ريحانة» صحابيٌ» بالشّر لشين والغين المعجمتين» ومنهم مَنْ 
8 .0 
يقول: بالعين المهملة . 
«صَدَيُ بن عجلان أو آمامة“ صحا بی . 
اماو 0 
: و تُقَبْر [ 2 . LU‏ اا 1 | ده (Vg‏ 
شَرَيْب بن تَُيْر [بن سُمَيْر»©: كلها بالنصغير]© «أبو الليل ابسن 


)١(‏ وكذلك «سّعَير». ذكرٌ العراقيئ”” اثنين من الصحابة كلاهما اسمّه : «سُعَير) واسَندّرا» ذكرٌ 
انها اقات احذهنا کا ودر الى تله والثاني ذكره أبو موسى المديننٌ في «ذيله 
على ابن منده»» ثم أجاب العراقيٌ: أن الصوابَ أنَّهِما واحدٌء ونقل عن ابن الأثير ظبّه 
آنا واخ 

() «شكل»: بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين 

(۳) «صدَي»: بضمٌ الصادء وفتح الدال المهملتين» وآخره ياءٌ مشدّدة. 

(5) «صُنابح» بضمٌ الصادٍ المهملة» وكسر الباء الموحدة» وآخرّه حاءٌ مهملةٌ» ابن «الأغْسَّر) 

بفتح الهمزةء وإسكان العين» وفتح السين المهملتين. 
قال ابی الل © : صحابيٌ ومّنْ قال فيه: «صُنَابحي» يعني بياء فقد أخطأء وأورد 
العراقيُ ”“ على ابن الصلاح «صنابح» آخرّ» وأجاب بأنَ أبا ُعیم قال : هو الأول» فلا تعدّدٌ . 

(5) الأولٌ: : أولّه ضادٌ معجمة» والثاني : ثانيه قاف و الثالث: الات مويله 

(5) في الأصل : «العدوي»» وهو خطأء بل هو «القيسئ» كما في «ابن الصّلاح» (ص:۳۱۸) 
و«التهذيب» و«التقريب» وغيرهما2. 


(1) ينظر في ضبط اسمه : «المقدمة» ص198١»‏ و«توضيح المشتبه» : /٥(‏ 07501 و«الإصابة؛ : (۲/ .)٠١۴‏ 
(2) ما بين معكوفين ليس في (خ)» زاده الشيخ شاكر من «المقدمة» ص98١.‏ 

(3) في «التقييد» ص۳۱۷ . 

(4) في «المقدمة» ص98١.‏ 

(5) في «التقييد» ص۳۱۸ وينظر: «التدريب» ص٤٥٤‏ . 

(6) «المقدمة»؛ ص98١»‏ و«تهذيب الكمال»: (۱۳/ ۳۰۹)ء و«التقریب» ص5١"‏ 716. 


الباعث الحثيث 


البصري» يروي عن معاد 
«عَزوان» بالعين المهملة «ابن زيد الرّقاشي»” أحدٌ الزهّاد تابعي. 


«كَلّدَة”' بن حنبل» صحابئٌ. 


ع م لم 
الب بن ل اة 
سه 01 ٤‏ 
«الِمَارّة بن رَبّار»” 
سكم لرا براي اتسا 
(o) 8 a 4‏ 5 
(نبيشه الخير) صحا بی . 
ا أ عي ىه 50 
«تَوفٌ البكالئ» تابعة ". 


)١(‏ كذا هناء وهو الموافق لما عندابن الصلا ”© و«المغني»)» وفي «المشتبه» للذهبي 
O OA‏ و 

(۲) «كلّدة» : بالكاف واللّام والدّال المهملة المفتوحات. 

(۳( هينب بِضمٌ اللّام» وفتح الباء» وتشديد الياء» بوزن أبن“ والَبَا؛: بفتح اللام» وتخفيف 
الباء» بوزن «عصاً). 

(5) «لِمّازة»: بكسر اللّام» وتخفيف الميم» و«رَّبّار): بفتح الزاي» وتشديد الموحّدة. 

)2( (انبيشة) کر العراقيٌ وإ 
انبيشة) أيضاً: 

(7) «تَؤف البكالي»: هو ابنُ فَضَالة» وهو ابن امرأة كعب الأحبارء له ذكرٌ في «الصحيحين)” 
في قصة الحَضِرء في حديث ابن عباس . ونم انَؤف بن عبد الله» روى عن عليّ بن ابي _ 


ن صحابيًا آخرٌ يُسمّى : «نبيشة»» ولهم راو آخرٌ مجهولٌ يسمّى : 


(1) في (م): معاذء والمثبت من (خ). 

(2) ذكر الحافظ العراقي في «التقييد» ص۳۱۸ "١9‏ أنه ليس فرداً بل هناك: المستمر الناجي» روى له 
ابن ماجه. ٤‏ 

(3) فى «المقدمة» ص۱۹۸ . 

(4) ينظر : «توضيح المشتبه»: (5/ )٤١٤‏ فقد وهم ابن ناصر الدين الإمامَ الذهبيّ في ذلك . 

(5) في «التقیید» ص۳۱۹. 

(6) «صحيح» البخاري: 2177 ومسلم : 25177 وأخرجه أحمد: .7١١١5‏ 


النوع التاسع والأربعون: معرفة الأمماء المفردة 
ست متت 2122 0ش 1212111111 رشلل ی 2055 


«وَابصَة بن مَعبّد) صحابيٌ. 

«هُيَيْبِ بن مُعْفِل)”2. «هَمْدَان(”' بَرِيدُ عمرٌ بن الخطاب» بالدّال المهملة» 
وقيل : بالمعجمة. 

وقال ابن الجوزيّ في بعض مصنَفاته © 

مسألة: هل تعرفون رجلاً من المحدّثين لا يوجدٌ مثل أسماء آبائه؟ فالجواب : 
أنه مُسِدَّدُ بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل بن مُعْرْيل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك 


الأسدي 320 


السب ييح 

= طالب قصة طويلةٌ» ذكرٌ بعضّها ابن أبي حاتم وقد ذكر ترجمتي «نوف» ابنُ حبان في 
«الغقات»^. 

)١(‏ «مُغفل»: بضم الميم» وإسكانٍ الغين المعجمة» وكسر الفاء. 

)۲( ب والميم والذّال المعجمة:كاسم البلد وبذلك يكونُ من الأفراد» وقيل: 
اكان ا وبالدّال المهملة» كاسم القبيلة» وبذلك لا يكون فرداً. 

(۳) لم أجدْ ضبطاً لباقي أسماء آبائه» ونقل في «التهذيب» عن العجليٌ أنَّ نسبّه هكذا : 
«مُسَدَّد بن مُسَرْهد بن مُسَرْبل ابن مُستورد»» قال العجليٌ : «كان أبو نُعيم يسألني عن نسيه» 
فأخبره» فيقول: يا أحمدء هذه رقية العقرب). 
ثم قال ابنُ حجر : «وزعمٌ منصورٌ الخالدي أنه : مدد بن مسر هد بن عسريّل بن مُعْرَيْل بن 
شين ارلا لبوق [فرلذ لاي وله لين كال ا ولم ِ عليه). 
ولعلّ هذه الغرائبَ من زيادات مَنْ يحون الإغرابَ في كل شيء ”". 


(1) في (م) : همذان» والمثبت من (خ)» وانظر ما علقه الشيخ شاكر. 

(2) هو «تلقيح فهوم أهل الأثر» ص۷۰۲ ۷۰۳. وذكره فيه حتى قوله: ابن مطربل . 

(3) في «الجرح والتعديل»: .)6١5/8(‏ 

.(EAT (ه/‎ (4) 

(5) «تهذيب التهذيب»: ٥۷ /٤(‏ 08). وما سيرد بين معكوفين منه . 

(6) في (م): : ما سندء والمثبت من «التهذيب»» وكتب التراجم 

(7) لذا قال الذهبي في «السير»: /٠١(‏ 094): هذا 2010 أظنه مفتعلاً» 
منصور ليس بمعتمد. اه. وذكر أن البخاري في «تاريخه» [الكبير (۸/ ۷۲)] لم يزد على ذكر 
مُرعبل» بعد ذكر جده: مُسربل» وكذا مسلم في «الكنى»؛ لكن قال: مغربل» بدل: مُرعبل . 


الباعث الحثيث 


أ ما الك المفردةٌ فمنها 


لين" A O‏ (معاوية بن سبرة» من اا ابن مسعود. 


5 600 
قال | لعا 


بو العُشّراء الدارمئ» تقدَّه”. 
ا الغو من شيوخ الأعمش وغيره» لا يُعرّفُ اسمُّهء وزعمَ أبو تُعيم 
الأصبهانيٌ أن اسمّه: «عُبيد الله بن عبد الله المدنيئ». 
«أبو مُرَاية العجليئ»” ": «عبد الله بن عمرو» تابعىٌ. 
دين ': «حفص بن عَيّلان» الدمشقئٌ شقَئٌ » عن مكحول. 
قلت: وقد روى عنه نحوٌ من عشرة» ومع هذا قال ابنُ حزم : هو مجهولٌ؛ 
لألّه لم يلع على معرفته» ومَنْ رَوى عنه» فحكمَ عليه بالجهالة قبل العلم به» كما 


جَهل الترمذي صاحبّ «الجامع» فقال : ومَنْ محمد بن عيسى بن سَوْرة؟ ! 


)١(‏ بالتثنية مع التصغير. 

(۲) «المُيِلّة»: بضمٌ الميم» وكسر الدّال المهملة» وفتح اللّام المشدّدة» وآخرّه تاءُ تأنيث. وفي 
الأصل : «المدلث» وهو تصحيفٌ. 
وقول المؤلف: إِنَّه من شيوخ الأعمش! لم أجذ مَنْ سبَّقّه إليه*» ففي «التهذيب»“ 
۲۷/۱۲) أنه لم يرو عنه غيرٌ أبي مجاهد الطائي» نقلَ ذلك عن ابن المديني» فلعل 
المؤلف اطع على رواياتٍ لم يلع عليها ابنُ حجر. 

)۳( ا بضم الميم وبالياء المثناة التحتية. 

(6) «معيّد): بضم يضم الميم» وف العين المهملة» وآخره دالٌ مهملة. 
ووقع في الأصل : «(معيدن» اايزيادة و في ا E‏ سمع 
الكاتبُ من المُمْلي تنوينَ الدّالء فظن نوناً» فكتب كما وهم أنه سمع 


(1) فى «المقدمة» ص98١.‏ 

(2) ص۲۷۸. 

(3) فى «المحلى»: (۷/ ۴۷). 

)4( 9 كتابه : «الإيصال إلى فهم الخصال» كما في «الميزان»: (5/ ۲۳۲ ۲۳۳). 

(5) بل سبقه إليه ابنُ الصلاح في «المقدمة» ص۱۹۹ . الذي هو أصل هذا الكتاب» وقد تعقبه على 
ذلك الحافظ العراقي في «التقييد» ص٠۲"‏ . 

(6) «تهذيب التهذيب»: (085/5). 


النوع التاسع والأربعون: معرفة الأسماء المفردة 
20> الشوافك انو سا لقا لقنا لتق > ڪر 


ومن الكنى المفردة: «أبو السّتَابل لبيد" ربه بن بَعْكَك» رجلٌ من بني عبد الدارٍء 
صحابيٌ › تة واسم أبيه وكُنيته من الأفراو. 
قال ابن 0 وأمّا الأفرادٌ من الألقاب» فمثلٌ: «سفينة* الصحابيّ» 


اسمه «مهران7” 3 وقيل غيرٌ ذلك . 
«يندل بن علي“ الَنزي»" اسمه: «عمرو). 


(6 ا‎ ٤ 5 a 
e I O E ن ا تمي‎ 


«مُطین» . 
«مُشكدَانة الجُعْف» فى جماعة آخرين» سنذكرّهم في نوع الألقاب إن شاء الله 
تعالى » وهو أعلم. 


000( أبو السّنابل بن ب گك مشهور که وفي اسمه حلاف كثير””. 


(۲) «مهران» : بكسر الميم» وسفينة هذا : مولى النبي يَكة. 
(۳) «مندل»: في الميم الحركات الثلاث» مع إسكان النون» وفتح الدّال المهملة“. 

6( او بفتح السين وبضمّهاء ونقل في «المغني» أنه لقبٌ لغيره أيضاً» فلا يكون من الأفراد. 
(0) «مُطین» : بضم الميم» وفتح الطاء المهملة» وتشديد الياء المفتوحة» بوزن اسم e‏ 
ا وغ ا الحافظ ا ويكسر الياء المشدةة بوزن اسم الفاعل» لقب 

اید بن عدا 0 أحدٍ شیوخ ابن منده. 
(5) «مُشْكُدانة»: بضمٌ الميم» وإسكان الشَّين المعجمة» وضمٌ الكاف: كلمة فارسية معناها := 


(1) في (م): عُبيد» والمثبت من (خ). وكتب الرجال. 

(2) في «المقدمة» ص٩۱۹‏ . 

(3) لقبه بذلك النبئٌ بي كما في «المسند»: ۲۱۹۲۸ . 

(4) قوله: علي» ليس في (م). 

)5( في ) : سحنون سعيد» والمثبت من (خ). 

)6( لقب :بلك علي اشم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرّزء وذلك لحدّته في المسائل . ينظر 
«الديباج المذهب»: (۲/ ١۳)ء‏ و«السير»: .)1۸/١١(‏ 

(7) ينظر: «تهذيب الکمال»: (۳۳/ ۳۸۵ 85 7), و«تهذيب التهذيب»: .)٥١٤ /٤(‏ 

(8) المندل: العود الرطب. «تاج العروس»: (ندل). 

(9) في «توضيح المشتبه» : (۸/ :)۱۹١‏ لقب عبد الله بن محمد. 


الباعث الحثيث 


النوع الموق خمسين: 


24 4 - 
معرقة الأسماء والكنى 

وقد صئّفت فى ذلك جماغت نو السناظء منهم: على بن المدينى» ومسلمء 
والنسائيئ» والدّولابك”" » وابنُ مَنْدهء والحاكمٌ أبو أحمد الحافظ» وكتابّه في ذلك 
مفيدٌ جدًّا كثيرٌ النفع. 

وطريقتُهم: أن يذكروا الكنية» ويُنبّهوا على اسم صاحبهاء ومنهم مَنْ لا يعرف 
أسمه » ومنهم مَنْ يُختلّفٌ فيه. 

وقد قسّمهم الشيحٌ أبو عمرو بنْ الصّلاح”' إلى أقسام عدَّةٍ: 

أحدها : مَنْ ليس له اسم سوى الكنية» كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام المخزوميٌ المدنىٌ» أحدٍ الفقهاء السبعة» ويكنى ات عبد الرحمن ا 
وهكذا أبو بكر بِنُ محمد بن عمرو بن حزم المدنيٌ» ويُكنى بأبي محمد أيضاًء قال 


د وعاءٌ المسك» وهو لقب «عبد الله بن عمر بن أبان الأموي مولاهم»» وقيل له: «الجَعْفيَ) 
نسبة إلى خاله «حسين بن علي الجعفي». 

(1) الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الدولابئٌ ‏ بفتح الدَّال وإسكان الواو» وقيل: بضمٌ الدال - 
وكتايّه «الكنى والأسماء» مطبوعٌ في حيدر آباد بالهند سنة (777١ه)‏ في مجلدين» وهو 


كتابٌ نفيس جدا. 


(1) فى «المقدمة) ص١<7- .75١5‏ 

(2) قال الحافظ العراقي في «التقييد» ص177: الصحيح أن اسمه كنيته» وبهذا جزم ابن ابي حاتم في 
«الجرح والتعديل» [40/ «(TI‏ وابن حبان في «الغقات» [/ ٠5هة)ل‏ وقال المزي في 
«التهذيب» [(۳۳/ :])١١١‏ هو الصحيح. 


النوع الموفي خمسين: معرفة الأسماء والكى 


الخطيبٌ البغدادي: ولا نظيرَ لهما في ذلك» وقيل: لا كُنِيةَ لابن حزم هذا . 


وممّن ليس له اسم سوى كُنيتِه فقط: أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره 
وكذلك كان يقول: اسمي كُنيتي. وأبو حَصِين''' بن يحيى بن سليمان الرازي» شيحٌ 
أبي حاتم“ وغيره. 

القسم الثاني: مَنْ لا يُعرف بغير كُنيتِهء ولم يُوقّف على اسمه؛ منهم «أبو 
أن من" بالنوق» الصحابيٌ. «أبو مُوَبْهبة““ صحا بيّ. «أبو شَيّبة» الحُذْريٌ المدني» 
تل في حصار القسطنطينيةء 00 


«أبو الأبيض» ‏ عن أنس . «أبو بكر بن نافع» شي شي مالك . «أبو النُجيب»؟ بالنّون 


.2 يعني غيرٌ الكنية التي هي اسمّه. قاله ابن الصلا‎ )١( 

زهة «خصِين) : بفتح الحاء المهملة. 

۳( «أناس»: : بضم م الهمزة» وآخره سينٌ مهملة. 

(6) بضمٌ الميم» وكسر الهاء الموحدة» وبالتصغير. 

(0) وذكر ابن أبي حاتم في كتاب له في «الكنى»: أن اسم «أبي الأبيض»: «عيسى»2» وتردَّدٌ في 
كتاب «الجرح والتعديل)(©, فمرّةٌ سمّاه: «عيسى»» ومرّةٌ نقل عبن أبي زرعة أنه لا يعرف 
له اسم . أفاده العراقع“. 
أقول : أبو الأبيض هذا هو العَنْسِيُ الشاميٌ» ونقل ابنُ حجر في «التهذيب2 © عن ابن 
عساكر أنه خظأ مَنْ سمّاه: «عيسى»» وقال: «يحتمل أنْ يكونّ وَج في بعض الروايات : 
أبو الأبيض عَنْسىٌ » فتصحَفَتٌْ عليه». 

(5) أبو بكر بن نافع: أبوه: نافعٌ مولى ابن عمر. قاله ابن الصّلا©. 


(1) كما في «الجرح والتعديل»: (755/9), ووقع في «تدريب الراوي» ص١55:‏ الراوي عن أبي 
حاتم الرازي. 

(2) في «المقدمة؛ ص١١5.‏ 

(3) (5/ "؟9؟) و(۳1/۸(. 

)4( في «التقييد والإيضاح» ص۳۲۳ ۳۲٤١‏ . 

.)6۷¥ /6( )5( 

(6) في «المقدمة» ص٠١٠۲‏ . 


الباعث الحثيث 
aram)‏ 


مفتوحة» ومنهم مَنْ يقولٌ: بالنّاء المثنّاة من فوق مضمومةً» وهو مولى عبد الله بن 
عمرو”". «أبو حَرْب بن أبي الأسود»”". «أبو 
ا 
والمؤقفٌ: محلة بمصر. 
ه 2 0 01 و 01 
الثالتُ: مَنْ له كُنيتان» إحداهُما لقبٌء مثاله: على بن أبي طالب» كُنيبُه : أبو 
اخسن ةوقال له بو ترات لقي 
«أبو الزناد»: عبد الله بن دَكوان» يُكُنى بأبي عبد الرحمن» واأبو الرناد لقبّء 
حتى قيل : إِنّه كان يغضبٌ من ذلك. 
«أبو الرّجال»: محمد بن عبد الرحمن» يُكُنى بأبي عبد الرحمن» و«أبو الرّجال' 
لقي له؛ لأنّه كان له عشرةٌ أولادٍ رجال. 


3 ٠الى‎ GD 
حريز المَؤقِفي»» شيخ ابن وهب»‎ 


01 مره 3 
«أبو تُمَيْلة00": يحيى بن واضح» كنيتّه أبو محمد. 


«أبو الآذان»: الحافظٌ عمر بن إبراهيم» يُكُنى بأبي بكرء ولُقّب بأبي الآذان؛ 


4 » و )3( ت . 0 5 

)1( واعترض العراقث”” على ابن الصَّلاح في جَعْل أبي النجيب مولى عبد الله بن عمرو بن 
ليس بجيّدا» ثمّ أسند عن عَمُرو بن سواد: أن اسمّه «ظليم»» وكذا جزم ابن ماکو لا 
وغيرٌه» واظليم»: بفتح الطَّاء المعجمة» وكسر اللام. 

(۲) «خرب»: بفتح الحاء المهملةء وإسكان الراءء وآخره باء موحدة» وأبوه: أبو الأسود 
ووقعَ في «الأصل»: «أبو حرث بن الأسود» وهو خطأ وتصحيفٌ. 

(۳) «تُمَيلة»: بالتاء المثنّاة الفوقية» وبالتصغير. ` 


(1) في (خ): جرير» والمثبت من (م)ء والمقدمة ص١١7.‏ 

(2) كناه بذلك الب بي كما في «صحيح» البخاري: ۰٤٤١‏ و«صحيح» مسلم: 1۲۲۹ . 
(3) في «التقييد؛ ص٤۳۲‏ . 

(4) في «الإكمال»: (۱/ ۲۱۲ ۲۱۳) و(0/ ۲۸۰ ۲۸۱). 


النوع الموني خمسين: معرفة الأسماء والكنى 
بلالاالشسسمسُسُباوصجصجصببسسبب  kk‏ ووو 


«أبو الشيخ» الأصبهانيٌ انتها فكل» هر خا دا و أبو 
محمد» و«أبو الشّيخْ» لقبٌ. 

اأبو حازم» العَبْدُويُ”2 الحافظ : عمر بن أحمدء كيه : أبو حفص» و«أبو حازم» 
لقبّء قاله الفلكئ في «الألقاب». 

الرابع : مَنْ له كُنيتان» كابن جُریج» كان يُكنى بأبي خالد وبأبي الوليد. وكان 
عبد الله العُمري يُكنى بأبي القاسم» فتركّهاء واكتنى بأبي عبد الرحمن. 

قلت : وكان السَّهِيلنُ يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. 

قال ابن الصّلاح”* : وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوريّ؛ حفيدٍ 
المَراوي: ثلاث كُنى: أبو بكرء وأبو الفتح» وأبو القاسم» والله أعلم. 

الخامس: مَنْ له اسم معروف» ولكن اختُلِف في كُنيته؛ فاجتمع له كُنيتان 
واک مثالّه : زيدٌ بن حارثة“» مولى رسول الله كل وقد اختُّلف في كُنيتهء فقيل : 
أبو خارجة» وقيل: أبو زيد» وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد» وهذا كثيرٌ يطول 
استقصاؤه. 

السادس: مَنْ عُرفت كُنيتُه» واختّلف في اسمهء كأبي هريرة ذه » اختلف في 
اسمه واسم أبيه على أَرْيَدَ من عشرين قولاً» واختار ابنُ إسحاق أنه عبدُ الرحمن بن 
صَخرء و صحَححَ ذلك أبو أحمد الحاكم» وهذا كثيرٌ في الصحابة فَمَنْ بَعدَهُم. 


(1) قوله: ابن محمد» ليس في (خ)» وزاده الشيخ شاكر بين معكوفين . 

(2) ضبط بض الدال وفتحهاء كما في «الأنساب»: (8/ "761 705). ووقع في (م): العبدري؛ 
والمثبت من (خ) و«المقدمة»؛ ص۲٠۲‏ . 

(3) في «المقدمة؛ ص۲٠۲‏ . 

(4) كذا في (خ) و(م)» والذي في «المقدمة» ص7 :7١‏ أسامة بن زيد. وهو الصوابء فزيد بن حارثة 
كنيته معروفة : أبو أسامة» أما أسامة ففي كنيته خلاف» ينظر: «السير»: (۲/ .)٤۹۷‏ 


@ الباعث الحثيث 


«أبو بكرن عياش اختّلف في اسوه على أحدّ عشرٌ قولاً وصح أبو زُرعة 
)0 
¢ 


وابنٌ عبد البرٌ أنَّ اسمّه: «شعبة»» ويقال: إِنَّ اسمّه كنيّه» ورجّحَه ابنُ الصّلاح 
قال: لأنّه رُوي عنه أنه كان يقول ذلك. 

السابع : مَنِ اختلف في اسمه وفي كُنيته» وهو قليلٌ ك: سَفينة» قيل: اسمه: 
مِهْرانء وقيل: عُميرء وقيل: صالح» وكُنيته؛ قيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
البختري. 

الثامن: مَن اشُهر باسمه وكنيته» كالأئمة الأربعة؛ أبو عبد الله : مالك 
والشافعيٌ» راد ب یل واو جينة > التعيان بن امت وها کر 

التاسع : مَن اشتُهر بكُنيته دون اسمّهء وكان اسمه معيّناً معروفاً ك: أبي إدريس 
الخُؤلاني: عاد الله بن عبد الله. أبو مسلم الخُؤلاني: عبد الله بن ثوب" . أبو 
إسحاق السّبيعي : عمرو بن عبد الله . أبو الصحى : مسلم بن صُبيح”". أبو الأشعث 
الصّنعاني 2 : شراحيل بن آدة“ . أبو حازم : سلا بن متاو هذا کر ا 


)١(‏ يعني أنَّ الأئمةً الثلائة: مالكاًء ومحمدّ بن إدريس الشافعيّ» وأحمدَ بن محمد بن حنبل» 
كل واحدٍ منهم يُكنى أبا عبد الله . والنعمان بن ثابت يكنى أبا حنيفة» وزاد ابن الصّلاح 
عليهم ‏ ممّن يُكنى بأبي عبد الله سفيانَ الثوري. 

4 دوب : بضم الثاء المثلثةء وتخفيف الواو. 

)۳( ا(صبّيح) : بالتصغير. 

€3 «شراحيل»: بفتح الشين المعجمة» وتخفيفي الراء» و«آدة» : بالمدٌء وتخفيف الدال 
المهجلة: 


(1) فى «المقدمة» ص"١7.‏ 
(2) نسبة إلى صنعاء دمشق» كما ذكر ابن الصلاح في «المقدمة» ص5 .7١‏ 
(3) في هامش (خ): بلغ مقابلة. 


النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية 
E‏ 00-1 


النوع الحادي والخمسون: 


معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية 


وهذا كثيرٌ جدّاء وقد ذكر الشيحٌ أبو عمرو"" ممّن يُكنى بأبي محمد جماعة من 
الصحابة» منهم : الأشعتٌ بن قيس» وثابتٌ بن قيس20» وجُبير بن مُظعِمء والحسنُ 
ابن علي وخويطب بن عبد العزى› وطلحة بن عبيد الله وعبد الله ابن بحيئة ی 


٠. اط‎ ۲ o2 
صُعَيْر''» وعبد الله بن زيد صاحب‎ 


وعبد الله بن جعفر”©» وعبد الله بن تُعْلبة بن 
الأذان» وعبد الله بن عمرو”"» وعبدٌ الرحمن بن عوف» وكعب بن مالك» ومَعْقِل بن 
سان 

وکر مَنْ يكنى منهم بابي عبد الله؛ وبأبي عبد الرحمن. 

ولو تقضّينا ذلك لطال الفصلٌ جدّاء وكان ينبغي أنْ يكونَ هذا النوعٌ قسماً عاشراً 
من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. 


)١(‏ هو عبد الله بن مالك» وابحينة) : بالتصغيرء > اسم أمّهء ولذلك يكتب «ابن» بين اسمه 
واسمها بالألف. 

(۲) بالضّاد والعين المهملتين وبالتصغير. 

(۳) هو عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي الأصل : «عبد الله بن عمر»» وهو خطأ. 


(1) فى «المقدمة» ص6١5-7١7.‏ 

)2( قال الحافظ العراقي في «التقييده ص717: هو ممن اختلّف في كُنيته» واسمه معروفٌ.. 
فالمكان اللائق به الضرتث الخامس من النوع الذي قبله. 

(3) اعترض عليه الحافظ العراقي في «التقييد) ص۲۷" وقال: المعروف أن كنيته أبو جعفر. اه. 
وينظر تتمة كلامه. 


ظ اباعث الحثيث 


النوع الثاني والخمسون: 
معرفة الألقاب 


وقد صنت في ذلك غيرٌ واحدٍ» منهم: أبو بكر أحمدٌ بن عبد الرحمن الشيرازي» 
وكتايه في ذلك مفيدٌ كثيرٌ النفع » ثم أبو الفضل بن الفَلَكيّ الحافظ”". 

وفائدةٌ التنبيه على ذلك : أنْ لا يُظنَّ أنَّ هذا اللّقبّ لغير صاحب الاسم . 

وإذا كان اللّقبُ مكروهاً إلى صاحبه» فإنَّما يذكره أئمةٌ الحديثِ على سبيل 
التعريفي والتمييزء لا على وجه اذم واللّمز والتنابّزء والله الموفق للصواب. 

قال الحافظ عبدُ الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لَرِمَهُما لبان قبيحانٍ: 
معاويةٌ بن عبد الكريم : «الصّالّ»» و ضلّ في طريق مكة. وعبد الله بن محمد: 
«الضَّعيفٌ»» وإِنّما كان ضعيفاً في جسيهء لا في حديثه. 

قال ابنٌ الصّلاح”"©: وثالتٌ: وهو «عارمٌ»: أبو النعمان محمد بن الفضل 
السَّدوسِنُ وكان عبداً صالحاً بعيداً من العَرّامة» والعارِمٌ: الشَرير المُفسِد. 

«عُندّر» : لقت لمحمد بن جعفر البَضْري» الراوي عن شعبة. و :لمحمد بن جعفر 
الرازي» روى عن أبي حاتم الرّازي. و:لمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجؤّال» 
شيخ الحافظ أبي نُعيم الأصبهانيّ وغيره. والمحمد بن جعفر ين دران البخذادي؛ 
روى عن أبي خليفة الجمحجي؛ ولغيرهم”2. 


0غ 
)١(‏ ومنهم أبو الوليد الدبّاغ» وأبو الفرج بن الجوزي› وشيحُ الإسلام: أبو الفضل أحمد بن 
حجر العسقلان»› اله اها واف ها راجا اهدر فی 07 


)1( فى «المقدمة» ص۲۰۷ . 
)2( ينظر: «السير»: (15/ 15 لي و«تدريب الراوي» ص 57١‏ العا فقد ذكرا ددا عد لقت 
ب غندر. 


٤٦۹ص‎ (3) 


النوع الثاني والخمسون: معرفة الألقاب 
“تم تفشفشتشفشتشئئ2052ئ5ئ22252 نل غؤلؤللهؤذزؤزؤل سلس س ڪڪ 


«عُنْجَار): لقبٌ لعيسى بن موسى التميمي" ا اعنية ا غات ولك 
لحَمْرة وجتتيو» رَوى عن مالك والنّوري وغيرهما. و «عُنجار» آخرٌ متأخرٌء وهو أبو 
ندال مود و اد الات أجاف صاحبٌ «تاريخ بخارى» 0 توفي سنة 
ثنتي عشرة وأربع مئة. 

«صاعقة» لبه محمد ين عل الرحيم) شي البخاري ؛ ؛ لقوة حفظه وخسن 
مذاكرته. 

«شَبَاتٌ) : فو فة ب بن خياط المؤرخ. 


و 63 
(زنيج) خف بن عمو الرازي شيخ مسلم. 


١‏ اذخ 

(01) “في «الأصل»: «أبي محمد»» وهو خطأء صخُحناه من «ابن الصلاح» و«التهذيب»* 
و«المغني). 

(۲) هكذا هناء وهو الصوابٌ الموافقٌ لابن الصلاح ° (ص )۳۳١:‏ و«تذكرة الحفّاظ» (ج”7 
ص :۲۳۹)ء وفي «المغني): «محمد بن تخد ولاه نسبّه إلى جده. 

(۳) الأجودٌ والأصحٌ رسم م «بخارى» بالألف» انظر: «القاموس ال 

€3 الزنَيْج1: : بالزَّاي والنون والجيم مصغَّراًء هو لقب أبي غسّانَ محمد بن عمرو الأصبهاني 
الرازي» شيخ مسلم. 


(1) كذا في (خ) و(م)» وفي «المقدمة» ص758: التيمي» وقال في «تهذيب التهذيب» : (0542/7): 
التيمي » ويقال: التميمي. 

(2) ابن الصلاح في «المقدمة» ص8١27‏ و«تهذيب التهذيب»: (۳/ 07584 . 

(3) في «المقدمة» ص8١7.‏ 

(4) مادة (بخر). 


4( الباعث الحثيث 


«بنْدَار) : محمد بن بشارء شيخ الجماعة ؛ لأنّه كان بندارَ الحديث"' 


«قيصر»: لقبُ أبي الّضر هاشم بن القاسم» شيخ الإمام أحمد بن حنبل. 

«الْأَخْفّش»: لقب لجماعةٍ منهم: أحمدٌ بن عمران البصريٌ النحوي» روى عن 
زيد بن الحُبّاب» وله «غريبٌ الموطأ». 

قال ابن الصّلاح(": وفي النّحويين أخافشٌ ثلاثةٌ مشهورون» أكبرهم: أبو 
الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد» وهو الذي ذكره سيبويه في «كتابه» المشهور. 
والثاني : أبو الحسن سعيدٌ بن مَسْعَدة» راوي «كتاب سيبويه» عنه. والثالث: أبو 
الحسن علي بن سليمان» المد أبوق العبامن: احمد بن حى علب ومحمد بن 
يزيد (المبرّد). 

«مُربّم» : لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ 00 


«جَرَرة : صالح بن محمد الحافظ البغدادي”؟» 


)١(‏ أي: مُكثراً منهء والبُنْدَار: المُكثرٌ من الشيء» يشتريه ثم يبيعه» قاله السمعانيي» وفي 
«القاموس»: بُتدارٌ الحديثٍ: حافظه» وهو بضمٌ الباء0©. 

(۲) امْرَبّع) : بضمٌ الميم» وتشديدٍ الباء الموحدة المفتوحة» على وزن اسم المفعول. 

9) «جَرّرَة) بفتحات. 

(5) لُقّب بذلك لأنَّه سمعٌ ما رُوي عن عبد الله بن بُسر أنه كان يرقي بخُرزة - بالخاء المعجمة 
والراء والزاي -» فصحًحفها: «جزرة» بالجيم والزاي والراء» فذهيّتُ عليه لقباً له» وكان 
ظريفاً» له نوادرٌ تحكى . اه. من «المقدمة». 


(1) فى «المقدمة» ص۰۲۰۸ .۲٠۹‏ 

(2) فی «الأنساب»: (۳۱۱/۲). 

(3) الذي في «القاموس»: (بندر): محمد بن بشار بندار: محدث. اه. وينظر: هامش «التقييد 
والإيضاح» ص۲٣٣‏ . 

.5١9ص‎ )4( 


تتم تفتفمشمشفشفشتئئتئئ1ئ225025ش 3ش ی 0001 

«كِيلجة» 2 : محمد بن صالح الحافظ" البغدادئ أيضاً. 

«ما عَمّه؛: على [بن الحسن]” بن عبد الصمد البغدادي الحافظ» ويقال: 
«عَلّان مَا عَمَّها فيُجمعٌ له بين لقبين'". 

«مبَيْدٌ الجلٌ”": لقب أبي عبد الله الحُسين بن محمد بن حاتم البغدادي 
الحافظ أيضاً. 

قال ابن اللا : وهؤلاء الخمسةٌ* البغداديون الحْمَاظ كلّهم من تلامذة 
يحيى بن معين» وهو الذي لَبَهُم بذلك. 

«سخادة» : الحسن بن حمّاد» من أصحاب وكيع . والحسينْ بن أحمد» شيخ ابن 

«عَبْدَان: لقب جماعة» فمنهم: عبد الله بن عثمان» شيخ البخاري . 


فهؤلاء ممن ذكره الشيحُ أبو عمروء واستقصاءٌ ذلك يطول جدَّاء والله أعلم. 


1-١1‏ 1 1 1 |0 أ يم 


)١(‏ «كيلّجة» : بكسر الكاف» وفتح اللّام والجيم. 

)۲( يعني أنه كان يلقَّبُ باللّقبين» فتارةٌ يجمع له بينهماء وتار يفرد كل واحلٍ منهماء وما غمه) 
بلفظ النفي لفعل الغمٌّء كما ضبظه ابن الصلاح“. 

)۳( )3 العجل؟ : بالتّصغير وتنوين الدّالء ورفع كلمة «العجل»» والمجموع لقب له. 


)1( قوله : الحافظ› ليس في (م). 

(6 ما ا كرف لر ری قا وان انديع شاك 
)3( في «المقدمة» ص ٠‏ 7. 

)4( 1 الخمسة» ليس في (م). 

(5) ف في «المقدمة» ص8 ٠‏ الم 


الباعث الحثيث 


النوع الثالث والخمسون: 


معرفةٌ المُوْتَلِفٍ والمُختلِفِ 
في الأسماء والأنساب وما أشبة ذلك 


ومنه ما فق فى الخط صورته» وتفترقٌ فى اللّفظٍ صيعْته. 

KORT‏ 0 20 5 ر ور ےھ 

قال ابنُ الصلاح”: وهو فن جليل» من لم يعرفه من المحدثین كثْرَ عِتثاره» ولم 
يعدم مُخجلاًء وقد صُنّْف فيه كب مفيدةٌ» من أكملها : «الإكمال» لابن مَاكُولاء على 
إعواز فيه. 

قلت : قد استدرك عليه الحافظ عبد الغنى بن نقطةً كتاباً قريباً من «الإكمال»» فيه 
فوائدٌ كثيرةٌ» وللحافظ أبي عبد الله البخاري” - من المشايخ المتأخرين ‏ كتابٌ مفيدٌ 
أيضاً فى هذا الباب. 


ومن أمثلة ذلك: «سلام وسلا » «ممارة وعمارة»”". «جزام» حرام 


)١(‏ وللحافظ عبد الغني بن سعيد الأزديٌ المصري كتابًا : «المُؤتلِف والمُختلف»». و«مشتبه 
النسبة»؛ وكلاهما مطبوعٌ بالهند. 

(۲) الأول: بتشديد اللّامء والثاني : بتخفيفها. 

(۳) أحذهما: بضمٌ العين المهملة» والآخر: بكسرهاء مع تخفيف الميم فيهماء ويوجد أيضاً: 
«عَمّارة): بفتح العين مع تشديد الميم» وأيضا: «عْمّارة»: بالغين المعجمة المضمومة مع 

(5) الأولٌ: بكسر الحاء المهملة وبالزاي» والثاني : بفتح المهملة والراء» مع التخفيف فيهماء - 


(1) في «المقدمة» ص .7١١‏ 

)2( كذا في (خ) و(م)» ولعله مصححفٌ عن : النجار» وهو الحافظ محمد بن محمود بن الحسن ابن 
النجارء أبو عبد الله . توفي سنة (541ه). ذكر المصنف في «البداية والنهاية»: )٠٠٤/٠١(‏ أن له 
كتاباً في «المؤتلف والمختلف». وكذا ذكر من قبله الذهبي في «السير»: (۲۳/ .)٠١۳‏ والله أعلم . 


7ج جح بج لسسجسجسجسجججججج: للْزجئر تئج 


ن 3 ١‏ 22 ت ۲ 0 ع 5 . ا 
عباس » عيّاش)” 0 «غنام» عَثَام»” أ «بشار»ء کن (بشر» 0 (بشير » 


ت 2 )€3 - 55 DT‏ 5 ت ۷ AN...”‏ كه 
اشير سرا أ شارف ار » «جريرء حَريز»””"» «حِبّانَء يان «رباح» 


ويوجد أيضاً: «خُرَّام): بضمٌ الخاء المعجمة وتشديد الراءء واخََرَّام): بفتح الخاء 

المعجمة وتشديد الزاي» و«خُرَّام؛: بضم المعجمة وتخفيف الزاي. 

)١(‏ الأول: بالباء الموحدة والسين المهملة» والثاني : بالياء التحتية والشين المعجمة» ويوجد 
“أيضا: اس بالنوق والسين المهملة واس بالا اة والسين المههلة: 
و«عَنّاس»: بالتاء المثناة الفوقية والسين المهملة» وجميعُها بفتح الأول وتشديد الثاني. 

(؟) الأول: بالغين المعجمة والنون» والثاني: بالعين المهملة والثاء المثلّثة» ويوجد أيضاً : 

«عَنّام» : بالمعجمة مع المثلّثة» كلها بفتح الأول وتشديد الثاني. 
(۳) الأول: بالباء الموحدة وتشديد الشين المعجمةء والثاني : بالياء التحتية المثناة وتخفيف 


السين المهملة. 
)٤(‏ الأول الموحدة وبالشين المعجمة, والثاني: بضم الموحدة 2 المهملة 
ويوجد: يسرا: بضم الياء التحتية المثناة ة اسكان السين المهملةء ويسّر»: بفتحهما» 


ونّسْر»: بفتح النون وإسكان السين المهملة» وانّشْر» بفتح النون وإسكان المعجمةء 

وابَشّر) : بالباء الموحدة والشين المعجمة المفتوحتين. 

(5) الأول: بالباء الموحدة المفتوحة والشين المعجمة المكسورة» والثاني : بالياء التحتية 

ش امي ا صا روا O‏ 
اشا بشير»: بالموحدة المضمومة وفتح المعجمة. ويّسيرا: بفتح التحتية وكسر 
OR‏ بفتح النون وإسكان السين المهملة وفتح التاء المثناة الفوقية. 

(5) الأول: بالحاء المهملة والراء والثاء المثلثة» والثاني: بالجيم والراء والياء المثناة التحتية» 
ويوجد أيضاً : «جازية» بالجيم والزاي والياء التحتية. 

0) الأول: بفتح الجيم وكسر الراء وآخره راء» والثاني : بوزنه لكن أوله حاءٌ مهملة وآخره 
زاي» ويوجد أيضاً : (احرير» : بوزنهما ولكن أوله حاءٌ مهملة وآخره راء» ويوجد أيضاً : 
«ججرير): بضم الجيم وفتح الراء وآخره راء» و'خُرّير): بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي 
وآخره راء و«جُربز»: بضم الجيم وإسكان الراء وضم الباء الموحدة وآخره زاي. 

(۸) الأول: بكسر الحاء ا وبالباء الموحدةء والثاني : E‏ وبالياء المثناة التحتيةء 
ويوجد أيضاً : «ححبّان؛: , بضم المهملة وبالباء الموجدة» و«حتان»: بفتح المهملة وبالنون» = 


_الياعث العثيث 


راح السْرَيْج » ری ۰ «عَباد» غاد ونحو ذلك. 
وكما يقال: «العَنْسِيُ» والعَيْشِىُء وَالعَبْسِن)!2. «الحَمّالء والجَمّال)* 2 
فالختاظ» والختاط» الا الان وال و لای وا 


= ا : بالجيم المفتوحة وبالباء الموحدة» واجَنَّان»: بفتح الجيم والنون» و«جيان»: 
بفتح الجيم وبالياء المثناة E A‏ «حتان»: بفتح 
المهملة وبالنون» و«جتان»: بكسر الجيم وبالنون» وهما بتخفيف الثاني فيهما . 

)١(‏ الأول: بفتح الراء مع تخفيف الباء الموحدة» والثاني: بكسر الراء مع تخفيف الياء المثناة 
التحتية. 

(؟) كلاهما بالتصغيرء والأول اولس مل وار جيجه والثاني: أوله شين معجمة 
وآخره حاء مهملة. 

(۳) الأول: بالفتح”" وتشديد الموخدة» والثاني: بالضم وتخفيف الموحدة» ويوجد أيضاً: 
«عِبّاد»: بالكسر وتخفيف ا واعَيّادا : بالفتح وتشديد المثناة التحتية» واعَنّاد): 
بالفتح وتخفيف النون» وكلها أولها عينٌ مهملة وآخرها دال د ويوجد أيضاً «عياذ): 
بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة التحتية وآخره ذال معجمة 

42 كنا را ا اتن والأول: بإسكان النون اي المهملةء والثالث: مثله إلا 
أنه بالباء الموحدة بدل النون» والثاني : بإسكان الياء التحتية المثناة وبالشين المعجمة. 

(6) كلاهما بفتح أوله وتشديد الميم» والأول: بالحاء المهملة؛ والثاني : بالجيم» ويوجد 
أيضاً : «جَمَال2: بفتح الجيم مع تخفيف الميمء و١حِمّال»:‏ بكسر الحاء المهملة مع 

(5) كلها بفتح أوله وتشديد ثانيه» والأول: بالخاء المعجمة والياء المثناة التختية» والثالث: 
مثله ولكن بالباء الموحدة» والثاني: بالحاء المهملة والنون. 

(۷) الأول: آخره راءء والثاني: آخرّه زاي. 

(۸) الأول: بالهمزة والباء الموحدة المضمومتين وكسر اللام المشدّدة؛ نسبةً إلى «الأَبلّةَه وهي 
بلدةٌ قديمة على أربعة فراسخ من البصرةء والثاني: بفتح الهمزة وإسكان الياء المثناة 

' التحتية وكسر اللام a‏ نسبةً إلى «أَيْلّة؛ وهي oe‏ الغ 
الأحمر) وموضعٌُها الذي يسمّى الآن: العقبة» ويوجد أيضاً: «الإيلي»: بكسر الهمزة ثم- 


(1) في (م): بالكسرء والمثبت من كتب المؤتلف والمختلف . 


النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والختلف @ 


«البّصريء والئصري»» «الّؤْريء والنَّوَّزِي!'"', «الجُريري» والجريري» 
والكريري:«اللي الل ”© «الهنداتي» والهمداني) :+ :وما أشبه 
ذلك» وهو كثير. ٠‏ 


وهذا إِنّما يُضبظ بالحفظ محرّراً في مواضعه» والله تعالى المعينٌ المُيسَرٌء وبه 


(000 


(۲) 


(۳) 


ياء مثناة تحتية؛ نسبةً إلى «إِيْلّة من قرى باخَرز - بفتح الخاء وإسكان الراء - بنيسابور» 
و«الآبلي»: بمدٌ الهمزة وكسر الباء الموحدة؛ نسبة إلى «آبل السوق». 

كلاهما بالصاد المهملة» والأول: بالباء الموحدة» والثاني: بالنون» ويوجد أيضاً: 
«النَضَري»» و«النَضْري»: كلاهما بالنون والضاد المعجمة, والأول: بفتح الضادء 
والثاني :. بإسكانها. 

الأول: بفتح الثاء المثلثة وإسكان الواو وبالراء» والثاني: بفتح التاء المثناة الفوقية وفتح 
الواو المشدّدة وبالزاي» ويوجد أيضاً : «البُوري» و«الثوري»: وكلاهما بضمٌ أوله وبالراء» 
وأولهما : بالباء الموحدة» والثاني : بالنون» و«التُوزِي»: بضم التاء المثناة الفوقية وكسر 
الزاي. 

كلها براءين» والأول: بضمٌ الجيم» والثاني: بفتحهاء والثالث: بفتح الحاء المهملةء 
ويوجد أيضاً : «الجزيري»: بفتح الجيم وكسر الزاي وآخره راء» و«الجُرَيْري»: مثله إلا أنه 
بالتصغيرء و«الخزيّزي» : بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي وفتح الياء المثناة التحتية 
وبعدها زاي؛ نسبة إلى «حزيز» قرية من قرى اليمن. 

الأول: بالسين المهملة واللّام المفتوحتين؛ نسبة إلى «بني سَلِمة؛: بكسر اللّام من 
الأنصار. والثاني بضم السين المهملة وفتح اللام؛ نسبة إلى «بني سُلَّيم» بالتصغيرء 
و«السَّلْمِي؛: بفتح السين المهملة وإسكان اللام؛ نسبةً إلى «سَلْم أحد أجداد المنسوب إليه. 
الأول: بإسكان الميم وبالدال المهملة؛ نسبة إلى «هَمْدان» قبيلة معروفة» والثاني: بفتح 
المي والذال المغتجمة؛ نسبةً إلى مدينة «هَمَّذّان» من بلاد الفرس» وأكثرٌ المتقدّمين من 
الصحابة والتابعين منسوبون للقبيلة» وأكثرٌ المتأخرين منسوبون للمدينة. 

من أهم علوم الحديث معرفةٌ المُؤْتلِف من الأسماء والألقاب والأنساب» وهو مما يكثرٌ 
فيه وَهُمُ الرواة» ولا يُتقنُه إلا عالمٌ كبيرٌ حافظ؛ إذ لا يُعرفُ الصوابٌ فيه بالقياس ولا 
النظرء وإنّما هو الضبظ والتوثيق في النقل» كما رأيتَ في الأمثلة السابقة. 


الباعث الحثيث 


النوع الرابع والخمسون: 


س 
یں 


معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب 


۶ 


ل 0 

أحذها: أن 00 واسم الأب. 

مثاله : الخليل بن خمد 1 : أحدهم: : اللوي الْبَضْريٌ» الا 
وضع علمٌ العروض» قالوا: ولم يُسمّ أحدٌ بعد النبي 5 ب: أحمد» قبل أبي 


= . وقد صنّف الحافظ الذهبنُ المتوفى سنة (۸٤۷ه)‏ كتات: «المشتبه في أسماء الرجال» طبع 
في ليدن سنة (1877) ميلاد دية» وهو كتابٌ جيد جدّاء جمعَ فيه أكثرٌ ما يشتبه على 
القارئ» وقد اعتمدنا عليه في ضبط أكثر المثل التي ذكرّها:المؤلفٌ. وفيما زدناه عليهاء 
ولكنه اعتمد في ضبط الشكل على الضبط بالقلم دون بيانه بالكتابة. 
ثم الف الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ المتوفى سنة (؟801ه) كتابٌ: «تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه» اعتمد فيه على الضبط بالكتابة» وزادَ زياداتٍ كثيرة على الذهبيٌ وغيره» وهو أوفى 
كتاب في هذا الباب» ولم يُطبع» ويوجدُ مخطوطاً بدار الكتب المصرية» ونسأل الله 
التوفيق ا 


(1) في «المقدمة» ص۲۱۸ ۲۲۲. 
(2) «المتفق OL‏ ال O‏ : (8617/9) وذكر هناك : النحوي» وأبا قر ارين غلا فقط 
)3( طبع بعد ذلك في القاهرة بتحقيق قى الأستاذ: TT‏ ۲ -. 
)4( وقد طبع بعد في مصر سنة: : لحولا بتحقيق الأستاذين : محمد علي النجارء وعلي محمد 
البجاوي . 
كما ف اماماي «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي» المتوفى سنة (۲٤۸ه).‏ طبعته 
مؤسسة الرسالة بتحقيق الأستاذ الشيخ : محمد نعيم العرقسوسي : 
وهو بحنٌّ أعظمٌُ ما أف في المؤتلف والمختلف . 
تنظر مقدمة المحقق الفاضل ؛ لتعرف منزلةً الكتاب» وما امتاز به عن كتاب ابن حجر. 


النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب 
ا 000011 


الخليل بن أحمدّ» إلا أبا السَّمّر سعيدٌ بِنَ أحمد»ء فى قول ابن معين» وقال غيرّه: 

3 ا 

م و ا 2) -ه د 

والثالث: أصبهاني”" . روى”” عن روح بن عبادة وغيره. 

والرابع : أبو سعيد السّجَري القاضى الفقيه الحنفئٌ المشهور بخراسان» روى 
عن ابن خُزيمة وطبقته. 

الخامس: أبو سعيد البسْتي القاضي» حدّث عن الذي قبلهء وروی عنه البيهقئٌ. 

السادس: E EE‏ شافعيٌ) أخذ عن الشيخ أبي حامد 
الإسفرايبنيٌ » ون باود ندا 

القسم الثاني” : أحمدٌ بن جعفر بن حمدان» أربعةٌ: القَطِيعيُء والبصري» 
والديتوري» والطْرسّوسي. 


کک 


صح العراقث”” أنَّ هذا الثالتٌ يُسئّى : «الخليل بن محمد» لا «ابن أحمد»» كما سمّاه 
بذلك ا الشيخ في «طبقات الأصبهانيين»» وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان»» وعلط العراقيٌ 
مَنْ سماه: «ابن أحمد» كابن الصلاح وابن الجوزي والهروي في كتاب «مشتبه أسماء 
المحدثين) . اه. ملخصاً من شرح «مقدمة ابن الصلاح» للعراقي. 
أقولٌ: وكذلك هو في تاريخ أصبهان» لأبي نعيم (ج١‏ ص 7١48-7017:‏ طبعة ليدن). 


(1) قوله: ابن قرة» ليس في (خ). 

(2) قوله: روى» ليس في (خ). 

(3) في (خ): أبي. 

(4) قال الحافظ العراقي في «التقیید» ص۷٥۳ ۳١۸‏ عن هذين الأخيرين: أخشى أن يكون هذان 
واحداً . اه. ثم استدرك على ابن الصلاح آخرين. 

(5) وهم الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم . 

(6) «المتفق والمفترق»: .)۱۸۹/١(‏ 

(7) في «التقييد والإيضاح» ص٦۹٥ ٣٣۷‏ . 


5 ( الباعث الحثيث 


خر 


عبد الله ابن 1 

الثالث”": أبو عمران الججؤني2» اثنان: عبد الملك بن حبيب» تابعيٌ. 
وموسى بن سهل» يروي عن هشام بن عرو“ 

انو كر كن عتا فان القارى؟ ٠‏ اهر اللي الباحداتي 00 
صاحبٌ «غريب الحديث»» توفي سنة أربع ومئتين . وآخر حمصيٌّ مجهول. 

الرابع © : صالح بن أبي صالح”» أربعة. 


)١(‏ وهما من شيوخ الحاكم أبي عبد الله صاحب «المستدرك». 

(۲) اخثلف في اسمه اختلافا ا كثيرا ”. 

)۳( بفتح الباء والجيم» نسبة ة إلى «باجَدَّاء) 0 نوا عل بغداد» وهذا اسمه: «حسين بن 
عياش بن حازم» له ترجمة في «التهذيب»٠°‏ 


(1) ما اتفق في الكنية والنسبة معاً. 

(2) «المتفق والمفترق»: .)7١١1//7(‏ 

(3) كذا في (خ) و(م)» والذي في «المقدمة» ص١77»‏ و«تهذيب الكمال»: /۳٤(‏ ۱۳۷)ء و«السير»: 
(551/15) وغيرها: هشام بن عمارء ووقع في «المتفق والمفترق»: (۲۱۱۸/۳): هشام بن 
عمارة؟ 

(4) «المتفق والمفترق»: (5171/7؟). 

(5) كذا ضُبطت في (خ)ء واتهذيب الكمال»: (5/ 509)» واتبصير المنتبه»: »)١148/1(‏ و«التقريب» 
ص .7١9‏ نسبةٌ إلى قرية بين حرّان والرقة» كما ذكر أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى»: 
(0۸/۲(. 
وضبطت في «معجم البلدان» (باجدا)ء والأنساب: (۲/ :)١١‏ البِاجَدّائي» بفتح الجيم. وتابعهم 
على ذلك الشيخ أحمد شاكر كما في تعليقه. 

(6) ما اتفق فيه الاسم وكنية الأب . 

(7) «المتفق والمفترق»: »)١١94/7(‏ وذكر ثلاثة فقط . 

(8) ينظر: «السير»: (۸/ 4946). 

(9) «تهذيب التهذيب»: (۱/ .)٤١۳‏ 


النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله 
ممت 2292595 070بب0ب7070تبتبدللششر_للللس <١“‏ پپپ 


الخامسر“: محمد بن عبد الله الأنصاري» اثنان: أحدّهما المشهور صاحب 
«الجزء»» وهو شيخ البخاريّ. والآخرٌ ضعيفٌ يكنى بأبي سَلَمة 

وهذا بابٌ واسع كبيرٌ؛ كثيرٌ الشّعبء يتحرَّرٌ بالعمل والكشف عن الشيء في 
أوقاته. 


النوع الخامس والخمسون: 


3 و 30 03 و 5 3 ۰ ٠.‏ 
نوع يتركب من النوعين قبله 
وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسَّمّه ب«تلخيص المُتَشابه في 0 
مثاله : اموسى بن علي بف بفتح العين» جماعة. و«موسى بن علَىَ؛ بضمّها 
مصري يروي عن التابعيد ”© 
: «الم خَرّمي )» و«الم خْرّمي)”" 


4 5 - a 
ومنه : «لَورٌ بن يزيد الجمْصِي»» والّورُ بن زَيدٍ اليل“ الحجازي».‎ 


)0( هو موسى بن لي بن رياح » مات بالإسكندرية سنة (۳١١ه)»ء‏ وفي اسم أبيه روايتان: 
بفتح العين ويضمّهاء وكان موسى یکره تصغيرٌ اسم أبيه. 
۳( 0 : بضمٌ الميم» وفتح الخاء اة زكر الزاء المشددة نسبة إلى «المخرم» 
محل داد منها : الحافظ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك» وغيره. 
والثاني : بفتح الميم» وإسكان الخاء المعجمة» وفتح الراء المخففة؛ نسبة إلى «مَحْرّمة) 
والدٍ المسْوّر»: والمنسوبٌ إليه هو : عبد الله المَخُرمي المدنيُ من طبقة مالك. 


(1) ما اتفق فيه أسماؤهم وأسماء أبائهم ونسبتهم . 

(2) «تلخيص المتشابه»: .)07/١(‏ 

(3) «تلخيص المتشابه»: (۱/ ۱۷۷ ۱۷۸). 

(4) في (خ): الديلمي» والمثبت من (م)» و«المقدمة» ص٤۲۲‏ . 

(5) في (م): وفتح» والمثبت من «التلخيص»: (١/۱۷۸)ء‏ و«الأنساب»: (١١/۱۷۹)ء‏ و«المقدمة» 
ص۲۲۳ . 


QDs 4 f (DP, ee, (0) ۴‏ ۶ 
و«أبو عمرو الشيباني» النحوي» إسحاق بن مرار ¢ وايحيى بن أبي عمرو 


(D(2) aires 
. © السيباني‎ 


CO ۾ و )3( )4( ف )سام م كو‎ Me o 
«عمرو بن زرارة النيسابوري» شيخ مسلم » وااعمر بن زرارة الحدثي»‎ 


)١(‏ بفتح الشَّين المعجمة وإسكان الياء. 

)۲( «مرّار»: بكسر الميم وتخفيف الراء» على ما ضبطه الذهبيُ في «المشتبه»°» واب حجر 
في «التقريب»*» وهو الراجح. 
ويوجدٌ آخرٌ يقال له أيضاً: «أبو عمرو | 
الكوفي)70. 

(۳) «السّيْبّاني»: بفتح السين المهملة» وإسكان الياء التحتية المثناةء ثم بالباء الموحدة؛ نسبة 
إلى «سَيْبان) بطنٍ من مراد. ويوجد أيضاً «سِيَّْان» قرية من قرى مروء والمنسوبٌ إليها هو : 
«الفضل بن موسى» محدَّتُ مرو. 

)٤(‏ هذا اسمه: «عَمرو» ايشا بفتح العين» وفي الأصل: «اغمر»» وهو خطأء و«الحَدّثي»: 
بفتح الحاء والدَّال المهملتين ثم بثاء مثلثة ؛ نسبة إلى «الحَدَث» وهي قلعةٌ حصينةٌ. 


7 
0 
چ 


يُباني) كهذاء واسمّه: «سعد بن إياس 


(1) في (م): عمرء والمثبت من (خ)؛ و«تلخيص المتشابه»: (۲/ 20077 و«المقدمة» ص٤۲۲‏ . 

(2) في (خ): السيناني» والمثبت من (م)» و«التلخيص»: (۲/ 01/4)» و«المقدمة» ص٤۲۲‏ . 

(3) وشيخ البخاري أيضاًء كما في «تهذيب الكمال»: (۲۲/ ١)ء‏ و«التقييد والإيضاح» ص١/ا7.‏ 

(4) في (م): عمروء وعلق عليه الشيخ شاكر ما تراه. والمثبت من (خ)» و«تالي تلخيص المتشابه» : 
(١/55١).؛‏ و«المقدمة» ص٤۲۲.‏ و«الأنساب»: (81/4)» و«توضيح المشتبه»: (؟545/5). 
وينظر: «السير»: .)55084-5057/١١(‏ 

)5( «توضيح المشتبه» : .)١١57/9(‏ 

. 1۸٩ص‎ )6( 

(7) وذكر الخطيب في «التلخيص»: (۲/ 07) ثالثاًء هو: هارون بن عنترة الكوفي . 


النوع السادس والخمسون: في صنف آخر مما تقدم 
اي ل ا اک 


النوع السادس والخمسون 


فى صنفٍ آخرَ مما تقدم 


ومضموثه في المتشابهيّن في الاسمء واسم الأب» أو النْسبِقٍ مع المفارقة في 
المُقارَنَةِ» هذا متقدّمٌ وهذا متأخر. 

مثالّه : «يزيد بن الأسود» ُزاعك”' صحابيٌ و«يزيد بن الأسود» الجَرَسْئُ» 
أدرك الجاهليةً وسكنّ الشام. وهو الذي استسقى به معاوية. 

وأما: «الأسودٌ بن يزيد» فذاك تابعنٌ من أصحاب ابن مسعود. 

«الوليد بن مسلم الدمشقيٌّ شقيظ تلميذٌ الأوزاعت» وشي الإمام أحمد» ولهم آخرٌ 
بصري تابعيٌ. 

فأمًا : ا(مسلم ب بن الوليد بن رَبَاح» فذاك مدني يروي عنه الدَّرَاوَرْديٌُ وغيره وقد 
وه البخاريئٌ في تسميته له في «تاريخه»” “ ب«الوليد بن مسلم»» والله أعلم. 

قلت: وقد اعتنى شيُنا الحافظ المزيُ في «تهذيبه» منت الاك و 
المتقدّم والمتأخُر من هؤلاء بياناً حسناًء وقد زدتُ عليه أشياء حسنة في كتابي 
«التكميل»» وله الحمد. 


)١(‏ يزيد بن الأسود هذاء يقال في اسمه أيضاً : «يزيد بن أبي الأسود». 
وهناك صحابيٌ آخر صغير يدعى : : يزيد بن الأسود بن سلمة بن حجر» وهو كندي» وفدّ به 
أبوه على النبي لا وهو غلام. 
انظر: «الإصابة» (جا ص ۳۳٦:‏ ۔ .)۳٣۳۷‏ 


ص 


خطأ البخاري» ص۱۳۰ وال ولعي e VA‏ 


النوع السابع والخمسون: 
معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم 

وهم أقسام: 

24 01 

أحدها : المنسوبون إلى أمهاتهم : 

ك: معاذٍ ومعوّؤِء ابنَئ: «عفراء»» وهما اللّذان أثبتا أبا جهل يوم بدرء وأمّهم 
هذه: عفراءٌ بنت غبيد» وأبوهم: الحارثٌ بن رفاعة الأنصاريٌ» ولهم آخر شقيقٌ 
لهما وهو: «عَؤْذ)”''» ويقال: «عَوْن)ء وقيل: «تؤف». فالله أعلم. 

«بلالُ ابن حَمّامة» المؤدُنُء أبوه: ربَاحٌ. ظ 

و f, ٠6 - Tf‏ 8 لان 

«ابنُ أمّ مكتوم» الأعمى» المؤذن أيضاء وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله ييا 

في غيبته» قيل : اسمّه: عبد الله بِنُ زائدة» وقيل: عمرو بن قيس» وقيل غير ذلك. 


2 


5 5-1 5 1 ا 3 ۲ 
«عبد الله ابن اللتبية» وقيل : «اين ' الأنييّة» صحابة ( 


6 


«سهّيل ابن بيضاء») وأخواه منها : سهلّ وصفوان» واسم بيضاء : «دَغدّ»» واسم 


و 


«شُرَّخبيل ابن حَسَنَة» أحدٌ أمراء الصحابة على الشَّامء هي أمّهء وأبوه: عبد الله 
ابن المُطاع”" الكندي. 


)١(‏ «عَؤذ»: بالذَّال المعجمة» والراجحٌ في اسمه أنه: «عَوْفٌ» كما نص عليه ابنُ حجر في 
«الإصابة»؛ وقد مضى ذكرّه هو وإخوته في (ص: .)۲٥١‏ 

(؟) «النّتبيّةه: بضمٌ اللّام» وإسكان التاء المثناة الفوقية» وكسر الباء الموحدة» وتشديد الياء 
التحتية» و«الأتبيّة» بوزنوء وفي ضبط كل منهما أقوال أَحَرُ 

(۳) في الأصل: «ابن أبي المطاع» وهو خطأ؛ صحمحناه من «الإصابة» وغيرها من كتب 
الرجال. 


(1) قوله: ابن» ليس في (م). )2( .(TYA/Y)‏ 


النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم 


ع 


«عبد الله ابن بُحَيّنة4» وهي أ انالك ين ال الأضدى. 


زفق 


3000 
- 


2 ء۶ 2 5 
((اسعد ابن حبتة») هي أمه. ا عر او 


و 


ومن التابعين فمَنْ بعدّهم: «محمد ابن الحنفيّة»» واسمُها : «خولة»» وأبوه: أمير 
المؤمنين عليٌ بن ابي طالب. 
ص u‏ 11 ع ع 
«إسماعيل ابن علّة»» هى أمّه» وأبوه: إبراهيم» وهو أحدٌ أئمة الحديثِ والفقه 

ومن كبار الصالحين. 
قلتٌ: فأنًا ابنُ عُلبّةَ الذي يعزو إليه كثيرٌ من الفقهاءء فهو إبراهيم بن 

الدع 0 ا وقد كان مدعا يول لو القران 7 

ا 

. «القشب»: بكسر القاف وإسكان الشين المعجمة» وآخره باءٌ موحدة‎ )١( 

(۲) «حبتة»: بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

)۳( (بجير): بضم الباء وفتح الجيم» وفي الأصل : (يحيى! » ترما صحّحناه من ابن 
سعد و«الإصابة» وغيرهماء وسعدٌ ابن حَبْتة هذا صحابئٌ» من ذريته : أبو يوسف القاضي» 
صاحبُ أبي حنيفة» وهو يعقوبٌ بن إبراهيم بن حبيب بن [حُنيس بن]* سعد ابن حبتة. 

©( ظاهٌ عبارة المصئّف يفي أنَّ ابن عُليّه شخصان؛ أحدهما : أحد أئمة الحديث والفقه ومن 
كبار الصالحين» والثاني: مُبِتَدِعٌ يقول بخلق القرآن! كما يُستفاد من التعبير بأمًا التي 


(1) في (خ): بُحَيْر: بضم الباء» وفتح الحاء المهملة. والمثبت من (م)» وبصت في «المقدمة) 
ص٣۰۲۲‏ و«تبصير المنتبه» : :)١١/١(‏ بَجير ‏ بفتح الباء الموحدة» والحاء المهملة المكسورة -» 
قال ابن الأثير في «أسد الغابة»: (۲/ 778): قيل : بفتح الباء وكسر الحاء المهملة» وقيل: بضم 
الباء وفتح الجيم . 

(2) في (م): إسماعيل بن عُلية» والمثبت من (خ)» حيث جاءت العبارة: إسماعيل بن علية» ورمز 
فوق الكلمتين علامة التقديم والتأخير: م م. 
وبنى الشيخ شاكر رحمه الله تعليقه على ما جاء في (م)؛ وذلك لأن الشيخ لم يطلع على النسخة 
الخطية» إنما اكتفى بمطبوع الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. 
وإبراهيم له ترجمة في «اللسان»: 75/1 2.055 

(3) ما بين معكوفين استدركناه من «سير أعلام النبلاء»: (۸/ ه"٠ه)»‏ وانظر ما علّقه محققٌ اتوضيح 
المشتبه»: (۲/ .)١٠١‏ 


الباعث الحثيث 


«ابن هَرّاسة)» هو أبو إسحاق» إبراهيمٌ ابن هَرّاسة»ء قال الحافظ عبد الغني بن 
د المصرى: : هي أَمّه واسم أبيه : REE‏ 

ومن هؤلاء مَن قد يُنْسَبٌ إلى جدّته» ك: «يعلى ابن مُنية2» قال الرُبِيرٌ بن بكار : 
شا نيد ا 

وابَشِيرٌ ابن الخصّاصيّة) اسم أبيه : معبد» و«الخصّاصيّة): أمْ جدّه ٠‏ الثالك0©. 

قال الشيخ أبو عمرو”” : ومن أحدث ذلك عهداً : شيحُنا أبو أحمد عبد الوهاب 
ابن علي البغداديٌ» يعرف بابن سكينة» وهي أم أبيه. 

قلت: وكذلك شِيحُنا العلامة: أبو العباس ابن تيمية» هي أمّ أحد أجداده 
الأبُعدين» وهو: أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد ابن 


تة الحَرّاني. 


= للتفصيل والتنويع› وكذلك يستفادٌ ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل «أمَّا» وما بعدّهاء 
والذي في «الميزان» و«التهذيب»0”” أنه شخص واحدٌ مام بِدَتْ منه هفوةٌ وتاب منها 
رحمه الله تعالى. 

)١(‏ كذا نقلَ المؤلفٌُء والذي في «لسان الميزان»”6» 2 ص :05 و١17١)‏ أنه «إبراهيم بن 
رجاء)» وهو الصواتث إن شاء الله » وإبراهيم هذا: ضعيفٌ» متروكٌ الحديث» نة رثقة. 

(۳) هذا قول الزبير بن بكارء والذي عليه الجمهورٌ أن: «منية» اسم أمد لا اسم جدّته» وهو 
الراجح. 


(1) وقيل: هي أمه» كما في «الاستيعاب» ص۰۸1 و«الإرشاد» ص۲۳۳ . 

(2) في «المقدمة» ص۲۲۷ . 

(3) «ميزان الاعتدال»: /١(‏ ۲۱۷)ء و«تهذيب التهذيب»: /١(‏ ١٤٠)ء‏ وهي ترجمة: إسماعيل . 

(4) بل هما اثنان» كما أشرنا سابقاً . 
أما إسماعيل : فهو إمام مشهور ثقةٌّء روى له الأئمة الستة. ينظر: «السير»: .)٠١١/۹(‏ 
وأما إبراهيم : فهو ابنه» وهو القائل بخلق القرآن. طوّل الحافظ ترجمته في «اللسان»: (۱/ ۲٤۳‏ - 
2215. 

.)۷۹/۱( )5( 

(6) ينظر «التقييد والإيضاح» ص۳۷۳. 


ومنهم مَنْ يُنسبُ إلى جدّه» كما قال النبيُ يله يوم حنين» وهو راكبٌ على 
البغلة» يُركضُها إلى تحر العدوٌء وهو ينوٌهُ باسمه يقول: «أنا النبي لا كَذِبء آنا ابن 
عبد المظلب»" وهو: رسول الله؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 

وك: أبي عُبيدة ابن الجرّاح» وهو: عامرٌ بن عبد الله بن الجرّاح الفهريٌ. أحد 
العشرة» وأولُ مَنْ لقب بأمير الأمراء بالشام» وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد وؤ 

مجَمُع ابن جارية : هو مُجَمُّع بن يزيد بن جارية. 

ابن جريج : هو عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

ابنُ أبي ذئب: محمدٌ بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 

أحمدٌ ابن حنبل : هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيُ أحدٌ الأئمة. 

أبو بكر ابن أبي شيبة: هو عبدٌ الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيمَ بن عثمانٌ 
العبسيئ» صاحب «المصئّف»» وكذا أخواه: عثمان الحافظ» والقاسم. 

أبو سعيد ابنُ يونس» صاحبُ «تاريخ مصر»» هو: عبدُ الرحمن بِنُ أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي. 

وممّن نُسبّ إلى غير أبيه : المقدادٌ ابن الأسودء وهو: المقدادُ بن عمرو بن تُعلبة 
الكفدئ البراتية» و«الأسود» هو: ابن عبد يَعُوث الزهريٌء وكان زوج أمَّهء وهو 

الخ ابن دان فو الط بن واضل» و«ديتان: زو أن وقال ابن ابن 
حاتم : الحسن بن دينار بن واصل. 


الباعث الحثيث 


النوع الثامن والخمسون: 
في النسَب التى على خلاف ظاهرها 
لالهو فالا اسک و فت 
سليمانُ بن طَرْخَان التَيمِيُ: لم يكن منهم ٠‏ وإلَّما نرّل فيهم» فتُسب إليهم» وقد 
كان من موالي بني مرّة. 


أبو خالد الدَّالانِنُ : بطنّ من هَمْدانء نزلَ فيهم أيضاًء وإنّما كان من موالي بني 


أسد. 


)١(‏ هذا الذي ذهب إليه البخاري وافقّه عليه مسلمٌ بن الحجاج» وهو الصحيحٌ» فإِنَّ البخاريّ 
روى في كتاب المغازي"» في باب : شهود الملائكة بدراً (ج۷ ص :747 «فتح الباري» 
طبعة بولاق) حديتٌ عروةً بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال: «أخَرَ المغيرةٌ العصرَء 
فدخل عليه أبو مسعود عقبةٌ بن عمرو جد زيد بن حسن» وكان شهد بدراً». 
فهذا نص صريحٌ ونقل صحيحٌ. 
قال ابنُ حجر © : «الظاهرٌ أنه من كلام عروة بن الزبير» وهو حجَةٌ 
أبا مسعود» وإن كان روى عنه الحديتٌ بواسطة. 


فى ذلك ؛ لكونه أدرك 


والمخالفون إِنَّما يحتجُون بقول ابن إسحاق والواقديّ وابن سعد وغيرهم» وهذا إثباتٌ 
يدم على النفي» وهو بإسنادٍ متّصل» والنفيٰ إِنَّما جاء عن متأخرين عن المثيت. 


(1) من (#صحيحه»: ٤٨٩۷‏ . 

(2) في «الفتح»: (۳۹۸/۷)ء وقال في «التهذيب»: :)١51//7(‏ فإذا شهد العقبة» فما المانع من 
شهوده بدراً؟! وما ذكره ابن سعد [في «الطبقات»: (11/5)]- من أنه شهد أحداً وما بعدها لم 
يقله من عند نفسه» إنما نقله عن شيخه الواقدي» ولو قبلنا قوله في المغازي ‏ مع ضعفه ‏ فلا يرد به 
الأحاديث الصحيحةء والله الموفق. 


النوع الثامن والخمسون: في النسب التي على خلاف ظاهرها 


إبراهيمٌ بن يزيد الحُوْرَيٌ”" : إِنّما نزلَ شِعْبَ الحُوز بمكة 

عبد الملك بن أبي سليمان العَررّم “: وهم بطنٌ من قَرّارة» نزل في ججبّانتهم 
بالكوفة. 

محمد بن سنان العَوّقَئٌ”": بطنْ من عبد القيس › وهو باهليّء› لكنه نزل عندهم 
بالبصرة. 

أحمد بن يوسف السّلَمئُ: شيخ مسلم» هو أزدي» ولكنّه نسب إلى قبيلة أَمّه 
وكذلك حفيذه: أو عرق اسماعيل بن د السلمن: وحفيدٌ هذا : أبو عبد الرحمن 
السَّلَّمِينُ الصوفيع©. 

ومن ذلك: مِمْسَم مولى ابن عباس لِلرويه له. وإنما هو مولى لعبد الله بن 
الحارث بن نوفل. 

وخالد الحذّاء: إنّما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. 

ويزيدٌ الفقير: لأنّه كان يألمُ من فَقَار ظهره. 


. «الحُؤزي»: بضمٌ الخاء المعجمة وبالزاي» وإبراهيم هذا ضعيفٌ جدًا‎ )١( 
. «الْعَرْرّمي»: ب بفتح العين المهملة وإسكان الراء» وبعدها زاي ثم ميم‎ (۲) 

() «الحَوّقي» : اا المهملة والواو المفتوحتين» وبعدهما قافٌ. 

(5) في الأصل : «أحمد بن نجيد» وهو خطأء و«نْجيد: بضمٌ النون وفتح الجيم. 

(0) الأول: أحمدٌ بن يوسف بن خالد المهلبيٌ الأزديٌ» وحفيده ابن ابنه: إسماعيل بن تُجَيد 
3 ابن أحمد بن يوسف» وأمّا الثالتُ: فإنّه ابنُ بنت الثاني» وهو: أبو عبد الرحمن محمدٌ بن 
الحسين بن محمد بن موسى السُّلَميُء ونُسبّ سَلَّميًا إلى جدّه لأمه» وإلى جدّه لأبيه؛ 
لأنّهما ابنا عم. 
انظر”": «ابن الصلاح» (ص: )۴۷١‏ و«الأنساب» للسمعاني (ورقة 0707» و«تذكرة 
الحافظ» (ج۳ ص : ۲۴۳) والسان الميزان» (جه ص: .)١15١0‏ 


(1) «المقدمة» لابن الصلاح ص۰۲۲۸ و«الأنساب»: 2/0 والسان الميزان»: 7/0 وينظر 
أيضاً : «السير»: (۱۷/ .)۲٤١‏ 


الباعث الحثيث 


النوع التاسع والخمسون: 


ي معرفة المُبهَمات من أسماء الرجال والنساء 


وقد صئّف فى ذلك الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصريٌ» والخطيبٌ البغدادي» 


و 


وخرهماء ظ 

هذا نما شاد من رة أخرى هن طرق التعديك» كنحديث :ابن عباس ؛ 3 
رجلاً قال: يا رسول الله الحجٌ كلّ عام؟» هو: الأقرعٌ بِنُ حابس» كما جاء في روايةٍ 
ا 

وحديثِ أبي سعيد: «أتهم مروا بحي قد لُدّ سيّدّهم. قَرَكَاءُ رجلٌ منهم»“ هو 
أبو سعيلٍ نفسّهء في أشباءٍ لهذا كثيرة يطول ذكرها. 

وقد اعتنى ابنُ الأثير في أواخر كتابه «جامع الأصول»“ بتحريرهاء واختصر 
الشيح محبي الدين النووي كتابَ الخطيب في ذلك”". 

وهو فنٌ قليلٌ الجدوى بالنسبة إلى معرفةٍ الحكم من الحديث» ولكنّه شيء يتحلّى 
به كثيرٌ من المحدّثين وغيرهم. 

وأهمٌ ما فيه ما رفعَ إبهاماً في إسنادٍء كما إذا ورد في سند: عن فلان بن فلان» 
أواعق أيدة رة او آم فورفت تيا بهذا الهم من طرق اخرى» فاا هى ثقه 
أو ضعيف» أو ممّن يُنظر في أمرهء فهذا أنفعٌ ما في هذا النوع. 


(1) وهو مطبوعٌ ببلاد الهند في يتان واسمّه: «الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات» زادَ في 


آخره زيادات مفيدة. 


(1) في (خ): طريق» والمثبت من (م). 

(2) أخرجه أحمد: ١٤۲۷ء‏ مبهماًء وسمّى الأقرعَ: أحمدٌ: 25704 وأبو داود: ١١۱۷ء‏ والنسائي 
»)١١١/6(‏ وابن ماجه: 1845. وينظر : «الأسماء المبهمة» للخطيب ص٠‏ . 

(3) أخرجه البخاري: 2717175 ومسلم: ۳ وأخرجه أحمد: ۱۱۹۸٩‏ . 

(4) ينظر: «تتمة جامع الأصول»: (5/ 717 .)1١‏ 


النوع الموفي الستين : معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم 


النوع الموفي الستين: 


معرفةٌ وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم 
لیغرف من آدرگھم ممن لم يدركهم؛ مِنْ کذاب 5 مدلّس» تك O‏ 
والمنقطعٌ وغير ذلك. 
قال سفيان الثوريٌ: لمّا استعمل الرواةٌ الكذب استعملنا لهم التأريح. 
وقال حفص بن غِيّاث: إذا انّهمتُم الشيحَ فحاسِبوه بالسّنين”". 
وقال الحاكمٌ: لما قَدِمَ علينا محمد بن حاتم الكَشّي''' فحدّث عن عبد بن 


A‏ ع 


حُمَيدء سألثه عن مولده؟ فذكر أنه وَلدَ سنة ستين ومئتين» فقلتٌ لأصحابنا : إنه يزعم 
انه سمح منه بعد موه بثلاتٌ عشرةً سنة. 

قال ابنُ الصلاح : شخصان من الصحابة عاش كل منهما ستين سنة في الجاهلية 
وستين في الإسلام» وهما: كيم بن جزام» وحسّانٌ بن ثابت رتكأباء وحكي عن ابن 
إسحاق: أنَّ حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام : عاش كل منهم مئة وعشرين سنة". 
قال الحافظ أبو نُعيم: ولا يُعرَفُ هذا لغيرهم من العرب. 
قلتٌ: قد عُمّر جماعةٌ من العرب أكثرٌ من هذاء وإِنّما أرادً أنَّ أربعةً نَسَقَا يعيش 


كل منهم مئة وعشرين سنة» لم يتمق هذا في غيرهم. 


)١(‏ «الكشّي»: نسبة إلى ١كَشنّ»:‏ بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة؛ وهي قريةٌ قريبةٌ من 


جرجان. 
)۲( يعني : حساتاً وأباه وجدَّه وجل نة كل واحدٍ منهم عاش عشرين ومئة سنة. 


. احسبوا سه وسنّ مَنْ كتب عنه. من «المقدمة» ص۲۳۲‎ O) 
. ۲۳٤ فى «المقدمة» ص۲۳۳‎ )2( 


وأمّا سلمان الفارسئ فقد حكى العباسٌ بن يزيد البحرانيئٌ الإجماعً على أنّه عاش 


مئتين وخمسين سنة» واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاث مثة وخمسينَ سنة". 


وقد أورد الشيحٌ أبو عمرو بن الصّلاح”7 رحمه الله وَقَياتٍ أعيانٍ من الناس: 

رسول الله ي : توفي وهو ابنُ ثلاث وستين سنة» على المشهورء يوم الإثنين 
الثاني عشرٌ من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

وأبو بكر : عن ثلاث وضعق انا في جمادی“ سنة ثلاتٌ عشرة. 

وعمر : عن ثلاث وستين أيضاًء في ذي الحجة سنةً ثلاثِ وعشرين. 

قلت: وكان عمر أول مَنْ أرّخْ التأريخ الإسلاميّ بالهجرة النبوية من مكة إلى 
المدينة» كما بسطنا ذلك في «سيرته»» وفي كتابنا «التاريخ»'' » وكان أمرّه بذلك في 
سن ست عشرة من اله 

وقُتل عثمانُ بن عفان وقد جاوز الثمانين» - وقيل : بلغ التسعين ‏ في ذي الحجة 


سنة خمس وثلا ثين. 


)١(‏ يريد كتابه: «البداية والنهاية»؛ وقد طب منه في مصر )۱٤(‏ مجلداً كبيراً» وبقى مجلّدان لم 
)6( 


(1) أنكر الذهبي في «السير»: (١/6ه‏ لاده) ذلك» وقال: فلعله عاش بضعاً وسبعين سنة وما أراه 
بلغ المئة. . . إلخ. 

(2) في «المقدمة؛ ص71 7180 . 

(3) انظر بحثاً مفيداً وتحقيقاً علميًا متقناً في ذلك» للأستاذ: محمود باشا الفلكي في رسالته: «التقويم 
العربي قبل الإسلام». 

(4) بعدها في (م): الأولى» وهو كذلك في «المقدمة» ص۲۳۳ء وهذا مخالف لقول الأكثرين» فإنهم 
قالوا: في جمادى الآخرة» كما ذكر الحافظ العراقي في «التقييد؛ ص86". وهذا ما ذكره 
المصنف نفسه في «البداية والنهاية»: (۷/ )٠١١‏ حيث قال: توفي يوم الإثنين لثمانٍ بقين من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. 

(5) «البداية والنهاية»: (۷/ 14١‏ ۱۸۲). 

(6) وقد طبع كاملاً عدة طبعات» آخرها طبعة دار ابن كثير في )1١(‏ مجلدات كبار مع الفهارس . 
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النوع الموفي الستين: معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم 


وعليٌ: في رمضان سنةً أربعينَ» عن ثلاث وستينَ في قول. 

وطلحةٌ والرّبير: فتلا يوم الجمل سنة ست وثلاثين""» قال الحاكم '': وسنّ 
كل منهما أربعٌ وستون سنة. 

وتُوفي سعدٌ عن ثلاث وسبعين”2 
العشرة. 


و 5 ٠. 2 ROT ٤‏ 
وسعيد بن زيد: سنة إحدى وخمسين › وله ثلاث أو أربع وسبعول. 


e (‏ 5 اسك م اه 
6 نه جن وجمسيق» وكان اخر من توفي من 


وعبدٌ الرحمن بن عوف عن خمس وسبعين» سنة اثنتين وثلاثين. 

وأبوعبيدة : سنة ثماني عشرةً) ولوتكان و رضي الله عنهم أجمعين. 

قلت: وأمًا العبادلةٌ: فعبدٌ الله بن عباس : سنة ثمان وستين. وابنُ عمر” » وابنُ 
الزبير: في سنةٍ ثلاثِ وسبعين. وعبد الله بن عمرو: سنة سبع وستين. 

وأمّا عبدٌ الله بن مسعود فليس منهم» قاله أحمدُ بن حنبل» خلافاً للجوهريّ حيث 


2 .- 
عدَّه 157 وقد كانت وفاثه سنة إخحدى ولد 


(۱) في شهر جمادى الأولى'”. 
(۲) انظر ما مضى في (ص: .)۲٥۲‏ 


(1) في «معرفة علوم الحديث» ص7١7.‏ 

(2) قال المصنف في «البداية والنهاية»: :)١17/4(‏ جاوز الثمانين على الصحيح . 

(3) ذكره المصنف في «البداية والنهاية» ضمن وفيات سنة (9/5)» وقال (۹/ :)١۳۳‏ توفي ابنُ عمر سنة أربع 
وسبعين» وقال الزبير بن بكار وآخرون: توفي سنة ثلاث وسبعين. والأول أثبت» والله أعلم. اه. 

(4) ذكره المصنف في «البداية والنهاية»: (9/ 4) ضمن وفيات سنة .)٠١(‏ 

(5) رد الزَّبيديُ في «تاج العروس» (عبد) هذا القول» وقال ‏ نقلاً عن شيخه الفاسي -: وليس في شيء 
من أصول «الصحاح» الصحيحة المقروءة ذكرٌ له ولا تعرض. بل اقتصر في «الصحاح» على 
الثلاثة: ابن عباس » وابن عمرء وابن العاص ..... إلخ. 

(6) ذكره المصنف في «البداية والنهاية»: (۷/ *707) ضمن وفيات سنة (۳۲). 

(7) تابعَ الشيخٌ في ذلك ابنَ الصلاح في «المقدمة» ص ۲۳۳٠ء‏ وقد اعترض على ذلك الحافظ العراقي 
فى «التقييد» ص٠۳۸‏ وقال: هذا القول مخالف للجمهورء كانت وقعة الجمل لعشر خلون من 
جبادى الأخرة. أه. 1 
وكذا ذكر المصنف في «البداية والنهاية» : (۷/ 5179 و٣١٤).‏ 


ء الباعث الحثيث 


قال ابن الصّلاح”©: الثالث: أصحابٌ المذاهب الخمسة المتبوعة : 


5 5 ك ل 57 5 08 ع علي‎ is 
سفيان الثوري: توفي بالبصرة» سنة إحدى وستين ومئة»› وله أربع وستون سنة.‎ 
- 5 چ 1 س‎ 

وتوفي مالك بن نس بالمدينةء سنة تسع وسبعين ومئة وقد جاوز الثمانين . 
وتوفى أبو حنيفة ببغداد» سنة خمسين ومئة» ورن ينة. 


وتوفي الشافعيٌ محمد بن إدريس بمصرء سنة أربع ومئتين» عن أربع وخمسين 


وتوفي أحمد بن حنبل ببغدادٌ) سنة إحدى وأربعين ومئتين» عن سبع وسبعين سنة. 

قلت : وقد كان أهلٌّ السام على مذهب الأوزاعيٌ نحواً من مئتي سنة» وكانت 
وفاته سنة سبع وخمسين ومئة ببيروتَ من ساحل الشام» وله من العمر [سبعون 
نة 2X‏ , 

وكذلك إسحاق بن رَاهويه قد كان إماماً مُنَبعاً» له طائفةٌ يقلّدونه» ويحذون 
على مَسْلكهء يقال لهم : الإسحاقيّة» وقد كانت وفاتّه سنة ثمان وثلاثين ومئتين» عن 
[سبع ومن ]24000 


قال ابن الصّلاح”© : الرابع : أصحابٌ كتب الحديثِ الخمسة: 


)۱( لم يذكر في ترجمة الأوزاعيّ وإسحاق مقدارٌ عُمْرٍ كل منهماء ترك موضعهما بياضاًء 
فكتبناه بين قوسين » اعتماداً على ترجمتهما فى «تهذيب التهذيب»“. 


(1) في «المقدمة» ص775. وقد ذكر قسمين. وهذا ثالثهما. 

)2( وجاء في طبعة مكتبة المعارف (7/ 19۸) عن نسخة خطية أخرى : بضع وستون. اه. وقال المصنف 
في «البداية والنهاية»: _)١۹ /١(‏ بعد ذكر الخلاف في سته -: الصحيح سبع وستون سنة. 

(3) في (م): يجتهدون» والمثبت من (خ). 

)4( في طبعة مكتبة المعارف (۲/ 109) عن نسخة خطية أخرى : عن بضع وسبعين سنة. 

(5) فى «المقدمة» ص7175. 

)6( )1/ اه «(o4‏ و(۱۱۳-۱۱۲/۱). 


النوع الموني الستين : معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم 


البخارىٌ: ولد سنةً أربع وتسعين ومئة""'. ومات ليلةً عيد الفطر سنة ست 
ê 5-5 .‏ 6 اله go ٠.‏ )1( 
وحمسين وممتین › بقرية يقال لها : خرتنك ٠.‏ 

7 A 3 OE 7 

ومسلم بن الحجّاج: توفي سنة إحدى وستين ومئتين » عن خمس وخمسين 
.222 
سنة . 

u ل‎ 1 

بو داود: سه حمس وسبعين ومین 5 
# و4 ۶ ا )€3 
الترمذي: بعده بأربع سنين» سنة تسع وسبعين 

أبو عبد الرحمن النّسائنٌ : سنة ثلاث وثلاث مئة. 
بها الكتب الستة: «السننٌ» الأربعةٌ بعد «الصحيحين»» التى اعتنى بأطرافها الحافظ 
ابن عساكرء وكذلك شيحُنا الحافظ المرِّيُ اعتنى برجالها وأطرافهاء وهو كتابٌ 


2 5 2 ا 5 7 2 « 
قد قوی التبويب في الفقهء وقد كانت وفاته سنة ثلااث وسبعين ومكتين» 


قال : الخامس: سبعةٌ من الحفاظ انع بتصانيفهم في أعصارنا : 


() دا5 الج ةيرم ١6‏ شرا 
زم لخمس بقِينَ من رجب بنيسابور. 
(©) في شوال بالبصرة. 

)4( يوم ١١‏ رجب ببلدة يَرَمِذ. 


(1) قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند. «معجم البلدان»: (خرتنك). 

(2) ذكر المصنف في «البداية والنهاية»: (559/11) أنه عاش سبعاً وخمسين سنة. 
(3) أي: «سئن» ابن ماجه: 

(4) قوله: مفيد»ء ليس في (م). 

(5) في «المقدمة» ص7760. 


أبو الحسن الدَّارفُطنِيئُ : توفي سنةٌ خمس وثمانين وثلاث مئة"''» عن تسع 

الحاكمٌ أبو عبد الله التيسابوري: توفي في صفر سنةًٌ خمس وأربع مئة» وقد 
جاوزالا ۰ 

عبد الغني بن سعيد المصري: في صفر سنة تسع وأربع مئة بمصرَء عن سبع 
رس 
الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني : سنة ثلاثين وأربع مئة» وله ست وتسعون نة“ . 

ومن الطبقة الأخرى: الشيحٌُ أبو عمر بن عبد البرٌ”© التّمَرِي: توفي سنة ثلاث 
وستين وأربع مئة» عن خمس وتسعين سنة. 

ثم أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البَيْهقَيٌ : توفي بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربع 
مئة» عن أربع وسبعين سنة. 

ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيبٌ البغدادي : توفي سنة ثلاث وستين وأربع مئة» 
عن إحدى وسبعين سنة. 

قلت : وقد كان ينبغي أن يذكرٌ مع هؤلاء جماعةً اشتُهرث تصانيمهم بين الناس» 
ولا سيّما عند أهل الحديث: 

ك: الظبرانيّ : وقد توفي سنة ستين وثلاث مئةء صاحب «المعاجم الثلاثة» وغيرها. 
)١(‏ فى ذي القعدة ببغداد. 
(8) ا ببلدة نيسابور» وولد بها في ربيع الأول (١7"اه).‏ 
(۳) ولد فى ذي القعدة سنة (۳۳۲ه). 
(4) ولد سنة (٤۳۳ه).‏ 


)1( قال المصنف في «البداية والنهاية»: :)۸۹/١۳(‏ له أربع وتسعون سنةء وذكر أنه ولد سنة: (0775 . 
)2( قوله : ابن عبد البر» ليس في (م). 


النوع الحادي والستون: في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم 


والحافظ أبي يَعلّى المُوصِليٌ : توفي سنة سبع وثلاث مئة". 


:3 % °“ - 1 .“ | 4# )0 
والحافظ أبي بكر البزّار: توفي سنة اثنتين وتسعين ومئتين 1 


وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خُزيمة: توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» 
صاحب «الصحيح). 

وكذلك أبو حاتم محمد بن حبّان البُستيْ» صاحبٌ «الصحيح» أيضاًء وكانت 
وفاته سنة أربع وخمسين وثلاث مئة. 

والحافظ أبو أحمد بن عَدِيَ صاحبٌ «الكامل» توفي سنة سبع وستين 


وثلاث 20 
النوع الحادي والستون: 


في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم 

وهذا الف من أهمٌ العلوم وأعلاها وأنفعها ؛ إذ به تُعرَفُ صِحَحَةٌ سند الحديثِ من 

وقد صِنّف الاس في ذلك قديماً وحديثاً كتباً كثيرةً : 

من أنفعها : كتابٌ ابن أبي حاتم» ولابن حبّان كتابان نافعان ؛ أحدّهما: في 
اللقات» والآخرُ في الصُعفاء. وكتابُ «الكامل» لابن عَدي. 

والتواريح المشهورةٌ: ومن أجلّها : «تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب» و :تاريخ دمشق» للحافظ أبي القاسم ابن عساكر. 

و«تهذيبٌ» شيخنا الحافظ أبي الحجًاج المرّي» و«ميزان» شيخنا الحافظ أبي 


(1) ما بين معكوفين ليس في (خ)» زاده الشيخ شاكر بين معكوفين. 
)22 ذكره المصنف في «البداية والنهاية) : )۱۲/ (TA*‏ ضمن وفيات سنة (7”50). 


الباعث الحثيث 


عبد الله الذهبيّ. وقد جمعتٌ بينهماء وزدثٌ في تحرير الجرح والتعديل عليهماء في 
کتاب» وسمّيته ب«التكميل في معرفة الثقات والصعفاء والمجاهيل» وهو من أنفع شيء 
للفقيه البارع» وكذلك للمحدّث. 

وليس الكلامٌ في جرح الرّجال ‏ على وجه التصيحة لله ولرسوله ولكتابه 
والمؤمنين - بغيبة» بل يثابٌ بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. 

وقد قيل ليحيى بن سعيد القطّلان: أمَا تخشى أن يون هؤلاء الذين تركتٌ حديئّهم 
ُخصماءك يوم القيامة؟ قال: لَأَنْ يكونوا”" خصمائي أحبٌ إلىّ من أن يكونَ 
رسولٌ الله ية خصمي يومئذٍ [يقولٌ لي : لمَ لَمْ تلب الكذت عن حديثي؟]. 

وقد سمع أبو تراب النّحْشْبيُ أحمدٌ بنّ حنبل وهو يتكلّمٌ في بعض الرُواة فقا 
له: أتغتابُ العلماء؟! فقال: وَيْحَكُ! هذا نصيحةٌ» ليس هذا غيبة. 

ويقال: إِنَّ أولَ مَنْ تصدّى للكلام في الرواة شعبةٌ بن الحجاج» وتبعّه يحيى بن 
خد القطان: ثم تلامذته احمة بن تل وعليٌ ب بن المديني» ويحيى بن معين» 
وعمرو بن علي الفلّاس» وغيرهم. 

وقد تكلَّمَ في ذلك مالكٌ» وهشام بن عروة» وجماعةٌ من السلف الصالح*› 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الدَّينُ التصيحة»". 

وقد تكلَّمَ بعضّهم في غيره فلم يُعتَبرِ؛ِ لما بينهما من العداوة المعلومة. 


(۱) زيادة عن ابن الصّلاح”© (ص: ۲۹۰). 
)۲( تمامه : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم». رواه * بسنده عن تميم 
الدَّارِيَ. 


(1) في (م): لأن يكون هؤلاء» والمثبت من (خ). 
(2) قوله: الصالح» ليس في (م). 

(3) في «المقدمة؛ ص٣۲۳‏ . 

(4) برقم: 1947» وأخرجه أحمد: ٠١۹٤‏ . 


النوع الثاني والستون: في معرفة من اختلط في آخر عمره 
مرجي مج ع و ا ا چ ڪڪ ڪڪ چڪ س 

وقد ذكروا من أمثلة ذلك : كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك» وكذا كلام 
مالكِ فيه» وقد وسّمَ السّهِيليُ”* القولَ في ذلك» وكذلك كلام النّسائيٌ في أحمدَ بن 

)0 
صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه”'. 
النوع الثاني والستون: 
فى معرفة من اختلط فى آخر عَمّره 

ما لخوفٍ أو ضرر أو مَرض أو عَرَضٍ؛ كعبد الله بن لَهِيْعة» لما ذَْمَبِثْ كتبه 
5 و ء. 5 و > o‏ - * إ” اه > (Do‏ 2 ه - 
اختلط في عقله. فمَنْ سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم» ومن سمع 
بعد ذلك أو شك في ذلك لم تُقبّل. 

وممّن اختلظ بِأَخَرة: 

عطاءٌ بن السّائب. وأبو إسحاق السَبيْعئ. قال الحافظ أبو يعلى الخليلث: 
وإِنّما سمع ابنُ عُيَيْنة منه بعد ذلك. اه. وسعيدٌ بن أبي عَرُوبَة: وكان سماع وكيع 
والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه. 


5(4( س و )6( 
والمسعودي» وو وصالح مولى التوأمة. وخصينٌ بن عبد الرحمن ”9 


. في الأصل: «قبل»» وهو لح‎ )١( 


(1) ينظر في ذلك «قاعدة في الجرح والتعديل» للسبكي» وما علّقه عليه الشيخ أبو غدة ص4١‏ وما 
بعد . 

(2) في «الروض الأنف»: .)5/١(‏ 

(3) أنكر الذهبئُ في «الميزان»: (۳/ 770) اختلاظه. وقال: شاخ ونّسيَ ولم يختلط» وقد سمع منه 
سفيان بن عبينة وقد تغير قليلاً. اه. وانظر: «التقييد والإيضاح» ص97 8945. 

(4) في الإرشاد»: (۱/ .)٠۵١‏ 

(5) هو: ربيعة الرأي» وقد رد الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص”0 دعوى الاختلاط . 

(6) هو أبو الهذيلء السّلميء الكوفيٌ» روى له الستة. وممن يقال له: حصين بن عبد الرحمن أيضاً 
سبعةٌ. ينظر: «التقييد؛ ص505» و«تقريب التهذيب» ص۷٠۲‏ . 

(7) هي في (خ) عندنا كما هنا : قُبلت. 


قاله النّسائنُ . وسفيان بن عُيَينة قبل موته بسنتين» قاله يحيى القطّان. وعبدٌ الوهاب 
التَّقَفْيُ » قاله ابن معين. 


وعبدٌ الرزاق بن همّام» قال أحمد بن حنبل : اختلط بعدما عَمِىَ» فكان يلقن 


فيتلقّن» فَمَنْ سمح منه بعدما عَوِيَ فلا شيء. 
- و 3 00 مس 2 . 0 - 
قال ابنُ الصلاح”": وقد وجدتٌ فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم 
الدَّبَريء عن عبد الرزَّاق أحاديتٌ منكرةً» فلعل سماعّه كان منه بعد اختلاطه. 
وذكرٌ إبراهيمُ الحَربيُ أنَّ الدَّبَرِيَ كان عمرٌه حين مات عبد الرزاق ست أو سبع 
,. .)2( 
سیں . 
وعَارِمٌ”'' اختلظ بأخرة. 
وممّن اختلظ ممّن بعدّ هؤلاء: أبو قِلابّة الرّقاشيٌ» وأبو أحمد الغِظريفيٌ» وأبو 


كوي مالك الفط ا خرف ی کان لا بدری جا يقرا عله . 


(1) هو هخمد ين القضلء أب و النعمان» وما رؤاة غنه البخاري ومحمد بن يخبى اللحلى 
وغيرُهما من الحفّاظ ينبغي أن يكونّ قبل الاختلاط» قاله ابن الصلاح. 

)۲( راوي (مسئد الإمام أحمد) عن ولده عبدٍ الله عنه. 

(۳) وقد ألّفَ الحافظ إبراهيم بن محمد سبظ ابن العجمي الحلبي المتوفى سنة (١٤۸ه)‏ رسالةً 
سمّاها «الاغتباط بمن رمى بالاختلاط» طبعت فی حلب. 


(1) في «المقدمة؛ ص٠75.‏ 
(2) ينظر: «الميزان»: /١(‏ ۱۹۰)ء و«السير»: .)5١5/1١7(‏ 
(3) في «المقدمة» ص٠74.‏ 


النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات 
اك ا ا > س 1 [ 1 کے 


النوع الثالث والستون: 


معرفة الطبقات(" 


وذلك أمرٌ اصطلاحييٌ : فين النّاس مَنْ يرى الصحابةً كلّهم طبقةٌ واحدةٌ» ”ثم 
التّابعون بعدهم آخرى» ثم مَنْ“ بعدّهم كذلك» وقد يُستشهدٌ على هذا بقوله عليه 
السلام: «خيرٌ لون كزنيء ثم الذين يَنُوتَهم» ثم الذين يَنُونّهم) فذكر بعد رنه قرنين 
أو ثلاثة. 

ومن النّاس مَنْ يمسم الصَّحابةَ إلى طبقات» وكذلك التابعين فْمَنْ بعدهم. 

ومنهم مَنْ يجعل كل قرنٍ أربعين سنة. 

ومنْ أجل الكتب في هذا: «طبقاث» محمد بن سعدء كاتب الواقديّء وكذلك 
كتات «التاريخ» لشيخنا العامة ا عبد الله الذهبيّ رحمه الله» وله كتاب: «طبقات 
الحناظ) مقيد انفضا جد 


)١(‏ مخرّجٌ في «الصحيحين» من حديث عِمْران بن حصين””. 

(۲) طبعت «طبقات» ابن سعد في مدينة ليدن من بلاد (هولندا)» وطبع «طبقات الحافظ» 
للذهبيٌ في حيدر آباد الدكن من بلاد الهند» وتُسمّى «تذكرة الحفاظ». ولعل الله يسهل بِمَنْ 
يطبعٌ «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي”". 


(1) انظر في معنى «الطبقة»» واستعمال المصتفين لهاء في كتاب «بحوث في تاريخ السنّة المشرفة» 
ص۷۹ ١ق‏ و١511‏ 707. 

(2 2) ليس في (م). 

(3) البخاري: 25478 ومسلم: 0.» وأخرجه أحمد: ۱۹۸۳۰ . 

(4) طبع بعد ذلك كتاب «الطبقات» لابن سعد» في مصر بمكتبة الخانجي» a‏ الإسلام» 
للذهبي عدة طبعات» آخرّها طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت. 


الباعث الحثيث 


النوع الرابع والستون: 


ي معرفة الموالي من الرواة والعلماء 


e و‎ 


وهو من المهكّات» فربّما نُسِبَ أحدّهم إلى القبيلة» فيعتقدٌ السَّامعٌ أنه منهم 
صَلِيبَة”'": وإِنَّما هو من مواليهم» فيميّرُ ذلك لِيُعلّمء وإن كان قد ورد في الحديث 
الصحيح”": «مولى القوم من أنفسهم». 

ومن ذلك: أبو البحختري الطائُء وهو سعید بن فيرُوز» وهو مولاهم. وكذلك: 
أبو العالية الرّياحئ. وكذلك: اللَّيتُ بن سعد القَهُمىُ. وكذلك: عبد الله بن وَهْب 
القرَشيْ» وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث”» وهذا كثيرٌ. 

فأمًا ما يُذكر في ترجمة البخاري أنه «مولى الجُعفيين» فلإسلام جدّه الأعلى على 
يدي بعض الجُعُفيين. 

وكذلك الحسنٌ بن عيسى الماسَرّجِسيٌ : يُنسّب إلى ولاءِ عبد الله بن المبارك» 
لأنه أسلمَ على يديه» وكان نصرائيًا. 

وقد يكون بالجلف» كما يقال في نسب الإمام مالك بن آنس: «مولى التيمبين» 
وهو حِمْيريٌ أصبحيٌ صَلِيبَة ولكن كان جَدّه مالك بن أبي عامر حليفاً لهم» وقد كان 
عَسِيفاً”" عند طلحةً بن عبيد الله التيميّ أيضاء فتسب إليهم كذلك. 


(1) قوله: الصحيح» ليس في (م). والحديث أخرجه البخاري: 271/5١‏ من حديث أنس ذه . 
(2) كذا في (خ) و(م)» والذي في «المقدمة» ص٣٤۲‏ أنهما اثنان: عبد الله بن وهب المصري القرشي 
مولاهم» وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم. 


وقد كان جماعةٌ من ساداتٍ العلماءِ في زمن السَّلف من الموالي» وقد رى 
مسلمٌ في #صحيحه)” © : أنَّ عمرَ بن الخطاب لما تلقّاه نائبُ مكة إلى أثناء الطريق في 
حجٌ أو عمرة» قال له: من اسْتَخُلفتَ على أهل الوادي؟ قال: ابن أَبْرَىء قال: ومن 
ابنُ أبْزى؟ قال: رجل من الموالي» فقال: أما إِنْي سمعتٌ نبيكم بي يقول: إن الله 
as‏ 
وذكرٌ الرُهريٌ أنَّ هشام بن عبد الملك قال له: مَنْ يسود أهلّ مكة؟ فقلتٌ: 
عطاءء قال: فأهلّ اليمن؟ قلتٌّ: طاوسء قال: فأهل الشَّام؟ فقلتُ: مكحول» قال: 
فأهلّ مصر؟ قلتٌ: يزيدٌ بن أبي حبيب» قآل: فاهل الجزيرة؟ فقلتٌُ: ميمون بن 
هران قال: فأهلَ خراسان؟ قلتٌ: الضَّحَاكٌ بن مُزاحم» قال: فأهل البصرة؟ 
فقلتٌ: الحسنٌ بن أبي الحسن» > قال: فأهلَ الكوفة؟ فقلتٌ: إبراهيم النَحَعيُ» وذكر 
أنه يقولُ له عند كل واحدٍ: أمِنَ العرب أم منّ الموالي؟ فيقول: مِنَ الموالي» فلمًا 
انتهى قال: يا زُهرِيُ» والله لتسُودنَ الموالي على العرب حتى يُخطبّ لها على المنابر 
والعربٌ تحتهاء فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين» إِنّما هو أمرٌ الله وديئه» فمَنْ حفظه سادء 


قلتٌ: وسألَ بعضٌ الأعراب لرجل من أهل البصرة» فال ر عو سد هده 
البلدة؟ قال: الحسنٌ بن أبي الحسن البصريٌ» قال: أمولّى هو؟ قال: نعم» قال: فيمَ 
سادّهم؟ فقال: بحاجتهم إلى عليهء وعدم احتياجه إلى دنياهم» فقال الأعرابي: هذا 
عَمرٌ أبيك هو السود ۰ 


(1) برقم: 21891 وأخرجه أحمد: ۲۳۲. 
(2) في «المقدمة» ص٥٤۲‏ و«السير»: (0/ 806): عبد الملك بن مروان. 
(3) أنكر الذهبئٌ فى «السير»: (0/ 86) هذه الحكاية. 


2 الباعث الحثيث 


النوع الخامس والستون: 


معرفة أوطان الرواة اي 

وهو مما يعتني به كثيرٌ من علماء الحديثِ» وربّما ترد تا عليه قرات جهمة : 

منها 0 شيخ الراوي» فربّما اشتبة بغيره» فإذا عرفنا بلده تعيّن بلديّه غالبا » 
ET‏ 

وقد كانت العربٌ إِنّما يُنسبونَ إلى القبائل والعمائر والعشائرٍ والبيوتء والعَجَمْ 
إلى شعوبها ورَسّاتيقها”" وبُلدانهاء وبنو إسرائيل إلى أسْباطهاء فلمًا جاء الإسلامُ 
وانتشرّ النَّامنُ في الأقاليم» سبوا إليهاء أو إلى مدنها أو قراها. 

فَمَنْ كان من قريةٍ فله الانتسابٌ إليها بعينهاء وإلى مدينتها ‏ إن شاء ‏ أو إقليمهاء 
ومَنْ كان من بلدةٍ ثم انتقلَ منها إلى غيرها فله الانتسابٌ إلى أيّهما شاءء والأحسنٌ أن 
يذكرهماء فيقول مثلاً : الشَّامِئُ ثم العراقئ» أو الدمشقيٌ ثم المصريٌ» ونحو ذلك. 

وقال بعضّهم: إِنّما يسوعٌ الانتسابٌُ إلى البلد إذا أقامَ فيه أرب سنين فأكثرء وفي 
هذا نظرٌء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وهذا آخر ما يسَّرهُ الله تعالى من «اختصار علوم الحديث» وله الحمدٌ والمنة. 

وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

في آخر الأصل المنقول عنه ما نصه: 

فرغ من تعليقه كاتبه أحوج الخلق إلى مغفرة الله تعالى إبراهيم بن محمد بن موسى 
الحوراني» غفر الله له ولوالديه» ولمن دعا له بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين» وذلك 
بتاريخ نهار الأربعاء ثالث عشر شهر شوال سنة أربع وستين وسبع مئة» بطرابلس الشام» 
كانه عالق ا ی ا دم وان و سام 


(1) مفردها رُستاق: وهي القرى» أعجمي معرب » «القاموس المحيط»: (رستق). 


النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم 


ووج في هامش الأصل المنقول عنه أيضاً : 

قُوبلث هذه النسخةٌ على نسخةٍ صحيحة معتمدة» قُرئت على المصنّفٍِ وعليها 
كله والله أعلم. اه. 

قال الكاتبٌ السيدٌ: قاسم الأندجاني القَرْغاني: قد فرغثٌ من كتابة هذا الكتاب 
المسمّى ب «اختصار علوم الحديث» للحافظ عماد الدين ابن كثير» شيخ شيوخ 
المحدّئين والمفسرين بالبلاد الإسلامية» تغمّده الله تعالى بغفرانه: سنة اثنتين 
وخمسين وثلاث مئة وألف» بالمدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات» في مكتبة أحمد عارف حكمت» الشهير بشيخ الإسلام» وصلَّى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قُوبلت هذه النسخةٌ على الأصل المذكور آنفاً» وكانت مقابلتُها في شهر رمضان 
المبارك من عام الاثنين والخمسين بعد الألف والثلاث مئة على يد الكاتب المذكور 
السيد قاسم وبيده الأصل» وبيدٍ راجي رحمة المئّان محمدٍ بن عليّ آل حَرْكان هذه 
النسخةٌء حسب رغبة المُسْتَنْسِخ الشيخ سليمان الصّنيع» وقد قُويلك بها وفيت 
حست الإمكان77. ۰ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


)1( وفي الختام فإنّي أشكرٌ الله عر وجل على أن وفّقني لخدمة هذا الكتاب الجليل» فما كان فيه من 
صواب؛ فبفضل الله ومنّهء وما كان فيه من خطأ؛ فبسبب تقصيري وقلة بضاعتي . 
وقدكان الفراغ منه صباح يوم الأحد )١17(‏ ربيع الأول سنة (18515ه)ء )۲١(‏ شباط سنة 
(۲۰۱۱ه). 
في بلدة كناكر» جنوب دمشق . 
١‏ ولله الحمدٌ والمّهٌ 
كتبه 
فاضل محمود عوض 


-4 a 
أحبب حبيبك هوناً ما أبو هريرة‎ 
أخحروا الأحمال فإن اليد معلّقة أبو هريرة‎ 
إذا أذن ابن أم مكتوم أنيسة‎ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني نس‎ 
إذا أمرتكم بشيء فائتوه أبو هريرة‎ 
إذا قلت هذا أوقضيت هذا (التشهد) جابر‎ 
إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم السلام أبو هريرة‎ 
الأذنان من الزامن أبو أمامة‎ 
أرأيتكم ليلتكم هذه ابن عمر‎ 
ارا الوضنوء أبو هريرة‎ 
استعن بيمينك أبو هريرة‎ 
الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب‎ 
أفطر الحاجم والمحجوم أبن عباس‎ 
أفطر هذان (الحاجم والمحجوم) أنس‎ 
اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقٌ عبد الله بن عمرو‎ 
اكتبوا لأبى شاه أبو هريرة‎ 


أما تكون الذكاة إلا فى اللّبة 


أمر بلال أن يشفع الأذان 

أمرنا رسول الله بيا أن ننزل الناس منازلهم 
إن ابني هذا سيد 

إن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 

إن بلالاً يؤذن بليل 


الباعث الحثيث 


يفف 
۲١‏ 
1A4‏ 


أبو العشراء الدارمی» ۲۷۸ 


عن أبيه 
اسن 
عائشة 

أبو بكرة 
ابن عباس 


1Y ° 


فهرس الأحاديث 


إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً 


إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوماً يغدون فى سخط الله 


إِنْ كان رسول الله ك ليتفقد يقول: أين أنا اليوم 

إن الله خلق الفرس فأجراها 

إن الله يرفع بهذا العلم أقواماً 

إن لكل أمة أميناً 

إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين 

أنا خاتم النبيين 

أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم 

آنا النبينُ لا كذب 

إنما الماء من الماء 

أنه يك أملى عليه : طلا وى ايدو ون لمم َي أؤلي 
لر راتکه في يل آي 

أنه ياء احتجم في المسجد 

أنه يِه بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة 

أنه َة دخل مكة وعلى رأسه المغفر 

أنه َة صلى إلى عنزة 

أنه َيه فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد 

أنه َة قضى بالشاهد واليمين 

أنه ب كان إذا أفطر عند أهل بيت قال 

أنه يد كان إذا افتتح الصلاة قال 

أنه َة كان يطيّر الحمام 

أنه ية كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر 

أنه ك كتب لأمير السرية كتاباً 

أنه يك نهى عن بيع الولاء 

أنه سمع رسول الله كَل يقرأ في المغرب بالطور 

أنه عقل مبّة مجّها رسول الله ٤ي‏ في وجهه 

إنه ليغان على قلبي 


عبد الرحمن بن زيد 1o‏ 
بن أسلم عن أبيه عن جده 


أبو هريرة 
عائشة 
أبو هريرة 


۱۲۰ 
1A۳ 
10° 
YY 
۰€ 
۹ 
كنل‎ 


۳۹ 


) 06 الباعث الحثيث 


أنهم كانوا مع رسول الله كَل فرمي بنجم فاستنار 
أنهم مرّوا بحي قد تدغ سيدهم 

إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة 
إني لأعطي الرجل وغيرٌه أحبٌ إلى منه 

إني لأعلم إذا كنت عي راضية 

أي الخلق أعجب إليكم إيماناً 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 

بدأ الإسلام غريباً 

البيعان بالخيار . 

تزوجني رسول الله كه لست سنين 

تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله کیا 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 

خير التابعين رجل يقال له أويس 

خير القرون قرني 

الدين النصيحة 

رأيتٌ رسول الله ية وما على وجه الأرض رجل رآه غيري 
رب مبلغ أوعى من سامع 

سيكذب علي 

الشهر تسع وعشرون 

شيبتني هود وأخواتها 

صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين 

صليت خلف النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان 
عسقلان أحد العروسين 

فر من المجذوم 

كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسّت النار 
كان يل إذا قال بلال: قد قامت الصلاة 

كان أزواج النبي ٤ي‏ يأخذن من شعورهن 

كان الناء من الما رة 

كان يه يتحنّث في غار حراء 


رجال من الأنصار 
أبو سعيد الخدري 
بُردة 

عمرو بن تغلب 


عائشة 


YY 
۱A۳ 
AY 4٠ 
۱۹ 
1۲ 


فهرس الأحاديث 


كان ي يدني إل رأسه فأرجله 


كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله مَك بالتكبير 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


كونوا في بعث خراسان 

لا تباغضوا ولا تحاسدوا 

لا تجلسوا على القبور 

لا تديموا النظر إلى المجذومين 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن 

لا سبق إلا في نصل أو خف 

لا عدوى 

لعن رسول اله َي الذين يشققون الخطب 
للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس 

للعبد المملوك أجران 

للمملوك طعامه وكسوئه 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
ليكوننَّ في أمتي قوم يستحلون الحر والحرير 
المؤمن غر كريم 

ما دعوت أحداً إلى الإيمان إلا كانت له كبوة 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 

معلّمو صبيانكم شراركم 

من آذى ذميًا 

من بشرني بخروج آذار 

من جلس مجلسا كثر فيه لغطه 

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب 

من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له 

من ضحك في صلاته يعيد الصلاة 
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@ الباعث الحثيث 


من علم علماً فكتمه أبو هريرة ٤‏ 
من قال لا إله إلا الله أنس يفن 
من كتب عني شيئاً سوى القرآن أبو سعيد الخدري ١85‏ 
من كثرة صلاته بالليل جابر كلك ۳۰۹ 
من كذب علي متعمداً أنس بن مالك ۴ 14 
۹۸ 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة أبن رة 1٤‏ 
من مس ذكره أو أنيثيه بسرة بنت صفوان  ١١5‏ 
من نام عن حزبه أو عن شيء منه عمر بن الخطاب  ۲٣۲‏ 
مولى القوم من أنفسهم أنس ۳۲٢‏ 
وليبلغ الشاهد الغائب أبو بكرة ۲١‏ 
ونبيك الذي أرسلت (حديث الدعاء قبل النوم) البراء 10 
ويل للأعقاب من النار أبو هريرة ۱1۲ 
يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس أبو سعيد الخدري ‏ 557 
يا أبا عمير ما فعل النغير اش ۳۰ 
يا رسول الله أي الذنب أعظم ابن مسعود 11٥‏ 
يا رسول الله » إني أسمع منك الشيء فأكتبه عبد الله بن عمرو  ١88‏ 
يا رسول الله» الحج كل عام ابن عباس ۳1٤‏ 
يا رسول الله ما لَك أفصحنا؟ عمر بن الخطاب ٠١6 ٠‏ 
يبعث الله منها سبعين ألفاً عمر بن الخطاب 650 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ضن 
نحركم يوم صومكم 1 
يذهب الصالحون الأول فالأول مرداس الأسلمی ۲۷۷ 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم جابر | 11۷ 
يكون في آخر الزمان دجالون كذابون أبو هريرة 1۲۱ 
يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أنس ۱۲۳ 


فهرس المصادر والمراجع ش 


فهرس المصادر والمراجع 


مقدمة التمهيد» للحافظ ابن عبد البرء اعتنى بها: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية› 
بيروت» ط۲» .۲٠٠١‏ (ضمن خمس رسائل في علوم الحديث). 

ما لا يسع المحدث جهله؛ الميانشي› اعتنى بها : عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية› 
بیروت» ط۲» .70٠١‏ (ضمن خمس رسائل في علوم الحديث). 

منهج دراسة الأسانيد والحكم عليهاء د. وليد بن حسن العاني» دار النفائس» عمان» طا؛ 
4. 

إرشاد طلاب الحقائق» النووي» تحقيق : د. نور الدين عترء مطبعة الإتحاد. طا» .٠۱۹۸۸‏ 

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحن» د. نور الدين عتر» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط۲» ۱۹۸۸. 

-الرفع والتكميل» اللكنوي» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية»؛ بيروت» ط8» 
٤‏ 

الاقتراح في بيان الاصطلاح» ابن دقيق العيد» تحقيق: د. عامر حسن صبري» دار البشائر 
الإسلامية› بيروت» ط۲ .,5١١5‏ 

ثلاثة كتب عن المسند (طلائع المسند)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكتبة السنةء القاهرة» 
SD‏ 

منهج النقد في علوم الحديثء د. نور الدين عترء دار الفكرء الإعادة الثامنة والعشرون» .۲٠٠۷‏ 

قواعد في علوم الحديث» التهانوي» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 


ط۱۹ ۲۰۰۹۷. 
الموقظة ف 1 > الذهى » اعتن به: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» 
في هبي عشى د : ج ابو در 2 

طى 576١اه.‏ 


شرح شرح نخبة الفكر» ملا علي القاري» تحقيق: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» دار 
الأرقم» بيروت. 

نظم المتناثر من الحديث المتواترء الكتاني» دار الأمعارف» حلب. 

الاستيعاب» ابن عبد البرء اعتنى به: عادل مرشدء دار الإعلام» عمان» ط١.‏ 


أسد الغابة» ابن الأثيرء دار الشعب» مصر. 


الأمالي المطلقة؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حمدي السلفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
6 . 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق : مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠1917م.‏ 

- صحيح مسلمء تحقيق: ياسر حسن وعز الدين ضلي وعماد الطيارء مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بيروت» ط۱ ۲۰۰۹ م. 

الضعفاء الكبيرء العقيلي» تحقيق : عبد المعطي قلعجي » دار الكتب العلمية» ط اء 1984م. 

علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق : إسماعيل زرمان» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» ط١ء‏ 
5 وطبعة دار الفكرء تحقيق: د. نور الدين عترء 5 ١٠١م.‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار السلام ‏ الرياض» ودار الفيحاء - 
دمشق» ط۳»› ۰م 

- الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» تحقيق : حسن شلبي» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
طا 9١15م‏ 

مسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط۴» 8١٠١1م.‏ 

- معرفة الرجال» الجوزجاني» تحقيق: صبحي السامرائي» مؤمسة الرسالة» بيروت. 

معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين» المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة» طل7ء ۱۹۷۷م. 

- نزهة النظرء ابن حجرء تحقيق : عز الدين ضلي» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» طا .۲٠٠۹‏ 

الموطأء الإمام مالك» تحقيق: كلال حسن علي» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» طا 
۹ 

- سنن أبي داودء تحقيق : شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة العالمية» دمشق» ط١ء .۲٠٠۹‏ 

السنن» لابن ماجه» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة العالمية» دمشق» ط١›‏ 
۹ . 

الجامع الكبير = سنن الترمذي. 

- سنن الترمذي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة العالمية» ذمشق» ط۱ .۲٠٠۹‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبي» تحقيق : رضوان عرقسوسي وغيره» مؤسسة الرسالة 
العالمية» دمشق»› ط۱ .1:١9‏ 

- سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟ء 
۸ 


فهرس المصادر والمراجع ْ 


_ جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» بیروت»› ط۲»› 555اه. 


لسان الميزان» ابن حجر» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط١›‏ 
١6آم.‏ 

الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» محمد عبد الرشيد النعماني» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» طا ۱۹٤۱ھ‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. ربيع بن هادي عمير» دار 
الراية» الرياض» ط۳ 4ام. 

النكت على كتاب ابن الصلاح» الزركشي » تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج » أضواء 
السلف» الرياض» طا› 14ام. 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر تحقيق : محمد علي النجار» وعلي محمد البجاوي» 
ال الفلمية روت 

تلخيص المتشابه» الخطيب البغدادي» تحقیق : سكينة الشهابى » طق .۱۹۸٩۵‏ 

تلقيح فهوم أهل الأثرء ابن الجوزي» مكتبة الآداب» مصر. 

- توضيح المشتبه» ابن ناصر الدين» تحقيق : نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
.١ 5456‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزري» تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط» مطبعة 
الملاح» ط۱ 14م 

- سنن الدارقطني» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ۲م 

صحيح ابن حبان» تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۲ ۳م 

المسند» الإمام أحمد» تحقيق : أحمد شاکر» وغيره» دار الحديث» القاهرة» طكف .۱۹۹٩١‏ 

المصنف» ابن أبى شيبة» تحقيق : محمد عوامة› دار القبلة للثقافة الإسلامية» طا م 

- موضح أوهام الجمع والتفريق» الخطيب البغدادي» دائرة المعارف العثمانية» الهندء 9169١م.‏ 

التمهيد»ء ابن عبد البر» تحقيق : مصطفى العلوي» ومحمد البكري» ۷م 

السابق واللاحق» الخطيب البغدادي» تحقيق : د. محمد مطر الزهراني» دار الصميعي» الرياض» 
طا كرت 

المتفردات والوحدان» الإمام مسلمء تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب 
العلمية» بيروت » طا 84 ام. 


الباعث الحثيث 


الموضوعات» ابن الجوزي» تحقيق: د. نور الدين بن شكري بويا جيلار» أضواء السلف» 
الرياض› طا /151ام. 
جامع التحصيل» العلائى» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفى› عالم الكتب» بيروت» طق 


5ام. 

- بحوث في تاريخ السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة 
طهة 4م. 

اختلاف الحديث» الإمام الشافعي» تحقيق : د. رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء» طا 
۱م 

- الإصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانى» تحقيق : علي البجاوي› دار الجيل» بیروت› 
طا ۲١٤١ه.‏ 


الإلمام» للقاضي عياض» تحقيق : السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث» القاهرة. 

الأمء الإمام الشافعي» تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاءء طا ١١١٠م.‏ 

- البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق : جماعة من الأساتذة بإشراف الشيخ عبد القادر الأرنؤوط» وذ. 
بشار عواد معروف» دار ابن كثير» دمشق» ط۱ 1١٠٠7م.‏ 

- بيان الوهم والإيهام» ابن القطان الفاسي» تحقيق: الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض» ط١اء‏ 
.١1/‏ 

- تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تحفة الأشراف» الحافظ المرّيء تحقيق: عبد الصمد شرف الدينء الدار القيمة ‏ الهنده 
والمكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء ۱۹۸۳م. 

- تحفة التحصيل» أبو زرعة الرازي» تحقيق: عبد الله نوارة» مكتبة الرشید» الرياض» 1949م. 

- تدريب الراوي» السيوطي» تحقيق: حسن شلبي وماهر ثملاوي» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بیروت» طا۱» 5١٠١1م.‏ 

تغليق التعليق» الحافظ ابن حجر» تحقيق : سعيد القزقي » المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ودار 
عمارء الأردنء ط ۲ء ۹٩۱۹۹م.‏ 

تفسير القرطبي» تحقيق : د. عبد الله التركي وغيره» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١6‏ 8١1م.‏ 

- تقريب التهذيب» الحافظ ابن حجر»ء تحقيق: عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت». ط١‏ 
۲ .. وطبعة دار المنهاج» تحقيق: محمد عوامة» طاء .۲٠٠۹‏ 

- التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» ابن نقطة» تحقيق: يوسف كمال الحوت» دار الكتب 
العلمية» بيروت› طا .۱٤١۸‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
22 كك 28222 352595 پ 


التقييد والإيضاح» الحافظ العراقي» تحقيق : محمد راغب الطباخ» المطبعة العلمية بحلب» طاء 
1م. 

تهذيب الأسماء واللغات» الإمام النووي» إدارة الطباعة المنيرية. 

- تهذيب الكمال» الحافظ المرّي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟. 
47و .١‏ 

- تهذيب التهذيب» الحافظ ابن حجر» باعتناء» إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» ط۱ .5١١8‏ 

- توجيه النظرء طاهر الجزائري» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
طقل ۲۰۰۹م. 

الثقات» ابن حبان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند» /191. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب» 
مؤمسة الرسالة» بيروت» ط٤»‏ 1495م. 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دائرة المعارف 
العثمانية» الهندء 1967م. 

الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» القاهرة» 191*4م. وطبعة الدكتور: رفعت فوزي 
عبد المطلب» دار الوفاءء طا ١5١15م.‏ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليلي» تحقيق: د. محمد سعيد بن عمر إدريس» 
مكتبة الرشد» الرياض» ط۱ 198494م. ٠‏ 

الإكمال» ابن ماكولاء تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» وغيره» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» ط”ء 1997م. 

الأنساب» السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» وغيره» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» ط۲» ۱۹۸۱م. ش 

الكاشف» الذهبي» تحقيق : محمد عوامة» وأحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن» جدة» طا ٠.1٤١١‏ 

الطبقات الكبرى» ابن سعدء تحقيق : د. علي محمد عمر»ء مكتبة الخانجي» القاهرة» طاء 
م 

المتفق والمفترق» الخطيب البغدادي» تحقيق : محمد صادق آيدان الحامدي» دار القادري» 
دمشق» طاء ۱۹۹۷م. 


| الباعث الحثيث 


المجروحين» ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» ۱۹۹۲م. 

المحلى» ابن حزمء إدارة الطباعة المنيرية» ط١اء‏ 787١ه.‏ 

- شرح ألفية السيوطي» أحمد شاكرء المكتبة العلمية. 

- تهذيب السنن» لابن القيم » ت: أحمد شاكر وحامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 1958م. 

- الروض الأنف» السهيلي» تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

- شرح صحيح مسلم» النووي» المطبعة المصريةء ط١ء.‏ 1978م. 

- شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: د. نور الدين عترء دار الملاح» دمشق» ط١›‏ 
4ام. 

علل الحديث» ابن أبي حاتم الرازي» مكتبة المثنى» بغدادء 787١ه.‏ 

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن الجوزي» تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلميةء 
بيروت» 1987. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الدارقطني» تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة» 
الرياض» 1986١م.‏ 

- فيض القدير» المناوي» دار المعرفة» 19178م. 

القاموس المحيط» الفيروزآبادي» تحقيق : مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة» دمشق» ۱۹۸۷م. 

القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» ابن حجر العسقلاني» دار اليمامة» دمشق» 


6 . 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الرامهرمزي» تحقيق : د. عجاج الخطيب» دار الفكرء 
١ه‏ 


- المراسيل» أبو داودء تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةه ۸١٤٠ه.‏ 

- مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» 1985. 

معالم السنن» الخطابي» المكتبة العلمية» حلب» ۱۹۳۳م. 

المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» .٠۹۸٩‏ 

- المعجم الكبير للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» وزارة الأوقاف العراقية» 19417. 

نصب الراية» الزيلعي» تصحيح: محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدةء طاء 
١ه.‏ 

- صحيح البخاري» تحقيق : عز الدين ضلي وعماد الطيار وياسر حسن» مؤسسة الرسالة ناشرون» 
بيروت» ط۱ م 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة المحقق O SASSER aE‏ 
ترجمة الشيخ أحمد محمد شاكر VRE MSR ea‏ 
مقدمة الطبعة الثانية Rat‏ عو ل ا هيات لصم خوك NN a‏ 
مقدمة الطبعة الأولى ا افلم Aa Sea‏ 
تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ا ا م 
ترجة المؤلف بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة اا LA E‏ 
ذكرٌ تَعْدَادٍ أنواع الخحَديثْ TN SAE Sse‏ 
النوعٌ الأول: الصحيح ام اما ال م ل ins PO‏ 
[تقسيمُ الحديث إلى أنواعه صحة وضعفاً] Ea OS e ae‏ 
[تعريفٌ الحديثِ الصحيح] SEES SSSR e‏ 
[أولُ مَن جَمَعَ صحاح الحديث] عاد ممه ممم تقار تسا A‏ 
[عدد ما في «الصحيحين» من الحديث] لو با ا موت ال ادام Vee‏ 
[الزيادات على «الصحيحين»] امس ae‏ معدي طن و تو ورور ا 
[«موطأ مالك»] ا OES Sn‏ 
إطلاق اسم «الصحيح» على «الترمذي» و«النسائي» a‏ متم ادمع م يي 8 
[«مسند الإمام أحمد»] ب انان مق رايس PO Ree‏ 
[الكتب الخمسة وغيرها] OVE SSE aes ees‏ 
[التعليقات التي في «الصحيحين»] Ness esa‏ 
النوع الثاني : الحسن NEE ER REO E. a‏ 
[تعريف الترمذي للحديث الحسن] ET‏ 
[تعريفات أخرى للحسن] E OT‏ 
[الترمذيٌ أصلّ في معرفة الحديث الحسن] ASE‏ 


[أبو داودٌ من مظان الحديث الحسن] NASA EEL Se‏ 


الباعث الحثيث 


[كتاب «المصابيح» للبغوي] و ASS‏ 
[صحةٌ الإسنادٍ لا يلزمُ منها صِحَةٌ الحديث] O‏ 


[قولٌ الترمذي : حسنٌ صحيحٌ] 1 0 [ز[ [ |[ |[ N OE‏ 
النوع الثالث: اللبفيك الس e Era‏ 


النوع الرابع : المستدٌ O‏ 00101011 
النوع الخامس: المتُصل نو ناودع جه قد اوعفد ERE A‏ انان مت ات 


النوع التاسع : المرسل 01011 O‏ 
النوع العاشر: المنقطع مك السو رارج شع و اب EE A‏ 


و 


النوع الحادي عشر: المعُضَل د EE‏ جه محريو و اا 
النوع الثاني عشر: المدلّس A OSES ES‏ 
النوع الثالث عشر: الشاد ل ا 
النوع الرابع عشر: المنكر CE E aes‏ 
النوع الخامس عشرٌ: في الاعتبار والمتابعات و الشواهد در ةز دز دز د د د د 100011 


النوع السادس عشر: في الأفراد O O‏ 


النوع العشرون: معرفة المدْرّجَ ل 
النوع الحادي والعشرون: معرفةٌ الموضوع التاق المصنوع 11000 
النوع الثاني والعشرون: المقلوب ا ممم ممما متاق خخ دن اتوص جاو 
النوعٌ الثالتُ والعشرون: معرفة مَنْ تُقبّل روايتُهُ ومن لا تقبّل» وبيان الجرح والتعديل. . 


فهرس الموضوعات 


النوع الرابع والعشرون: في كيفية ماع الحديث وَحمُله وضبطه ل 
النوٌ الخامس والعشرون: في كتابة الحديثِ وضبطه وتقييده AE‏ 
النوعٌ السادسٌ والعشرون: في صفة رواية الحديث : I‏ 0 
النوع السابع والعشرون: في آداب المْحدّث TEE E E Sa‏ 
النوع الثامن والعشرون: في آداب طالب الحديث AE ese‏ 
النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل O SSSA REE‏ 
النوع الثلاثون: معرفة المشهور يه ا ناي و EO‏ 1 
النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز ا ا نل الب 11 
النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث EEE RN DNL‏ 
النوع الثالث والثلاثون: O E‏ ا 
النوع الرابع والثلاثون: معرفةٌ ناسخ الحديث ومنسوخه ا سد 
النوع الخامس والثلاثون: معرفةٌ ضبط ألفاظ الحديث مَتناً وإسناداً» والاحترارٌ من التصحيف 
فيها ا نه مكو و اس ساس الس اا 
النوع السادس والثلاثون: معرفة ختلف الحديث ا اا A‏ 
النوع السابع والثلاثون: معرفةٌ المزيد في متصل الأسانيد 000 شايفا 
النوع الثامن والثلاثون: معرفةٌ الخفيٌّ من المراسيل SS o‏ ا 
النوع التاسع والثلاثون: معرفةٌ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين EE o‏ 
النوحٌ الوفي أربعين: معرفةٌ التابعين E Sree‏ 
النوع الحادي والأربعون: معرفةٌ رواية الأكابر عن الأصاغر ا i‏ 
النوع الثاني والأربعون: معرفة الدج rl E‏ 
النوعٌ الثالث والأربعون: معرفةٌ الإحوة والأحوات من الرواة TE Dee‏ 
النوع الرابع والأربعون: معرفةٌ رواية الآباء عن الأبناء ا ASL‏ 


النوع الخامس والأربعون: في رواية الأبناء عن الآباء Mee‏ 


الباعث الحثيث 
النوع السادس والأربعون: في معرفة روايةٍ السّابق واللاحق atte‏ 


57 اه 0 5 8 
النوع السابع والأربعون: معرفة مَنْ لم يرو عنه إلا راو واحد. من صحابٌّ وتابعيٰ وغيرهم ؟ 


النوع الثامن والأربعون: معرفةٌ مَنْ له أسماءٌ متعدّدةٌ a.‏ 


النوع التاسع والأربعون: معرفةٌ الأسماء المفردة» والكنى التي لا يكونْ منها ني كل حرف 


النوع الثاني والخمسون: معرفةٌ الألقاب OO OOO‏ 


النوع الثالث والخمسون: معرفةٌ الولف وامْحتِلِفٍ ني الأسماء والأنساب وما أشبة ذلك ... 


النوع الرابع والخمسون: معرفة المتَفِقَ والمفترق من الأسماء والأنساب 


النوع الخامس والخمسون: نوع تركب من النوعين قبله 0 
النوع السادس والخمسون: في صنفيٍ آخرّ ممّا تقدّم Rs‏ 
النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم TEE‏ 
النوع الثامن والخمسون: في السب التي على خلاف ظاهرها 0 


النوع التاسع والخمسون: في معرفة امات من أسماء الرجال والنساء 
النوع الموفي الستين: معرفةٌ وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم 
النوع الحادي والستون: في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم 


النوع الثاني والستون: في معرفة من اختلط في آخر عَمْرِه E‏ 
النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات E‏ 
النوع الرابع والستون: في معرفة الموالي من الرواة والعلماء a‏ 
النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدائهم es‏ 
فهرس الأحاديث النبوية مالس سحو باج اوس و ا و 
فهرس المصادر والمراجع 8 د01 700000 


۷۹ 


